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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الكتاب 


الماك ب الاك ار الضاة ر الس عل ب الم ان 
رخات الميين يديا م جد عبد الله الاين ؛ و عل الور مسيه جمد ) 
ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين » أما بعد : 

لقد وعد الله تعالى بحفظ كتابه المجيد الذي أنزله على حاتم رسله 
سيدنا محمد بن عبد الله #» وجعله كتاب دينه الأخير» المحفوظ من أي 
تغيير أو تبديل فيه» وذلك بقوله «وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ولقد 
كان الأنبياء عليهم السلام قبل محمد بن عبد الله حر نبي من أنبيائه يأتون 
عد لله با ل عر ل ب تقر ل مفسفيات الصير الذي كان 
يبعث فيه نبيه» ومقتضى ذلك العهد» ولكن الشريعة التي أنزلها اللّه تعالى على 
حاتم النبيين محمد ؤْهُ جعلها كاملة لن تتغير» ولن يأتي نبي بعدهء لأن نبوة 
خات انين سيدا جيه ردول الله شك قد قزر الله الى لها ان عبد العدل 
تحتها عن طريق أتباعه إلى يوم القيامة» وجعل كتابه المجيد مراقباً على 
أحكام هذا الدين وشريعته إلى يوم القيامة» وهو كناب الله المجينا الذي وعد 
الله تعالى: يحفظله: و كان ما أمر به:رسول الله 36 ومااقام بهامن عمل مبنقاً 


منه» وجرى ذلك في أمته في مختلف أدوارها عن طريق كلامه وسنتهء وهو 


ع 
الذي يسمى بحديث الرسول كي فبذلك أصبح القرآن الكريم وسنة رسول 
لله حاتم النبيين وين هما المصدرين للرحوع إليهما لمعرفة الشريعة الإسلامية 
وأحكام الدين الإسلامي» ولم يزل الدين الإسلامي بذلك محفوظاً من أي 
تغيير و تبديل. 

وقد هيأ اللّه تعالى لحفظ كلامه رجالاً في كل زمان ومكانء وهياً 
لصيانة الحديث النبوي الشريف كذلك رجالاً أكفاء لصيانته وحفظه» واحتار 
هؤلاء الرحال العظماء المهتمون بحفظ الدين الإسلامي وسائل علمية دقيقة 
وأمينة لعملهم في هذا المجال» وكان منها فن أسماء الرجال والاهتمام 
بالفحص الدقيق لإسناد الحديثء» فقّد رتبوا مبادئ لمعرفة درحة الصحة من 
درحة الشك في الرواية والدراية للكلام النبوي الشريف والسنة النبوية الشريفة 
ورواتهاء وألفوا لذلك كتباً يعتمد عليها الدارسون لكلام الرسول وه وسنته 
الشريفة» وسموا هذا الفن” بأصول الحديث “. 

ومن الكتب المؤلفة في هذا الفن كتاب ”نخبة الفكر وشرحد“ 
للإامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالي', ويعد كتابا قيّماً معتبراً 
لدى علماء هذا الفن» ويدرس في مدارس العلوم الدينية بصورة عامة: 
يستفيد به طلبة هذا الفن المهم المفيد» ويقوم مدرسوه بشرح مضامينه 
ومعانيه» وقد قام بعض العلماء بمزيد من شرحه في صورة كتاب. 

أذكر هنا شرحه الذي قام بتأليفه عالم حليل من العلماء السابقين في 
الهند من أبناء القرن العاشر الهجريء وهو الإمام وجيه الدين العلوي الغجراتي 
49/86١‏ ه) ولكن كتابه بقي خطياً في بعض المكتبات» لم ينل العناية بطبعه 


0 
إلى هذا الوقتء فأشار المحدث الجليل العالم النحرير الشيخ عبد الرشيد 
النعماني رحمه الله تعالى (م55١اه)‏ بضرورة العناية بطبعه وإتخراجه 
فاعتنى بذلك تلميذه العزيز السيد بلال عبد الحي بن الشيخ محمد الحسني» 
فأحرز نسخة من نسخة حطية» وأسند العمل إلى أحد فضلاء ندوة العلماء 
ممن كان له صلة علمية بهءوهو الأخ عبد اللّه الخطيب الندوي» وأشرف 
عليهء وكان عمله في ذلك التحقيق والمقابلة مع النسخ الأخرى» وكذلك 
الإيضاح عن المواضع المبهمة» وإسناد المآخذ إلى أصحابهاء وقد بذل جهداً 
مشكوراً في تحقيق هذا الكتاب القيم» وإعداده للطبع؛ فعمل هذين العالمين 
يستحق كل تقدير» ونفع إصدار هذا الكتاب يكون بإذن اللّه كبيراً واللّه من 
وراء القصد. 
ويسرني أن أكتب هذه الكلمة كتقدمة لتحقيق الكتاب» ومن اللّه 
التوفيق و القبول. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّهِ رب العالمين. 
كتبه 
015 كاه محمد الرابع الحسني الندوي 


عر ...آم رئيس ندوة العلماء » لكهنؤ (الهند) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد وآله وصحبه أجمعينء» أما بعد ! 

فهذا من سعادة جدنا وحسن حظنا أن كتاب ”شرح شرح النخبة» 
للعلامة المحدث الشيخ وجيه الدين الكجر اتى بين يدي المعتنين بالحديث 
وعلومه» بتحقيق ومراجعة الأخ الفاضل الوفي الأستاذ عبدالله عبدالرحمن 
الخطيب الندوي» وهذا شرح قديم استفاد به بعض المصنفين في كتبهم 
كالعلامة على بن سلطان القاري الهروي فى شرحه على شرح النخحبة» وكان 
هذا الكتاب قد طبع مرة واحدة بطبع حجري قديم ثم صار مغمورا مطمورا 
لم يهتم به. 

وأول من أشاد بذلك هو شيخنا وأستاذنا المحدث العلامة الأصولي 
فضيلة الشيخ عبدالرشيد النعماني رحمه اللّهه <ينما قام برحلة علمية إلى الهند 
وأقام بندوة العلماء أستاذا ضيفا لثلاثة أشهرء واستفاد به طلاب ندوة العلماء 
وأساتذتهاء وكنت في آخر السنوات التعليمية في ندوة العلماء»فقرأت عليه 
صحيح البخاري»واستفدت منه في الحديث وعلومه؛ كان رحمه اللّه صاحب 
نظر وقاد وبصيرة تامة لاسيما في رجال الحديث وكتبه» فأرشد إلى هذا 


الكتاب» وأشار إلى بطبعه بمراحعة وتحقيق» فقمت بجمع نسخه الخطية 


/ 
والمطبوعة»فكان أكملها نسخة مكتبة العلامة شبلي النعماني بندوة العلماء؛ 
٠. ١ <2 35‏ 
ووجدت نتسححة عند الشيخ. الفاضل المحقق نورالحسن راشد الكاندهلوي, 
فجمعت عكوسهاء ولكن مرت عليه السنوات»و شغلت بأشغال أحرىء»وما 
تيسر لي ذلك -وكل شيئ مرهون بوقته- ففي السنة الماضية التحق الأخ 
عبداللّه بمدرسة ضياء العلوم ومركز دارعرفات للتدريب العلمى4فأًلقيت عليه 
هذا العملىفقام بأعباء ه وتصدى لهءوقام به حير قيام» فحققه وحرّج أحاديثه 
وراحع نصوصه وعلّق عليه بعض التعليقات النافعة»فجزاه الله تعالى خير 
وهذا من سعادة المحقق العزيز أن أستاذنا وشيخنا العلامة محمد 
الرابع الحسنى الندو ي - حفظه الله تعالى- قدم لهذا الكتاب» فهى كلمة قيمة 
للكتاب ومصنفه ومحققه» فجزاه اللّه تعالى وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين. 
تقبّل الله هذا العملء وجعله ذخرا للمصنف والشارح والمحقق 
ولكل من أشار إليه واعتنى به وساعد فى إخراجه إلى عالم النور» وهو على 


ه١‎ 471/ ذي القعدة‎ ١ 


كلمة المحقق 


الحمد للّه رب العالمين» والصلوة والسلام على سيد المرسلين؛ 
محمد بن عبداللّه الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب ”نزهة النظر شرح نخبة الفكر“ من الكتب التى تلقتها الأمة 
بالقبول» واعتنى به العلماء عناية تامة» وصار مرجعا أساسيا لدى طلاب علوم 
الحديث الشريف» يدرس في المدارس العربية والجامعات الإسلامية باهتمام 
بالغ» وكثرت عليه الحواشى والشروح والتعليقات مابين مختصر ومطول. 

وكتابنا هذا الذي نقدمه اليوم إلى القراء الكرام من الشروح القديمة 
لنزهة النظرء صنفه علامة زمانه وفريد عصره وأوانه في العلوم العقلية والنقلية 
الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي الهندي» وصلتى بهذا الكتاب قديمة 
فإننى أولعت به وأنا في زمن الطلب» وذلك قبل حمس أو ست سنوات حينما 
كنت فى السنة الثالثة من العالية بدارالعلوم ندوة العلماء» فأشار على شيخنا 
الجليل ومربينا الكريم الأستاذ بلال عبدالحي الحسني الندوي -أطال اللّه 
بقَاء ه علينا ومتعنا بفيوضه- بمطالعته والاستفادة منه خلال دراستى لنزهة 
النظر» فحصلت على مصورة نسخحة كانت عندهء وطفقت أطالع الكتابء 
وأستمد به فى حل العبارات. 
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وجدت المصنف قد اجتهد في حل عبارة الكتاب اجتهادا بالغاء 
وسعى في توضيح مسائلها سعيا مشكوراء وأعرض عن الإسهاب والتطويل 
والمباحث الطويلة إعراضا كليا حتى لايسأمه الطالب المبتدئ. 

ومما تقدر به منزلة هذا الكتاب وأهميته أنه هو أساس "شرح ملا على 
القاري لنزهة النظر“ فإن علي القاري أذ حظا كبيرا ونصيبا أوفر من الاستفادة 
بهذا الكتاب» وأكثر منه النقل في شرحهه لكنه لا يصرح باسمه في أكثر المواضع» 
بل ينقل كلامه قائلا: ”قال شارح“» وتارة يقول: ”قيل“» وفى بعض المواضع 
نقل كلامه ولم ينسبه إليه» ونقول بدون شك بعد المقارنة بين الشرحين إن 
هذا ”الشارح“ هو العلامة الشيخ وجيه الدين الكجراتي» وذلك لأمور: 

أحدها: ما ذكرنا من المقارنة بين الشرحين. 

ثانيها: وجدنا موضعين من ”شرح القاري” قد صرح فيهما بأسم 
الشيخ» فقال في ص75 :١‏ ”قال الشارح وجيه“» وقال فى ص 574: ”قال 
الشارح وجيه الدين الهندي" . 

ثالثها: ربما اطلعنا خلال دراستنا لهذا الكتاب على وهم للمصنف» 
فراجعنا شرح القاريء فوجدناتقد اتبعه في هذا الوهم!! 

ولعل السبب في إغفال اسمه المعاصرة» كما ذكر من اعتنى بشرح 
القارى حيث يقول(ص6١):‏ وأكثر المؤلف عن شارح مبهم لم يسمه 
وصدّر نقله هذا بقوله»”قال شارح“,ولعل السبب أن هذا الشارح معاصر 


للمؤلف» فلم يرد ذكر اسمه؛ واللّه أعلم. اه. 


نسخ الكتاب 

أما نسخ الكتاب فظفرنا بغلاث نسخ له: 

١‏ - مخطوطة مكتبة ندوة العلماء بلكناؤٌ: هذه النسخحة كاملة مكملة 
من أول الكتاب إلى آخرهاء مكتوبة بخمط واضح في الغالب» وهي أصح 
النسخ التي وحدناهاء وأقلها خطأ وسقطاء فأخذنا مصورته» وجعلناه الأصل؛ 
واستعملنا له لفظ ”الأصل“. 

-١‏ النسخة المطبوعة قبل قرن ونصف تقريباء وهي مكتوبة بختط 
النستعليق» وفيها غلطات وسقطاتء وتحريفات وتصحيفات» حصلنا على 
مصورته من عند الشيخ نورالحسن راشد الكاندهلوي» وكانت ناقصة من 
أولهاء ثم ظفرنا بهذه النسحة نفسها كاملة في مكتبة ندوة العلماءء فحصلنا 
على صورة الصفحات البدائية التي كانت غير موجودة في نسخة الشيخ 
الكاندهلويء ورمزنا لها ب”ط“. 

1 مخخطوطة مكتبة بير محمد بأحمدآ باد وهي واضحة الكلمات 
ومبينة الألفاظ مكتوبة بخط النسخ كتابة جيدة» ولكنها ناقصة بحيث يوجد 
منها النصف الأول تقريباء استفدنا به من بداية الكتاب إلى مبحث رواية 
المبتدعة» ورمزنا له ب”ج“». 
عملى فى هذا الكتاب 

أما عملي في الكتاب فقد قارنت أولا بين نسخحها الثلاثة» ولما كنت 
وحدت نسخة ندوة العلماء أصح النسخ جعلتها الأصلء وأثبتها في أصل 
الكتاب» ثم ما اطلعت فيها على تصحيف ورأيته صوابه في إحدى النسختين 


١١ 

الأخريين» أو وقفت على سقط ووجدته في إحداهما أثبته أيضا في أصل 
الكتاب» وجعلته بين المعكوفين [ ]» ولم أنبه أمطأ نسختّى ج وط في 
الغالب» ولا الفروق الدقيقة بين ألفاظ النسخء لأن ذلك لا يجدي شيئا. 

ولم أستعن لتصحيح العبارة بكتب أخرى فى الغالب» لأن ما أئبته 
المصنف في كتابه» ووافق على إثباته جميع النسخ أحرى وأجدر أن يبقى في 
أصل الكتاب» اللْهم إلا إذا كان الخطأ واضحاء وأيقتنا أنه سبق قلم من 
الناسخ فقد صححناه من كتب أخرى مع بيان مصادرهاء و جعلناه بين 
المعكوفين » إلا أن هذا قليل جدا. ظ 

حرّحت الأحاديث من مظانها من الجوامع والسنن والمسانيد مما 
كان متوفرا عندناء وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالتريج منه» أو في أحد الكتب الستة فلم أتجاوز منها إلى غيرها في الغالب. 

واحتهدت كل الاجتهاد في البحث عن العبارات وأقوال العلماء التي 
نقلها المصنفء فبحثت عنها في كتبهم؛ ووجدت -والحمدللّه على ذلك- 
غالبهاء وما لم أقف عليه أحلت له على كتاب معتمد من كتب هذا الفن. 

وضعنا فى أعلى الصفحة النسخحة المطبوعة في الهند لنزهة النظرء 
لأنها هي التي يدرسها الطلبة في بلادناء ووضعت العناوين الجانبية في 
الكتاب» ليسهل على القارئ مطالعة الكتاب وفهم مباحثه. ووجدت فى 
”الأصل» حواشي لم أقف على كاتبهاء ذكرت في بعض المواضع شيئا منها 
قائلاً: ”قال المحشى“. وكتبت ترحمة وجيزة للمصنفء ذكرت فيها نشأته 
وحياته العلمية الزاخرة ومآثره الجميلة وصفاته الحميدة. 


كلمة الشكر 

وأرى من الواجب أن أشكر أستاذي المشفق بلال عبدالحي الحسني 
الندوي» فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقد أشرف الأستاذ على عملى 
هذا على وجه التمام» وساعدني في جميع المراحل من أولها إلى آخرهاء وله 
الحظ الأوفر فى حدمة هذا الكتاب ونشرهء هو الذي سعى في جمع النسخ 
وحصولهاء وتفضل على بإعطائها إياي» وأتاح لي بالفرصة لخدمة علوم 
الحديث الشريفء ثم أرشدني إرشادا تاما من البداية إلى النهاية» ولولا اهتمامه 
البالغ واعتناؤه التام لم يكن هذا العمل ميسراء واللّه مجازيه على ذلك. 

وكذلك لا أنسى فضل أساتذتي المشفقين وأصدقائي المخلصين 
الذين ساعدوني فى هذا العمل» وشرفوني بتوحيهاتهم النافعة وآرائهم القيمةء 
فجزاهم الله عني أحسن ما جزى عباده الصالحين. 

واللّه أسأل أن يتقبل هذا الجهد المتواضع» وينفع به طلاب العلوم 
الشرعية» ويصفح عن تقصيرنا وزلاتناء إنه عفو كريم؛ وصلى اللّه على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

و كتبه 
عبد اللّهِ بن عبد الرحمن الخطيب الندوي 


غرة ذى القعدة /1؟ 4 ١ه‏ 


)25( 


ترجمة المؤلف 


هوالشيخ الإمام العالم الكبير العلامة وجيه الدين أحمد بن نصرالله 
بن عماد الدين بن عطاء الدين العلوي الحنفي الكجراتي الهندي» ينتهى نسبه 
إلى سبط النبي يك وريحانته الحسين بن علي رضي اللّه عنهم أجمعين. 

ولد فى اليوم الثانى والعشرين من محرم الحرام سنة عشر وتسعمائة 
في قرية محمداباد المعروفة بجانبانير الواقعة فى كجرات من بلاد الهند» 
حفظ القرآن الكريم في حداثة سنه» وشرع في تحصيل العلم وهو ابن حمس 
سنين» وأعحذ العلوم الابتدائية من عمه الشيخ شمس الدين ومن خخاله السيد 
أبي القاسم» وأحذ: الحديث من المحدث محمد بن أحمد المالكي تلميذ 
الحافظ شمس الدين السخاوىيء» ومن المحدث أبي البركات البنباني 
العباسي» وأحذ العلوم العقلية من الشيخ أبي الفضل مظهر الدين محمد 
الكاوزوني والشيخ عماد الدين الطارمي تلميذ العلامة جلال الدين الدواني» 
قال العلامة عبدالحي الحسني في نزهة الخواطر: 

”اشتغل بالعلم على أساتذة عصره» ثم لازم العلامة عماد 

الدين محمد بن محمود الطارمي» وأحذ المنطق والحكمة 

والكلام والأصول وغيرها من العلوم الآلية والعالية» وأقبل 
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ب”الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام” تلعلامة عبدالحي الحسني. 


؟- ياد أيام (في الأردية)» له ايضا. ©- الأعلام للزركلى. 4- حياة الشيخ عبد الحق.(في الأردية) 


8 074 . 2 0 اا سس‎ ١ الات‎ : ٠ 
سروك 7 تحايق اعميا. امنصامي . 8 ال شرك أله اعثنه ذعى الاردية) للسيد تسييدى  لير العلو ي.‎ 


١ 

على العلم إقبالا كليا حتى حاز قصب السبق فيه» وأحكي» 

فأفتى ودرّس وله نحو العشرين» وصنف التصانيف»وصار 

من أكابر العلماء فى حياة شيو حه. “ 

وكان من كبار أساتذة عصره»ء اشتغل بالتدريس والإفادة وله نحو 
العشرين» ثم أقبل عليه إقبالا كلياء حتى درس جل العلوم العقلية والنقلية, 
كالتفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والفلسفة والمنطق والكلام وغير 
ذلك من الفنون كالرياضية والهيئة. درس زمنا طويلا يستغرق نحو سبعين عاماء 
وانتشر تلاميذه من أحمداباد إلى لاهورء ولقب فى حياته بأستاذ الأساتذة» 
يقول صاحب نزهة الخواطر عنه: ”أحد كبار الأساتذة» لاتكاد تسمع من يدانيه 
فيمن عاصره من العلماء في كثرة التصانيف» ويجاريه في قوة التدريس . “ 

واشتغل الشيخ بالتصنيف والتأليف كما اشتغل بالتدريس» وجل 
مصنفاته * الكتب الدرسية» فقلّما تجد كتابا يدرس فى , ذلكا 

سروح ب اندر رس فى 
إلا وقد كتب الشيخ حاشية عليه» كانت له المهارة التامة في حل العبارة 
وتوضيح المسئلة وتبيين المراد من الكلام» يقول العلامة عبدالحي الحسني: 
”كانت له اليد الطولى فى حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم 
ومختصر ومطولء» ورسالة و كتاب» ونحن نذكر فيما يلى بعض مصنفاته:- 
2-١‏ حاشية على تفسير البيضاوىي» فى التفسير. 
2-5 حاشية على كتاب الشفاء للقاضى عياض» فى الحديث. 
7 حاشية على الهداية للمرغيناني» في الفقه. 
2-4 حاشية على شرح الوقاية» في الفقه أيضا. 
ه- شرح على البسيط» في الفرائض. 


ه ١‏ 
5- حاشية على التلويح؛ في أصول الفقه. 
/ا- حاشية على شرح مختصر ابن حاجبء في الأصول أيضا. 
2-4 حاشية على شرح شرح نخبة الفكر» فى علوم الحديث. وهو كتابنا هذا. 
8- حاشية على شرح الكافية للجامى» في النحو. 
-١‏ حاشية على شرح المواقف للجرحاني» فى الكلام. 
1- حاشية على شرح التهذيبء فى المنطق. 
1 حاشية على شرح جام جهال نماء في التصوف. 
وغير ذلك من الكتب التي تركنا ذكرها عحشية الإطالة. 

”و كان صاحب صدق وإحلاصء» قانعا باليسيرء شريف النفس» 
والاشتغال باللّه سبحانه والتجرد عن أسباب الدنياء لم يتردد إلى بيوت الأمراء ' 
والأغنياء إلا مرة أو مرتين مكرهاء فما رآه أحد إلا في بيته أو في المسجد 
مشتغلا بالافادة والعبادة9؟؟ » 

انتقل إلى جوار رحمة ربه صبيحة يوم الأحدء التاسع والعشرين من 
محرم الحرام سنة ثمان وتسعين وتسع مائة» وله ثمان وثمانون سنة» ودفن فى 
أحمدابادء وقبره معرو ف هناكء» وقد أرخ لعام وفاته بعضهم ب”لهم جنات 


الفردوس نزلا“» وأرخ بعضهم ب”شيخ وجيه دين”. 


)١(‏ نزهة الخواطر. 


١5 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
قال الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ وحيد دهره وأوانهء 
وفريد عصره وزمانه» شهاب الملة والدين» أبوالفضل أحمد بن على 
العسقلاني» الشهير بابن حجر أثابه الله الجنة بفضله وكرمه: 


بسم الله الرحمن الرحيم وبك7') نستعين. 

الحمد لله حمدا يوافي نعمه؛ ويكافي مزيده» الهم صل على محمد 
كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون (قال الشيخ الإمام العالم 
العامل الحافظ وحيد دهره وأوانه» وفريد عصره وزمانه) أي متوحدا 
ومنفردا في عصره وزمانه لا نظير له (شهاب الملة والدين أبوالفضل 
أحمد بن علي العسقّلاني) نسبة إلى عسقلان -بفتح العين وسكون السين 
المهملتين والقاف المفتوحة ولام وألف وآحره نون-: مدينة حسنة من بلاد 
الشام» ولها سوران ذات بساتين وثمارء وفيها آثار قدرته» وهي في زماننا 
حراب ليس فيها ساكن (الشهير) أي المشهور (بابن حجر)”" لقب به وإن 
كان بصيغة الكنية» وهو شائع في أسماء الرحال. ووجه تلقيبه بذلك كثرة 
ماله وضياعه» حتى قيل: ابن حجر» فالمراد بالحجر: الذهب والفضة» وقيل: 
لقب بذلك لجودة ذهنه وصلابة رأيه» بحيث يرد اعتراض كل معترض» حتى 
قيل: إنه ابن حجرء وقيل: لا يتصرف فيه أحد" (أثابه اللّه الجنة بفضله وكرمه: 


(؟)في الأصل: ”باين الحجر». 


١ ا‎ 


بسم اللّهِ الرحمن 0 الحمد 7" ابتدأ كتابه بالبسملة والحمد اقتداء 





بالكتاب العزيز وعملا بحديث أبي هريرة َيِه أن رسول الله يت قال: ”كل أمر 
ذي بال لا يبدأ بالحمد للّه فهو أقطع.“”" وفي رواية: ”بحمد اللّه.“"“وفي 
رواية: ”بالحمد فهو أقطع””» وفي رواية: ”أجذم“”' وفي رواية: ”لايبداً 
بذكر الله“ وفي رواية: ”ببسم اللّهِ الرحجن الرحيم"” '. قال النووي: روينا 
كل هذه الأحاديث في كتاب الأربعين للحافظ عبدالقادر الرُهاوي بسماعنا 
عن صاحبه الشيخ أبي محمد عبدالرحمن بن سالم الأنباري عنه» وروينا فيه 
أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابي”"» والمشهور رواية أبيهريرة 
#ء وهذا الحديث حسن”*» رواه أبوداؤد وابن ماحه في سننهماء ورواه 
النسائي في كتابه ”عمل اليوم والليلة“. ومعنى أقطع قليل البركة» و كذا أجذم 
بالجيم والذال المعجمةء كذا في شرح المسل* للنووي. والإبتداء عرفي 


(١)أخرجه‏ البيهقي8/7 ٠١4290‏ في الجمعة: باب ما يستدل به على وحوب التحميد في الجمعة. 
(١)أخرجها‏ أبوداؤد ٠(‏ 85 4) فى الأدب: باب الهدي في الكلام؛ والنسائى في الكبرى )٠١5578(‏ 1717/5. 
()أخرجها ابن ماجه (4 )١83‏ في النكاح: باب خطبة النكاح. 

(4)أخرجها أبوداؤد ١(‏ 84 4) في الأدب: باب الهدي في الكلام. 

(ه)أخرجها الإمام أحمد في مسنده (8751) 45/7 والنسائي في الكبرى 5 . 

(1)أخرجها الحافظ عبد القادر الرهاوي فى أربعينه» كما قال النووي فى شرح مسلم 25١8/1١‏ 
والسيوطى فى الجامع الصغير(؛ /157). ١‏ 

(7) وأ خرجه الدار قطنى ١5/1١‏ معلقاً. 

١8)اضطربت‏ أقوال العلماء قى الحكم على هذا الحديثء فضعفه الحافظ ابن حجر -كما نقله عنه 
صاحب تحفة الأحوذي ا وصححه ابن حبان و أبوعوانة والسبكى والعينى» وحسنه اين 
الصلاح والتووي والسيوطي» وهو أعدل الأقوال» واللّه أعلم. وقد ألف فيه السخحاوي جزءٌ لطيفا. 
(9)شرح صحيح مسلم للتووي .708/١‏ ظ 


١8 

حا قيوما سميعا بصيراء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء 
وأكبره تكيبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» (وصلى اللّه على 
سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا). 
يمتد إلى الشروع في المقاصد. (الذدي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما 
سميعا بصيرا) قيل: اللائق ذكر جميع الصفات الذاتية (وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأكبره تكيبراء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء وصلى اللّه على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيراء وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا). 

هذا الذي فعله من ذكره الصلوة على رسول اللّه َه بعد الحمد لله 
هو عادة العلماء مُه كذا قال النووي”2©0. وقال أيضا: ”روينا بإسنادنا الصحيح 
المشهور من رسالة الشافعي عن الشافعي عن [ابن عيينة] ' عن ابن ابي 
نجيح عن مجاهد و في قول اللّه تعالى: «إوَرَفَعنَا لَك ذْكْرَكَ 4 قال :لا أذكر 
إلا ذكرتٌ» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ©. وروينا 
هذا التفسبر مرفوعا إلى رسول الله © عن جبرئيل عن رب العالمين 40 
انتهى 7" ., وها يصلح مستتدالذكر لرسول امع ذكر لله تال » لالخصوصية 
(١)شرح‏ صحيح مسلم .708/١‏ 
(؟)وقع في الأصل وج: ”ابن أبي عيينة“ وصححناه من ط. 
(1)الرسالة للإمام الشافعي ص5١١. ٠‏ 
(4)أخرجه ابن حرير في تفسيره من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله ا أنه 
قال: أتاني جبرئيل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك؟ قال: الله أعلم؛ »قال: إذا ذكرتثٌ 


ذكرتٌ معي . 
(5)من شرح مسلم للنووي .7052708/١‏ / 








١6 
(أما بعد! فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت)‎ 
للأئمة في القديم والحديث» فمن أول من صنف في ذلك القاضي‎ 
أبومحمد الرامهرمزي كتابه ”المحدث الفاصل” لكنه لم يستو عب»‎ 





هذا الفعل! أعنى ذكر الصلوة على الرسول بعد الحمد للّه(')» مع أنه بصدد 
لوحجية هذه الخصوصية! ! 

(أما بعد! فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد 
من صنف في ذلك القاضي أبومحمد) الحسن بن عبداللّه بن خلاد 
(الرَامَهُرمُرَي [فى كتابه ”المحدث]”' الفاصل“) والمحدث الفاصل 
كذا في شرح ابن الصلاح» وهو صريح كلام العراقي في شرح الألفية. وهو 
هذا الكتاب إلا واحد منهم لا جميعهم. 

[والرامهرمزي]”؟ نسبة إلى رامهرمز -بفتح الراء والميم وضم الهاء 

: : .ا (08) 

1)فإن قال: ”أشهد أن محمدا رسول الله“ أو ”محمد رسول اللّه“ كفى ذلكء لأن الذي ورد في الأثر 
والحديث هو ذكر الرسول #بْهْ مطلقاء وليس فيه تخصيص الصلواة. 
(؟)الزيادة من ج- وسقطت هذه العبارة من الأصل وط. 
() كذا في الأصل وط. وفي ج: ”مستكن"“. 


(4:)حرف في الأصل إلى: الرامهزي» وصححناه من ج وط. 
١5)كذا‏ في جميع النسخ: ”أشنره“. 1 وقع في الأنساب: ”آخرها“. . 


ب 
والحاكم أبوعبداللّه النيسابوري» لكنه لم يُهذّب ولم يرتب» وتلاه 
أبونعيم الأصفهاني» فعمل على كتابه مستخحرجاء وأبقى أشياء للمتعقب» 
ثم جاء بعدهم الخطيب أبوبكر البغداديء فصنف في قوانين الرواية 
كتاباً سمّاه ”الكفاية“»وفي آدابها كتابا سماه ”الجامع لآداب الشيخ 
والسامع“» وقلّ فن من فنون الحديث إلا وقد صئف فيه كتابا مفرداء 





الأهواز من بلاد خوزستان» والمشهور بذلك القاضي المذكور»ء كذا في 
الأنساب.”"'(لكنه لم يستوعب) الفنون بأجمعهاء (والحاكم أبوعبدالله 
النيسابوري) نسبة إلى نيسابور -بفتح النون وسكون المثناة التحتية وسين 
مهملة وألف وموحدة مضمومة و واو ساكنة وراء مهملة-: بلدة من بلاد 
خراسان (لكنه لم يهذب) أي [لم]'" ينقّ (ولم يرتب) أي لم يجعل 
الأشياء في مراتبها ومواضعها (وتلاه) أي تبعه (أبونعيم الأصبهاني) نسبة 
إلى أصبهان» وهي بلدة (فعمل على كتابه مستخرجا) بالبناء للمفعول 
(وأبقى أشياء للمتعقب) أي صنف على كتاب الحاكم مستدركاً بأن 
أورد في كتابه» و زاد عليه أشياء إلا أنه أبقى أشياء للذي يجيئع بعده. 
(ثم جاء بعدهم الخطيب أبوبكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية 
كتابا سماه ”الكفاية“ وفي آدابها كتابا سماه ”الجامع لآداب الشيخ 
والسامع“» وقل فن من فنون الحديث) أي ما فن من فنون الحديث التي 
هي خمسة وستون على ما ذكره النووي في التقريب'" (إلا وقد صنئف فيه 


(١)الأنساب‏ للسمعاني 47/5 . 
() زيادة من ط وج. 
(؟)وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث ص 5-١١‏ . 


"١ 
وكان كما قال الحافظ أبوبكربن نقطة: كل من أنصف علم أن‎ 
المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من‎ 
تأخر عن الخطيبء فأحذ من هذا العلم بنصيب» فجمع القاضي‎ 
| عياض كتابا لطيفا سماه ”الإلماع“» وأبوحفص المَيانجي جزء‎ 
سماه ”مالايسع المحدث جهله“. وأمثال ذلك من التصانيف التي‎ 
اشتهرت (وبسطت) ليتوفر علمهاء (واتصرت) ليتيسر فهمهاء إلى‎ 
أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبوعمر و عثمان بن الصلاح عبدالرحمن‎ 





كتابا [مفرداً]!'» وكان كما قال الحافظ أبوبكر بن نقطة) بنون 
مضمومة نم قاف ساكنة» بعدها طاء مهملة وهاء تانيث: اسم جارية ربت 
جدته أم أبيه» عرفوا بها (كل من أنصف علم أن المحدثين بعد 
الخطيب عيال على كتبه)''' يأخذون منها نصيبا إثم جاء بعدهم بعض 
من تأخر عن الخطيب» فأخذ من هذا العلم بنصيب» فجمع القاضي 
عياض كتابا لطيفا سماه ”الإلماع“» و أبوحفص الميانجي”2 جزء أ 
سماه ”ما لايسع المحدث جهله“. وأمثال ذلك من التصانيف التي 


اشتهرت وبسطت ليتوفر علمهاء واختصرت ليتيسر فهمها) إذ بالتطويل 


(؟)كتاب التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد لابن نقطة .١17١/١‏ 

ابن الحنبلي في قفو الأثر ص””» وهي نسبة إلى ميانج الذي هو معرب ”ميانه“ على ما قاله علي القاري 
فى شرحه ص 2١54‏ ولكن. أكثر العلماء كالذهبى فى تذكرة الحفاظ ١779/8‏ وسير أعلام النبلاء 
في شرحه ص . هبي في وسير اعادام 
/اه١‏ وحاجحي تحليفه في كشف الظظنون 4 ١‏ وياقوت الحموي في معجم البلدان ب ولب 
وغيرهم نسبوه إلى ”الميانش“ -قرية صغيرة بإفريقية- وقالوا: ”الميّانشي“ بدل الميانجي. 


"١ 

الشهرزوري نزيل دمشق مشق» فسجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة 
الأشرفية كتابه المشهورء فهذّب فنونه» وأملاه شيئا بعد شيئ» فلهذا 
لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسبء واعتنى بتصانيف الخطيب 
المتفرقة»ء فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها نخب 
فوائدهاء فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره» فلهذا عكف الناس عليه 
وساروا بسيره» فلايحصى كم ناظم له ومختصر»ء ومستدرك عليه 
يتشتت الفكرء فيصعب فهم المراد. انتهى الكثرة والبسط والاختصار © 
00 جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبوعمرو عثمان بن الصلاح 
عبدالرحمن الشهرزوري نزيل دمّشق)”؟ فكل من جاء بعده تبعه 
(فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه) مفعول 
جمع (المشهورء فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيع) على أي ترتيب 
وقع» (فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب» واعتنى) 
الحافظ”" (بتصانيف الخطيب المتفرقة» فجمع شتات مقاصدها) أي 
مقاصد تصانيف الخطيب المتفرقة (وضْمٌ إليها) أي إلى تلك المقاصد 
(من غيرها) أي من غير تصانيف الخطيب (نخب فوائدها) أي خيار 





ز[فوائد] 2 فنون الحديث» جمع نخبة» وهي خيار الشيئ (فاجتمع في 


(0)أي استمر البسط والاختصار في كتب علوم الحديث حتى انتهيا بكتاب الصلاحء فإنه هذّب فيه 
فنونه ورتبها ترتيباً لم يسبق إليه. 

(١١)بكسر‏ الدال المهملة والميم المفتوحة والشين المعجمة الساكنة» وفي آخرها القافء ويتلفظه 
بعض الناس في بلادنا بفتح الدال و كسر الميم» وهو خطأ فاحش» فليتتبه. 

99)أي الحافظ ابن الصلاح. 

(4)الزيادة من ط وج. 


تدا 
لهم المهم من ذلك)» فلخصته في أوراق لطيفة سميتها ”نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر“ على ترتيب ابتكرته» وسبيل انتهجته مع ما 
ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائدء فرغب إلي ثانياً أن 
أضع عليها شرحاء يحل رموزها ويفتح كنوزهاء ويوضح ماحفي على 
كتابه ما تفررق فى غيره» فلهذا عكف الناس عليه» وساروا بسيير ه » 
فلا يحصى كم ناظم له ومختصرء ومستدرك عليه ومقتصرء ومعارض 
له ومنتصر)”' قيل: الاختصار إتيان كل المقصود بلفظ أقل من الأول» 
ِ 1 . 1 1 690 ي»ء : : 

والاقتصار إتيان بعض المقاصد وترك [بعضها] (فسألني بعض الإخوان 
(فلخصته في | أوراق لطيفة سميتها ”نخبة الفكر في مصطلح أهل 
انر : تر يب ابتكرته ته) أي أخذت م من ابتكر الشيع: أخذ 
من شوارد الفرائد) أ النفائس ) والتكت ١ل‏ الحسنة الصعبة الوصول إليها 
النافرة عن الذهن لدقتها. والفرائل - جمع الفريد» وهو الدر إذا نظلم وفصل 
بعير ه» ويقال: ”فوائد الدب“ كبارها. والشوارد جمع شارد» من شُرد البعير 
(١)فنظمه‏ العراقي والسيوطي وغيرهماء واختصره النووي والطيبي والذهبي وابن كثير في آخرين» 
وممن اعترض فيه وأورد عليه مغلطاى في كتاب سماه ”إصلاح ابن الصلاح“» وممن انتصر لكتابه 
بالاعتناء به دراسة وشرحاء واستدرك عليه ما فاته» ورد على من أورد عليه: البلقيني والزركشي والعراقي 
والحافظ ابن حجر رضي اللّه عنهم أجمعين 


(؟)الزيادة من ط وج. 
(؟)وقال القاري في شرحه ص 45 :١‏ أي جعلته منهاجاً. 


١ 

المبتدي من ذلك (فأجبت إلى سؤاله رحاء الاندراج في تلك المسالك) 

فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه» ونبهت على بايا 

زواياهاء لأن صاحب البيت أدرى بما فيه» فظهر لي أن إيراده على 

صورة البسط أليق» ودمجها ضمن توضيحها أوفق» فسلكت هذه 
الطريقة القليلة السالك» (فأقول) طالباً من اللّه التوفيق فيما هنالك: 

(الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديثء وقيل: الحديث 





[إذا]9" نفر» (وزوائد الفوائد» فرغب) أي بعض الإخوان (إلىّ ثانياً أن 
أضع عليها شرحا يحل رموزها [ويفتح كنوزها]”" ويوضح ماخفي 
على المبتدي من ذلكء» فأجبته إلى سؤاله) أي مسئولهء عدى بإلى 
لتضمنه معنى التوجه» مزجه بعبارة الشرح» وهو قوله: رغب إلى ثانيأء ولهذا 
ذكر سابقا قوله: فلخصته (رجاء الاندراج في تلك المسالك) أي 
مسالك أهل الحديث (فبالغت في شرحها) إجابة لمرغوبه ثانياً (في 
الإيضاح والتوجيه» ونبهت على خبايا زواياها) الخبايا جمع خبيئة 
وهي ما سّترء والزوايا جمع زاوية (لأن صاحب البيت أدرى بما فيه: 
فظهر لي أن إيراده على صورة البسط”" أليق» ودمجها ضمن 
توضيحها) بحيث لا يتميز المتن من الشرح» من دمج الشيع دموجا إذا 
دخل في الشيئ واستتر فيه (أوفق» فسلكت هذه الطريقة 
السالك» فأقول طالباً من اللّهِ التوفيق فيما هنالك): 

(١)الزيادة‏ من ج. 


(7)وقع في الأصل: البسيط. 


؟ 
ما جاء عن النبي كه والخبر ما جاء عن غيرهء ومن ثم قيل لمن 
يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأحباريء» ولمن يشتغل بالسنة النبوية: 
المحرّث. وقيل: بينهما عموم وخعصوص مطلقاء فكل حديث خبر 
#الحديث والخبر 

(الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث) وهو ما أضيف 
إلى النبي يك قولا أو فعلا أو تقريراً أو صفة» وقيل: رؤياء حتى الحركات 
والسكنات في اليقظة' '» فهو أعم من السنة» وكثيرا مايقع في كلام أهل 
الحديث -ومنهم العراقي- مايدل على ترادفهما (وقيل: الحديث ما جاء 
عن النبي يَ والخبر ما جاء عن غيره) فهما متباينان» (و من ثم قيل لمن 
يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري» ولمن يشتغل بالسنة النبوية 
المحدث) حقيقة التاريخ - كما سيجييع-: الإعلام بالوقت الذي يضبط به 
الوفيات والمواليد» ويعلم به ما يلتحق بذلك من الحوادث والوقائع التي من 
أفرادها الولايات2» كالخلافة والتملك ونحوه كالاستيلاء على البلاد 
واستخلاصهاء والطواعين والغلاء والمعاملات. ولعل المراد بما يشاكلها 
القصص والأمور التى يروى أهل الكتاب من كتبهم السماوية. والمحدث في 
عرف المحدثين على ما ذكره العراقي: من يكون كتب وقرأ» وسمع ووعى» 
ورحل إلى المدائن والقرئ» وحصل أصولاء وعلّق فروعا من كتب المسانيد 
والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف»ء وقيل: من يحمل' الحديث 
رواية واعتنى به دراية» (وقيل:بينهما عموم وحصوص مطلقا) فالخبر أعم 


(١)بهذا‏ عرّفه السخاوي في فتح المغيث .١١/١‏ 
(؟) كذافي الأصل ووقع في ط وج: تحمل. 


55" 
من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. فهو باعتبار وصوله 
وفعيل في الكثرة يجمع على فعُل بضمتين» وفي القلة على أفعلة. 
غاية ماينتهى إليه الإسناد من الكلام. 





من الحديث» بحيث يصدق على كل ما جاء عن النبيكة وغيره يخخلااف 
هنا بالخبر ليكون أشمل) حتى يكون ما ذكر بعده من الأحكام يتناول خبر 


الرسول يقد وغيره. 
زالمتواتر# 

(فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق -أي أسانيد 
كثيرة- لأن طرقا جمع طريق» وفعيل في الكثرة يجمع على فُعُل 
بضمتين» وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيدء والإسناد 
حكاية طريق المتن» [والمتن هو غاية ما ينتهى إليه الإسناد من الكلام])”" 
وإنما قال: والمراد بالطرق الأسانيد» وإن كان ما سبق مغنيا عنه» للتنبيه على 
أن ما ذكره من التفسير ليس مدلولا حقيقيا لطرق» وإنما هو استعارة عن 
السبل» ولا يلزم الدّور” » إذ يمكن أن يعرف الطريق في تعريف الإسناد بما 
(١)سقطت‏ هذه العبارةمنالأصلوط. 000 
(١)الذّور‏ عند المناطقة: توقف وجحود كل من الشيئين على الآخعرء ومن خير ما يمثل له ويوضح به قول 
الشاعر ابن ثباته: 


مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب 
لولا مشيبي ما جحفا لو لا حفاه لم أشب 


(تعليق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة على ظفر الأماني ص ”7) 


1 

وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت (بلاحصر عدد معين)» بل 
تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذبء» وكذا وقوعه منهم 
اتفاقا من غير قصدء فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح> ومنهم من عيّنه 





يوصل إلى المتن. فإن قيل: عرف الإسناد هنا بحكاية طريق المتن» وفيما 
سيأتي في مبحث المرفوع والموقوف بنفس الطريق» فما الحق في ذلك؟ 
قلنا: الحق ما ذكره هناء وما ذكره هناك تسامح بناء على أنه عرف الإسناد بما 
هو تعريف للسندء كذا ذكره السخحاوي في شرح الألفية.' ' فإن قيل: قد ذكر 
الطيبي أن السند إخبار عن طريق المتن» والإسناد رفع الحديث إلى قائله؟” 
على ذلك الاختلاف. والمراد بالمتن ما ينتهي إليه الإسناد من رفع أو وقف أو 
دونه. (وتلك الكثرة أحد شروط التواتر) الخمسة» أشار إلى الأول بقوله 
. ')ء 
(إذا وردت بلا حصر عدد معين)”' أي لا يحصر عدده ولا يحصى بمعنى 
أنه لا يدحل تحت الضبطء وفيه احتراز عن خبر قوم محصورهء وإشارة إلى أنه 
(بل يكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذبء» وكذا وقوعه منهم 
(١)قال‏ السخاوي في شرح الألفية المسمى بفتح المغيث ١7/١‏ في شرح قول العراقي 
”المتصل الإسناد“ قال: ”أي السالم إسناده الذي هو -كما قال شيخنا في شرح النخبة- 


الطريق الموصلة إلى المتن,مع قوله في موضع آخر منه:إنه حكاية طريق المتن» وهو أشبهء فذلك 
تعريف السندك“ اه. 

(١)الخلاصة‏ في أصول الحديث للطيبي ص/77. 

(؟)معناه أنه لا يشترط في التواتر حصر العدد المعين» وليس معناه أنه يشترط فيه عدم الحصرء اه 
ظفرالأماني ص ه7. 


”3 
في الأربعة» وقيل في الخمسة» و قيل في السبعة» وقيل في العشرةء 
وقيل في الاثنى عشرء وقيل في الأربعين» وقيل في السبعين» وقيل 
غير ذلك» وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العددء فأفاد العلم 
وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاتصاض. فإذا ورد الخبر 
اتفاقا من غير قصد) أي يكون ذلك العدد الذي لا يحصى بحيث لا يمكن 
عادة تواطؤهم على الكذبء وكذا وقوع الكذب منهم اتفاقاً من غير قصدء 
حتى لو أخبر جمع غير محصور بما يجوز توافقهم على الكذب عليه لغرض 
من الأغراض» واتفاق الكذب منهم عليه» لا يكون متواتراء فكلمة بل ليست 
للإعراض وإنما هو لمجرد الانتقال» هذا أعني كونه شرطا ثانياء وأن الشروط 
حمسة هو قضية كلام المصنف وغيره» حيث قال فيما سيأتى: فإذا جمع هذه 
الشروط الأربعة الخ. وقد يقال: إن الشروط” ' لا يتصور كونها أربعة بدون 
جعله ثانياء والمحققون على أنه تفسير للكثرة وعدم الحصر بمعنى أن المعتبر 
في كثرة المخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذبء لا أن 
لا يدحل تحت الضبطء فالشروط عندهم أربعة لا خمسة (إفلا معنى لتعيين 
العدد على الصحيح, ومنهم من عيّنه في الأربعة» وقيل في الخمسة» وقيل 
في السبعة» وقيل في العشرة» وقيل في الاثنى عشرء وقيل في الأربعين» 
وقيل في السبعين» وقيل غير ذلك» وتمسك كل قائل بدليل) أي بخبر””) 
(١)كذا‏ قالء مع أن هؤلاء القائلين إما تمسكوا بالآيات» أو اعتبروا بالأشياء التى روعى فيها العددء 


وإن شئت الوقوف على متمسكاتهم فراجع ”ظفر الأمانى“ للعلامة اللكنوى ص “مع . 





4 
كذلكء وانضاف إليه أن يستوى الأمر فيه في الكثرة المذكورة من 
ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة 
في بعض المواضع» لا أن لا يزيدء إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب 
الأولى» وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع, لا ما 
ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة» وهي 
عدد كثير أحالت العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذبء رووا ذلك 
إجاء فيه ذكر ذلك العددء فأفاد العلم» وليس بلازم أن يطرد) أي إفادة 
العلم (في غيره» لاحتمال الاخعتصاصء فإذا ورد الخبر كذلك) أي بلا 
حصر عدد معين» بحيث لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب» وكذا وقوعه 
منهم اتفاقا (وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من 
ابتدائه إلى انتهائه) أي يستوي الكثرة فى الإبتداء والانتهاء والوسطء وهذا 
هو ثالث الشروطء (والمراد بالاستواء أن لا ينقص الكثرة المذكورة في 
بعض المواضءء لا أن لا يزيدء إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى» 
وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع) أي يكون آخر 
ما يؤول [إليه]' ' الطريق» ويتم عنده الكلام مثل رأيت أو سمعت من فلان. 
هذا هو الشرط الرابع إلا ما ثبت”'' بقضية العقل الصرف) كوجود الصانع 
وقِدّمه وقِدّم الصفات (فإذا جمع هذه الشروط الأربعة» وهي عدد كثير 
أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب) قال -فيما ثقِل عنه-: 
التواطؤ هو أن يتفق قوم على اختراع معين بعد المشاورة» والتقرر بأن لا يقول 


(؟) كذافي ط وج وهو موافق لنسخ المتن» ووقع في الأصل: ”يثبت“. 





«| 

عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء» و كان مستند انتهائهم الحس» 
وانضاف إلى ذلك أن يصحب غبرّهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو 
المتواتر» وما تحلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط» فكل متواتر 
مشهور من غير عكس. وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت 
استلازمت حصول العلم» وهو كذلك في الغالب» لكن قد يتخلف عن 
البععض لمانع. وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر. وخلافه قد يرد 
بلا حصر أيضاً لكن مع فقد بعض الشروط (أو مع حصر بما فوق 





أحد حلاف [قول]” ' صاحبه» والتوافق حصول هذا الاختراع من غير مشاورة 
بينهم, ولا اتفاق على اختراع (ورووا ذلك عن مثلهم من الإبتداء إلى 
الانتهاء» وكان مستند انتهائهم الحسء وانضاف إلى ذلك أن يصحب 
برهم إفادةٌ العلم لسامعه) هذا هو الشرط الخامس (فهذا هو المتواتر) 
ولا يشترط تقدم العلم بالشرائط عندناء خلافا لمن زعم أن العلم الحاصل 
عقيب المتواتر نظريء بل الضابط حصول العلم بصدقهء (وماتخلفت إفادة 
العلم عنه كان مشهورا فقط» فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد 
يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم» وهو 
كذلك في الغالب» لكن قد يتخلف عن البعض لمانع) وهو تناقض 
المعلومين» إذا أحبر جمع كثير بالشيئ» وجمع كثير بنقيض ذلك الشيئ. ورد 
عليه بأن تواتر النقيضين محال عادة (وقد وضح بهذا التقرير تعريف 
المتواتر. وحلافه قد يرد بلا حصر أيضاء لكن مع فقد بعض الشروط) 





(١)من‏ ج. 


8١ 
الاثنين) أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجتمع شروط المتواتر» (أو بهما)‎ 
أي باثنين فقطء (أو بواحد) فقط. والمراد بقولنا ”أن يرد باثنين“ أن‎ 
لايرد بأقل منهماء فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد‎ 
لايضرء إذ الأقل في هذا العلم يقضى على الأكثر. (فالأول المتواترووهو‎ 
المفيد للعلم اليقيني) فأحرج النظري على ما يأتي تقريره (بشروطه)‎ 
التى تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. وهذا هو المعتمد‎ 





قيل: هذا يدل على أن عدم احتماع شروط المتواتر شرط فى المشهورء 
فيكو نان متبائتين» وما ذكره أولا من قوله: ”فكل متواتر مشهور“ يدل على أن 
بينهما عموما وخصوصا مطلقا؟ وقد يجاب بأن المقصود من التقسيم بيان ما 
هو غير المتواتر من المشهورء لا ما هو أعم من المتواتر وغيره» فإن المشهور 
المتواتر داخحل فى المتواتر (أو مع حصر بما فوق الاثنين -أي بثلاثة فصاعداً- 
مالم يجمع شروط المتواتر» أو بهما -أي بالاثنين- فقطء أو بواحد 
فقط) فإن قيل: هذا لا يكاد يصح, لأن الحصر في الواحد يأبى أن يكون له 
طرق أي أسانيد كثيرة؟ قلنا لعله أراد بالطرق الجنس مجازاء والجنس يطلق 
على الواحد والاثنين» وأما تفسيره بأسانيد كثيرة فباعتبار أكثر الأقسام 
(والمراد بقولنا ”أن يرد باثنين“ أن لا يرد بأقل منهماء فإن ورد بأكثر 
في بعض المواضع من السند الواحد لا يضرء إذ الأقل في هذا العلم 
يقضي على الأأكثر) يعني أن العبرة في هذا العلم للأقل (فالأول) أى الخبر 
الذي تكون له طرق بلا حصر عدد حال كونه متلبسا بالشروط” ' التى 


(١)وفى‏ ج: بشروطه. 


نحن 
أن الحبر المتواتر يفيد العلم الضرورى» وهو الذى يضطر الإنسان إليه 
بحيث لا يمكن دفعه» وقيل: لا يفيد العلم إلا نظرياء وليس بشيئ» 
لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي» إذ النظر 
ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون» وليس 
في العامي أهلية ذلكء فلو كان نظريا لما حصل لهمء ولاح بهذا التقرير 
تقدمت (المتواتره وهو) أي المتواتر' ' (المفيد للعلم اليقينى) أي العلم 
الضروري الذي هو أحد أقسام العلم اليقيني. (فأخرج) العلم (النظري على 
ما يأتي تقريره بشروطه التى تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم 
المطابق) الثابت أي الذي لا يزول بتشكيك المتشككء فبالاعتقاد خرج 
الشكء وبالجازم الظنء وبالمطابق الجهل المركبء وبالثابت اعتقاد المقلد. 
وقد أحل المصنف قيد الثابت ولابد منهء (وهذا هو المعتمد) فى (أن 
الخبر المتواتر يفيد العلم الضرويء وهو الذي يضطر إليه الإنسان 
بحيث لا يمكن دفعه» وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا) لأن العلم لا 
يحصل إلا بعد العلم بأن الخبر عنه محسوس فلا يشتبه» وأن المخبرين 
جماعة لا داعى لهم إلى الكذبء» وكل ما كان كذلك فليس بكذبء فيلزم 
النقيض وهو كونه صدقا (وليس بشيئ» لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن 
ليس له أهلية النظر كالعامي» إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة 
يتوصل بها إلى معلوم أو مظنونء وليس في العامى أهلية ذلك) ولهذا 
لم يستفسر النبي ظقَ و الصحابة وِ#: وأهل سائر العصر العوام عن الدلائل الدالة 


(١)ههنا‏ زيادة عبارة بعد "المتواتر” فى ج؛ و هي: "مفيد للعلم» فقوله بشروطه حال من المتواتر» وهو 6 
وليست هذه العبارة في الأصل وط. وسقطت أيضا من ط عبارة سطر ونصف قبلها. 


رفن 
الفرق بين العلم الضروري والعلم النظريء إذ الضرورى يفيد العلم بلا 
استدلال» والنظرى يفيدهء ولكن مع الاستدلال على الإفادة» وأن 
الضرورى يحصل لكل سامع؛ والنظرى لا يحصل إلا لمن له أهلية 
النظر.و إنما أبهمت شروط التواتر فى الأصلء لأنه على هذه الكيفية 
على الصانع وصفاتهء حين قرروهم على إيمانهمء إذ علموا أنهم لا يعلمونها 
قطعاء ورد عليهم بأنهم كانوا يعلمون أنهم يعلمون [الأدلة]” ' إجمالاء كما 
قال الأعرابي: ”البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج يدل" على الصانع اللطيف الخبير“. غاية ما فى 
الباب أنهم قصروا عن تفصيل الدلائل الدالة عليهاء (فلو كان نظريا لما 
حصل لهم). 

(ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري» 
إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال» والنظري يفيده ولكن مع 
الاستدلال على الإفادة» وأن الضروري يحصل لكل سامع. والنظرى 
لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر) أى العلم الضروري يستفاد بلا استدلال» 


والنظري يستفاد بالاستدلال» فأقام الإفادة مقام الاستفادة تسامحاًء لأن 





الإفادة سبب الاستفادة ومفض إليهء وهذا كما قيل: فم مَنَعَكَ أن ل تَسْجَدَ 
د روه ل م () 5 
د أمَرنّكَ4 إن المعنى ما دعاك إلى ترك السجود؟ لأن المنع عن ١‏ 


داع إلى نقيضه. (وإنما أبهمت شروط المتواتر) ' التي هي الكثرة بحيث 


(١)الزيادة‏ من ط وج. 

)١(‏ كذافى الأصل. ووقع فى ط وج: ” لايدل“ بتقدير أداة الاستفهام. 

9" )الأعراف: ؟١.‏ 

(4)كذا فى الأصل وج. ووقع فى ط: ”التواتر“ كما فى النسخخة الهندية للمتن. 


م 

ليس من مباحث علم الإسنادء إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة 
الحديث وضعفه ليعمل به أو يترك به من حيث صفات الرحال وصيغ 
الأداء» والمتواتر لا يبحث عن رجاله» بل يجب العمل به من غير بحث . 

فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم 
يعز وجحودهء إلا أن يدعى ذلك فى حديث ”من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار“. وما ادعاه من العزة ممنو ع» و كذا ما ادعاه 
يمتنع تواطؤهم أو توافقهم على الكذبء واستواء تلك الكثرة من أول الإسناد 
والأوسط والآحر (فى الأصل) بأن لم يبين أحوال تلك الكثرة من العدالة 
وغيرها (لأنه) أى المتواتر (على هذه الكيفية) أى أحوال الكثرة (ليس 
من مباحث علم الإسنادء إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة 
[الحديث] ' وضعفه» ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرحال و 
صيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله» بل يجب العمل به من 
غير بحث) عنها”'"» فلا يكون من علم الإسناد من هذه الحيثية» وإنما يكون 
من حيث أنه يوجحب العلم» ويجب العمل به. فإن قيل: قد اشترط فى كتب 
الفقه العدالة فى رجال المتواتر؟ قلنا: قد رد عليه شارحوها ”) 

(فائدة: ذكر ابن الصلاح”' أن مثال المتواتر على التفسير 
المتقدم يعز وجودهء إلا أن يدعى ذلك فى حديث ”من كذب على 


(١)وقع‏ في الأصل: ”الإسناد“ والمثبت من ط وج. 

(؟)قال السحاوي في فتح المغيث 78/7: ”ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم 
والحطيب في أوائل الكفاية» وابن عبدالبر وابن حزم. “ 

(7)لكن لا بد أن تشترط سلامتهم من الوضع والكذبء لأن اتفاق الكذابين ممكن عادة. 

(؟)في علوم الحديث ص13 7. 


عق 
غيره من العدم» أن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق 
وأحوال الرحال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على 
الكذبء» أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر 
موجوداً وحود كثرة فى الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة 
بأيدى أهل العلم شرقا وغرباء المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى 
7 , )00 / 
العشرة المي لمبشرة المشهود لهم بالحنةء ثم لم تزل روات" ' في ازدياد مع 
احتماع الشروط فيه. قد يقال: الاستثناء مشكلء إذ لا ينبت خلاف حكم 
المستثنى منه» وهو عدم العزة فى حديث من كذب علي ! (وما ادعاه من 
العزة) بيان ما (ممنو ع» »و كذا ما ادعاه غيره من العدمء لأن ذلك نشأ 
عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم 
المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوًا على كذب»ء أو يحصل منهم 
اتفافا) وا ع عليه بأن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد من حيثية 
وقد يجاب عنه بأن ذلك إنما ذكر لتاكيد عدم تواطئهم على الكذب» وليس 
بشرط في المتواترء كذا في التلويح. فقوله ”المقتضية“ صفة لكل من كثرة 
الطرق وأحوال الرجال (ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا 





(١)أخرجه‏ البخاري )١١١(‏ فى العلم: باب إثم من كذب على النبى وكا “ومسلم(١١76)ة‏ فى الزهد: 
(؟)وقع في الأصل وط: "رواية“و ناه من ج. 
(")وقع في ج: إذ لا يشترط. 


م 
مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعدداً 
تحيل العادة تواطئهم على الكذب إلى آخر الشروطء أفاد العلم 
اليقينى بصحة نسبته إلى قائله» ومثل ذلك فى الكتب المشهورة 
كثير. (والثانى) وهو أول أقسام الآحاد: ماله طرق محصورة بأكثر 
من اثنين» وهو (المشهور) عند المحدثين» سمى بذلك لوضوحه 
(وهو المستفيض على رأى) جماعة من أئمة الفقهاءء سمى بذلك 
وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل 
العلم شرقا وغرباء المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا 
اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة 
تواطئهم على الكذب إلى آخر الشروطهء أفاد العلم اليقيني بصحة 
نسبته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير) واستشكل 
عليه بأنه إنما يقطع بمجرد النسبة إلى قائله» لا بصحتهاء كيف ومن حدث 
من غالب المصنفين لا يبلغ مبلغا تحيل العادة تواطئهم على الكذب!! 


«والمشهورة 
(والثانى وهو أول أقسام الاحاد-: ماله طرق محصورة بأكثر 
من اثنين) أى ثلاثة وأكثر (وهو) الظاهر ترك الواوء لكونه بر الثاني» ”وما له 
. 200 : - 1 
يرويه الخ.» (المشهور عند المحدثين» سمي بذلك لوضوحه) لكون 
(١)قال‏ القاري فى شرحه ص57 :١‏ ”الأظهر أن ”الثاني“ مبتدأء حبره ”المشهور“؛ على ما فى 


المتن» و ”وهو أول الخ“ +حجملة معترضة» ”وما له طرق“ بدل من أول الأقسامء وأعاد ”وهو“ 


لطول الفصل. 





ا 
لانتشاره من: فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض 
والمشهور بأن المستفيض يكون فى ابتدائه وانتهائه سواءء والمشهور 
أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى» وليس من مباحث 
هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حررناء وعلى ما اشتهر على الألسنة» 
فيشمل ما له إسناد واحد فصاعداء بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. 
رواته أكثر من اثنين (وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء» 
سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا) إذا كثر حتى سال من 
لوادي"' (ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض 
يكون فى ابتدائه وانتهائه سواءء والمشهور أعم من ذلك.”" ومنهم من 
غاير على كيفية أخرى» وليس من مباحث هذا الفن) لما مر أنه لا يبحث فيه 
عن صحة الرجال وضعفهم. وهو”" أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول بدون 
اعتبار عددء ولهذا قال أبوبكر الصيرفي القفال”': إنه هو والمتواتر بمعنى واحده'”) 
(ثم المشهور يطلق على ما حررناء وعلنى ما اشتهر على الألسنة» فيشمل 


ماله إسناد واحد فصاعداء بل ما لا يوجد له إسناد أصلام '. 








(١)فى‏ جوط: ”من حانب الوادي”". 

(؟)من حيث أنه لا يشترط في المشهور عندهم أن يكون رواته من الصحابة أكثر من اثنين. 

()كذا فى جميع النسخ ”وهو “» والضمير راجع إلى ”كيفية أخرى*! فلوكان المصنف وضع هذه 
العبارة قبل عبارة المتن: ”وليس من مباحث هذا الفن“ لكان أحسن نسقاء وأبين مراداء واللّه أعلم. 
(1)كذا فى جميع النسخ» والصواب ”الصيرفى والقفال“ فهما إمامانء وليسا بواحدء الأول: الإمام 
الفقيه الأصولى أبوبكر محمد بن عبدالله الصيرفي الشافعى البغداديء المتوفى ٠.‏ 7'ه» والثاني: العلامة 
الفقيه الأصولى أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل الشاشى الشافعى القفال الكبير» المتوفى 6ه 
(0)فتح المغيث /84. 1 ١‏ 

(1)وقد جمع هذه الأحاديث المشتهرة على الألسنة من الصحاح والحسان والضعاف والأباطيل: - 


77 
(والثالث العزيز) وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» وسمي بذلك 
إما لقلة وحودهء وإما لكونه عر -أى قوي- بمجيئه من طريق آخر. 
وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمهء وهو أبوعلي الجبائي من 
المعتزلة» وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبداللّه في علوم الحديثء» 
حيث قال: ”الصحيح هو الذى يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة 


«زالعرير» 
(والثالث: العزيز» وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين) 
اعتلف في تفسير العزيزء فقال ابن منده -وقرره ابن صلاح والنووي-” ': ”هو 
أن يرويه اثنان أو ثلاثة“. فعلى هذا يكون بينه وبين المشهور عموم وخخصوص 
من وحهء وحرر غيره امتصاص المشهور بالثلاثة» والعزيز بالاثنين. والمراد 
أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين» فيشمل ما وحد في بعض طبقاته 
ثلاثة فأكثر» إذ تولي”" رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا يكاد يوجحد. واحتار 





المصنف المذهب الأخير» يدل عليه قوله فيما سبق : ”أو بهما فقط“. 
(وسمي بذلك إما لقلة وجوده»ء وإما لكونه عرّ -أى قوي- بمجيئه 


وير 


الجبائي من المعتزلة» وإليه يومي كلام الحاكم أبى عبداللّه فى علوم 


- السحاوي فى ”المقاصد الحسنة“ والعجلوني في ”"كشف الخفاء“ وغيرهماء و كتاب السخحاوي 
أجمع كتاب فى هذا الموضوع. 

(١)انظر‏ علوم الحديث ص47 ؟ والتقريب مع تدريب الراوي ؟81/7١.‏ 

(؟) كذا فى جميع النسخ؛ والصواب ”توالي“ أي التتابع» كما فى شرح القارىي ص1517. 


َم 
بأن يكون له راويان» ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة . 
على الشهادة“.وصرح القاضى أبوبكر بن العربي في شرح البخاري بأن 
الحديث» حيث قال: ”الصحيح هو الذى يرويه الصحابي الزائل عنه 
اسم الجهالة بأن يكون له راويان» ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا 
كالشهادة على الشهادة” ') أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون 
لكل واحد منهما راويان. قال فيما نقل عنه: إنما قال "يو مي“ لأن كلام 
الحاكم يحتمل احتمالين» أحدهما: أن يكون الضمير في قوله ”أن يكون له 
راويان“ راجعا إلى الصحيح» ويكون الباء في قوله ”بأن يكوان »7 بمعنى مع» 
فعلى هذا الصحيح الذي رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان» ورواه 
عن هذين الراويين أربعة» وهكذا. والثانى: أن يكون الضمير راجعا إلى الصحابي»""' 
فعلى هذا الصحيح الذي رواه الصحابي المشهور بأن يكون له راويان» وإن 
كان يروي الحديث عنه أحدهماء وكذلك لكل من يروي عنه راويان» وإن 





(١)معرفة‏ علوم الحديث للحا كم ص/الا. 

(؟)ليس في كلام الحاكم ”بأن يكون“ إنما قال: ”وهو أن يروي عنه تابعيان“ كما سيأتى . 

)هذا هو الأظهرء بل المتعينء» لأن كلام الحاكم لا يحتمل أصلا ما ذكره المصنف أولاء وإليك نص 
كلامه» قال فى معرفة علوم الحديث ص7/7: ”وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله و 
صحابي زائل عنه اسم الجهالة» وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان» ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى 
وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة.“ اه. قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة: إن مراد الحاكم بيان أن 
الحديث الصحيح يشترط فيه أن تكون رواته في كل طبقة مشهورين غير مجهولين» وعلامة الشهرة فى 
الراوي الصحابي أن يكون ممن روى عنه اثنان» وكذلك في التابعيء وأما الراوي عن التابعي فعلامة 
الشهرة فيه أن يكون ممن روى عنه أكثر من اثنين. ولا تحتمل عبارة الحاكم عند التأمل من أن غرضه 
اشتراط تعدد الرواة للحديث المعين» هذا فهم خاطئ. انتهى ملخصا من تعليقات الشيخ عبدالفتاح 
أبوغدة على ظفر الأماني للكنوي ص54 0. 


3 
ذلك شرط البخاري» وأحاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظرء 
لأنه قال: ”فإن قيل: حديث الأعمال بالنيات فرد» لم يروه عن عمر إلا 
علقمة؟ قلنا: قد خحطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة» ولو لا 
أنهم يعرفونه لأنكروه!“ كذا قال» وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا 
عنه أن يكونوا سمعوه من غيره» وبأن هذا لو سلم في عمرط#؛ منع في 
تفرد علقمة عنه» ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة» ثم تفرد يحيى 
ابن سعيد به عن محمدء على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. 
الرواة» واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث والرواية 
عن المشهورين بالحديث والرواية. (وصرح القاضي أبوبكر [بن)" ' 
العربي في شرح البخحاري بأن ذلك) أي العزيز (شرط البخاريء 
وأحاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظرء لأنه قال: ”فإن قيل: 
حديث ”الأعمال بالنيات»7) فرد» لم يروه عن عمر إلا علقمة؟ قلنا قد 
خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة» ولو لا أنهم يعرفونه 
لأنكروه!» كذا قال» وتعقب) أي اعترض عليه من تعقبت الرجل إذا 
أذته بذنب كان منه (بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا 
سمعوه من غيره» وبأن هذا لو سلم فى عمر منع في تفرد علقمة 
(5) ه ادلء م الس اط االء 
[عنه] ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة» ثم تفرد يحيى بن 
(١)من‏ ج وط. وقد سقط من الأصل. ظ 
(؟)أخرجه البخاري )١(‏ فى بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه ومسلم 


(44707) فى الإمارة: باب قوله وو إنما الأعمال بالنية من حديث عمرتك. 
(9؟)من ج. 


5١ 
وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. وكذا لا نسلم حوابه في غير‎ 
حديث عمر. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما‎ 
ادعى أنه شرط البخارى أولٌ حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان‎ 
نقيض دعواه» فقال: ”إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهى لا يوجحد‎ 
أصلا“. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهى‎ 
سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدتين)‎ 
يعني لا نسلم أنه لا يلزم من سكوتهم أنهم سمعوه من غيره» ولو سلم مع أنه‎ 
لا مدحل له فيما نحن فيه» فلا نسلم عدم تفرد علقمة وغيره الذي كلامنا فيه»‎ 





فقوله ”منع في تفرد علقمة“ معناه في شأن تفرده ودفعه (وقد ' وردت لهم 
متابعات لا يعتبر بها" ' جواب سؤالء وهو أن يقال: قد وردت لهم 
متابعات فلا يكون لهم تفرد؟ أجاب بأن تلك المتابعات غير معتبرة لما فيها 
من الضعف (و كذا) لا نسلم جوابه في غير حديث عمر مما لا يخطب به 
بحضرة الصحابة إقال ابن رشيد) بضم الراء: (ولقد كان يكفي القاضي 
فى بطلان ما ادعى أنه) أن العزيز» وهو بدل من ما (شرط البخاري أول 
حديث مذكور فيه) وهو ”إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئْ ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهحرته إلى ما هاجر إليه 7 
(وادعى ابن حبان) بكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة (نقيض 


)١١‏ حرف فى الأصل إلى ”وفقد”". 
(؟)رواها الدار قطنى وابن منده وغيرهما من طرق معلولة» قاله الحافظ فى الفتح .١١1/١‏ 
()هذا مما ينتقد» فإن البخاري لم يخرجه بهذا اللفظ فى جميع كتابه فضلا عن أن يخرجه فى أوله! 





4.7 

لا يوحد أصلا فيمكن أن يسلّمء» وأما صورة العزيز التي حررناها 
فموحودة» بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين» ومثاله: ما رواه 
الشيخان من حديث أنس» والبخاري من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: ”لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده ا “ الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب» 
ورواه عن قتادة شعبة وسعيدء ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عَليَة 





دعواهء فقال: ”إن رواية ائنين عن اثنين ين إلى أن ينتهى لا يوجد أصلا“. 
قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا يوجد أصلا فيمكن 
أن يسلمء وأما صورة العزيز التى جوّزناها" ' فموجودة بأن لا يرويه 
أقل من اثنين عن أقل من اثنين» مثاله ما رواه الشيخان) أي البخاري 
ومسلم (من حديث أنس' » والبخاري من حديث أبي هريرة ' أن 
رسول الله ل قال:"لايؤمن أحدكم حنى أكون أحب إيه من وال 
وولده......“ الحديث) آخر الحديث: ”والناس أجمعين“” '. والمراد حب 
الاختيار المستند إلى الإيمان الحاصل من الاعتقادء لا حب الطبع؛ لأن حب 
الإنسان نفسه وولده مركوز في الطبع خارج عن الاستطاعة. والمعنى لا 
يصدق بي حتى يفدي في طاعتي نفسه» ويؤثر على هواه رضايء وإن كان فيه 
هلاكه. (ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيبء ورواه عن قتادة 


(١)كذافي‏ الأصل وط. وفىي ج: ”حررناها“» وهو موافق لنسخ المتن. 

(١)أخرجه‏ البخاري )١5(‏ في الإيمان: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمانء ومسلم )١75(‏ 
في الإيمان: باب وجوب محبة الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 

(؟)أخرحه البخاري (4 )١‏ في الإيمان: باب حب الرسول صلى اللّه عليه وسلم من الإيمان. 

(1)هذه الزيادة ليست في حديث أبي هريرة» إنما هو في حديث أنس وحده. 


2 
وعبد الوارث. ورواه عن كلٍ جماعة. (والرابع: الغريب) وهو ما يتفرد 
بروايته شحص واحدء فى أي موضع وقع التفرد به من السند» على ما 
سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.(و كلها) أي الأقسام 
الأربعة المذكورة (سوى الأول) وهو المتواتر (آحاد) ويقال لكل 
وفى الاصطلاح: ما لم يجمع شروط التواتر. (وفيها) أي فى االإاحاد 
شعبة وسعيدء ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث» 

ورواه عن كلٍ جماعة). 


#إالغريب ‏ 
المطلق والغريب النسبي). 


«إخبر الواحد» 
(وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول -وهو 
المتواتر- آحادء ويقال لكل واحد منها: خبر واحدء وخبر الواحد في 
اللغة: ما يرويه شخص واحدء و في الاصطلاح: ما لم يجمع شروط 
التواتر). 


)١(‏ فى ج وط: من السند» وهو موافق لنسخ المتن. 
(؟)من ج وط. ووقع فى الأصل: الصحابة. 


3 
(المقبول) وهو ما يجب العمل به عند الجمهورء (و) فيها (المردود) 
وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به (لتوقف الاستدلال بها على 
البحث عن أحوال رواتها دون الأول) وهو المتواتر» فكله مقبول؛ 
لإفادته القطع بصدق مخبره» بحلاف غيره من أحبار الآحاد» لكن إنما 
وجب العمل بالمقبول منهاء لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول 


#المقبول والمردود: 

(وفيها -أي في الآحاد-: المقبول) وهو ما يوجد فيها' ' صفة 
القبول» أي عدالة الراوى وصدقه (وهو ما يجب العمل به عند الجمهور) 
أي هو واجب عند الجمهورء خلافا للقاساني والرافضة وابن داؤدء لإجماع 
الصحابة والتابعين عليه» بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد 
وعملهم به فى الوقائع المختلفة التى لا تكاد تحصىء وقد تكرر ذلك مرة بعد 
أخرى» وشاع وذاع بينهم» ولم ينكر عليهم أحدء وإلا نقل» وذلك يوجب 
العلم العادى باتفاقهم كالقول الصريح. (وفيها المردودء وهو الذي لم 
يرجح صدق المخبر به) بكسر الموحدة» سواء رجح كذبه بأن غلب على 
الظن كذبهأو لم يرحح صدقه ولا كذبه» فكل منهما مردودء أما الأول فظاهرء 
وأما الثاني فلأنه في حكم المردود كما سيجيى» (لتوقف الاستدلال بها) 
أي بالآحاد (على البحث عن أحوال رواتها دون الأول» وهو المتواتر 
فكله) أي الأول (مقبول لافادته''' القطع بصدق مخبره» بخلاف غيره 
من أخبار الآحادء لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها) أي 


(؟)وقع في الأصل: لإفادة القطع» والمقبت من ج وط. 


31 
-وهو ثبوت صدق الناقل » أو أصل صفة الرد - وهو ثبوت كذب 
الناقل- أولاء فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله 
في ذ به» والثانى: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله 
فيطرح, والثالث: إن وحدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق بهء 
وإلا فيتوقف فيهء وإذا توقف عن العمل به صار كالمردودء لا لثبوت 
صفة الرد» بل لكونه لم يوحد فيه صفة توحب القبولء واللّه أعلم. 
(وقد يقع فيها) أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز 
وغريب (ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار) نخلافا لمن أبى 
ذلك» والخلاف في التحقيق لفظيء لأن من جوز إطلاق العلم قيّده 
أخبار الآحاد (إما أن يوحد فيها أصل صفة القبول -وهو ثبوت صدق 
الناقل-» أو أصل صفة الرد -وهو ثبوت كذب الناقل-» أولاء فالأأول 
يغلب على الظن صدق الخبر) أى صدقه» فهو من قبيل إقامة المظهر مقام 
المضمرء وكذا في قوله: كذب الخبر (لثبوت صدق ناقله» فيوحذ به 
والثاني: يغلب على الظن كذب الخبرء لثبوت كذب ناقلهء فيطرح» 
والثالث: إن وحدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق بهء وإلا 
فيتوقف فيهء وإذا توقف عن العمل به صار كالمردوده» لا لثبوت صفة 
الردء بل لكونه لم يوجد فيه صفة توحب القبول» واللّه أعلم.) 
«وحصول العلم النظري بالقرائن© 
(وقد يقع فيها -أي في أخبار الاحاد المنقسمة إلى مشهور 
وعزيز وغريب- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار» حلافا 


3-6 


بكونه نظرياء وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإطلاق حص 
لفظ العلم بالمتواتر» وما عداه عنده ظنيء لكنه لا ينفى أن ما احتف 
لمن أبى ذلك) احتلف فى حبر الواحد هل يفيد العلم اليقيني أولا؟ فقال 
قوم: يحصل العلم به مطلقا سواء انضم إليه قرينه أولاء ثم احتلفوا فال أحمد 
فى قول: يحصل العلم به بلا قرينة ويطردء أي كلما حصل خبر الواحد حصل 
العلمء وقال قوم: لا يطردء أي قد يحصل العلم به بلا قرينة» والمختار أنه يفيد 
العلم بانضمام القرائن» وذلك أنه لو أخبر مَلِكُ بموت ولدٍ له مشرفٍ على 
الموت» وانضم إليه القرائن من صراخ وجنازة وخحروج المخدرات على حال 
منكرة غير معتادة دون موت مثله» وكذا الملك” ' وأكابر [مملكته]” '» فإنا 
نقطع بصحة ذلك الخبر» ونعلم به موت الولد» نجد ذلك من أنفسنا وجدانا 
ضروريا لا يتطرق إليه الشك. واعترض عليه بأن العلم ثمة لا يحصل بالخبر» 
بل بالقرائن كالعلم بختجل الخجل ووجل الوّجل! والجواب أنه حصل بالخبر 
بضميمة القرائن» إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخحص أخر. وقال قوم: لا يفيد 
العلم مطلقاء سواء كان مع القرآئن أولاء وأنها تفيد الظن» فقالوا: دليلكم على 
امتناع إفادته للعلم بلا قرينة -وهو لزوم تناقض المعلومين إذا أخبر شخصان 
بأمرين متناقضين- يأبى كونه مفيدا له بقرينة للزوم تناقض المعلومين هنا أيضا! 
والجواب أنها لا تتأتى في الخبر مع القرائن» لأن ذلك إذا حصل في قضية 
امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادةًء (والحلاف في التحقيق لفظي» 


لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياء وهو الحاصل عن الاستدلال» 
(١)في‏ الأصل: ”مملكة“ والمثبت من ج وط. 


4 
بالقرائن أرحح مما محلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع» منها 
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواترء فإنه 
احتف به قرائن» منها: حلالتهما في هذا الشانء وتقدمهما في تمييز 
الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي 
وحده أقوى فى إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر 
ومن أبى الإطلاق حص لفظ العلم بالمتواتر» وما عداه عنده ظنيء 
لكن لا ينفى أن ما احتف بالقرائن أرحح مما خلا عنها) يعني أن من 
قال بأن حبر الواحد يفيد العلم أراد أنه يفيد العلم النظري المستفاد بالنظر في 
القرائ,-» لا بنفس خير الاحاد بدون النظر في القرائن» ومن قال بأنه لا يفيد 
العلم إلا المتواتر» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن أراد أنه بدون القرائن لا يفيد 
إلا الظن» ولا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجحح مما عداه» بحيث يترقى عن 
مرتبة إفادة الظن إلى إفادة العلم. هذا وقد علمت مذهب كل من الفريقين 
ودليلهم» وهو يدل على أن النزاع بينهما معنوي."" أ 
(والخبر المحتف بالقرائن أنواع: منها: ما أخرجه الشيخان 
فى صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر» فإنه احتف به قرائن» منها: 
جلالتهما في هذا الشأن» وتقدمهما في تميز الصحيح) عن غيره (على 
غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى 
في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر) أي لم يبلغ 
حد التواتر» قال ابن الصلاح: ما أخرجه الشيخان مقطو ع بصحتهء والعلم 





(١)ولذلك‏ قال العلامة قاسم بن قطلوبغا: التحقيق حلاف هذا التحقيق (شرح القاري ص17١؟١)‏ 
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اليقينى النظري واقع به» حلافا لمن نفى ذلك محتجاً بأنه لايفيد فى أصله إلا 
الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد 
يخطيع. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويأء ثم بان لى أن المذهب الذي 
احترناه أولا هو الصحيحء لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ» والآمة 
0١ ِ‏ 

فى إجماعها معصومة من الخطأء و [لهذا]) كان الإجماع المبتنئ على 
الاحتهاد -أي مستندة القياس- مقطوع بهاء وأكثر اجماعات العلماء 
07 ف . . 
كذلك . قال النووي: ما ذكره ابن الصلاح خلاف ما قاله المحققون 

5 ءِ ٠‏ 2 
والأكثرون» فانهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما [تفيد] 
الظن» فإنها آحادء والاحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر» ولا فرق بين البحاري 
ومسلم وغيرهما في ذلكء وتلقى الأمة إنما أفاد وحوب العمل بما فيهما من 
غير توقف على النظر فيه» بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظرء ويوجد فيه 
1 05 ل : 

1 . هتكن (*) 0 5 
على القطع بأنه كلام النبية '. وحكى تغليط مقالة ابن الصلاح عن ابن 
١ .‏ 0 

برهان” » وكذا عابه ابن عبد السلام” "> وانتصر لابن الصلاح المصنف» ومن 
(١)وقع‏ في الأصل: “هنا". وما أثبتناه من ج وط ومقدمة ابن الصلاح. 
١؟)علوم‏ الحديث لابن الصلاح ص 4 ؟ 
(؟)وقع في الأصل وط: ”يفيد“ والمثبت من ج وشرح مسلم. 
(4) وفي شرح مسلم: "وتوجد فيه شروط الصحيح". 
(5)ملخصا من شرح صحيح مسلم للنووي .١844187/١‏ 
19)نفس المصدر .١85/1١‏ 


(لاح)حيث قال: ”إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك بصحته»وهو مذهب 
ردئ”. (محاسن اللاصطها حَ ص )١775‏ 


6 
إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين» 
قبله شيخه البلقيني”' تبعا لابن تيمية' '» وقال”©: ممن صرح بإفادة ما خرّحجه 
الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني» ومن أئمة الحديث 
أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهماء بل ألحق ابن طاهر 
بذلك ما كان على شرطهما. وأيضا فيهما من القرائن ما ليس في غيرهما مما 
يوجب العلم» وهى جحلالة قدرهما ورسوخ قدمهما في العلم» وتقدمهما في 
المعرفة بالصناعة وجودة تميز الصحيح من غيره» وبلوغهما أعلى المراتب في 
الاحتهاد والإمامة في وقتهماء وتلقي كتابيهما بالقبول. وحيكذ فيفرق بين 
المتواتر وبين آحادهما بأن العلم في ذلك ضروري د يشترك فيه العالم وغيره» 
وفي هذا نظري لا يحصل إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العالم بأحوال 
الرواة المطلع على العلل» و كون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لا ينفي 
حصوله له (إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده) أى لم يزيفه (أحد من الحفاظ 
مما وقع في الكتابين) لفقد الإجماع على التلقى كما استثناه ابن الصلاحء 
حيث قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيرهء 
وهي معروقة” أ . قال السخاوي: وهي تزيد على مائتي حديث “. قال 
النووي: إنه أحاب عنها آخرون» قال السخحاوي: يعني كما أفرده العراقي 
فى تأليف”" عدمت مسودته قبل تبييضهاء وتكفل شيخنا" ' في مقدمة 
١١)انظر:‏ محاسن الاصطلاح للبلقينى ص؟77١.‏ 
(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 8 43:4//1١‏ . 
79)أى الحافظ ابن حجرء قاله بعد هذا بيسير. 
(4)علوم الحديث لابن الصلاح ص 75 
(5)فتح المغيث للسخحاوى .57/١‏ 


(5) وقد ذكر العراقى تأليفه هذا في التقييد والإيضاح ص75. 


5 
وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لاترجيح 
لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسليم 
صحته. فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته 
منعناه» وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح 
ولو لم يخرحه الشيخان» فلم يبق للصحيحين في هذا مزية! 
والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. 
لبخعاري”'' بما فيه من ذلك» والولي العراقي بما في مسلم"" (وبما لم يقع 
التحالف بين مدلوليه مما وقع في الكتايين» حيث لا ترجيح لاستحالة 
أن يفيد المتناقضان العلم لصدقهما من غير ترحيح لأحدهما على 
الآخرء وماعدا ذلك) أي ما عدا مما انتقده أحد من الحفاظ وما وقع 
التتخالف بين مدلوليه (فالاجما ع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل: 
إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه» وسند المنع 
أنهم متفقون على وحوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرحه 
الشيخان» فلم يبق للصحيحين فى هذا مزية! والإاجماع حاصل على 
أن لهما مزية فيما يرحع إلى نفس الصحة) تقرير السؤال أنا لا نسلم 





(١)أي‏ مقدمة شرح البخاري له المسماة بهدي الساري. وهذه الأحوبة مذكورة فى الفصل الثامن منها 
نض الى ص 1/1 ١‏ م 
(؟)نص كلام السخحاوي في فتح المغيث 07/١‏ كما يلي: ”وأفرد الناظم ‏ أي الحافظ العراقي ‏ مؤلفا 
لذلك» عدمت مسودته قبل تبييضهاء وتكفل شيخنا في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه» والنووي 
في شرح مسلم بما يخصه منه.“ اه. أما كتاب أبي زرعة ولي الدين العراقي-ابن الحافظ العراقي- 
فاسمه: ”كتاب ما ضعف من أحاديث الصحيحين لحرت عنها“ د اكش الظنون 
5ه ؛ ١‏ وانظر أيضاً هدية العارفين من كشف الظنون 0ه/7١١.‏ 


ه١‎ 

وممن صرح بإفادة ما حرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ 
أبوإسحاق الإسفرايني» ومن أئمة الحديث أبو عبد اللّهِ الحُميدي 
الإجماع على صحة ماعدا ذلك» وإنما الإحماع على وجوب العمل به» وهو 
لا يستلزم القطع بصحتهء وكون صحته مسلّما. وتقرير الجواب أنهم متفقون 
على وجوب العمل بكل ما صحء سواء خرجه الشيخان أو غيرهماء وفي هذا 
الإجماع ماأخحرجه الشيخان وغيرهما سواءء لا مزية له على غيره» مع أن 
الإحماع على أن لهما مزية على غيرهما! فهذا الإجماع يستلزم الإجماع 
على صحة ما أحرجاهء وإلا لم يتحقق هذا الإحماع! إلا أنه يرد عليه ما ذكره 
المصنفء وهو أنا نختار أنهم متفقون على وجوب العمل بما عدا ذلك وبكل 
ما صحء ولا يلزم عدم المزية للصحيحين» لأنه يحتمل أن يكون المراد المزية 
في كون أحاديثهما أصح الصحيحء فلا يلزم انتفاء المزية حتى ينتفي الإجماع 
على المزيةء فينبغي الإجماع على تلقى القبول. فالمنع بمعنى الدفع محمول 
على معناه اللغوي» لا على ما هو المصطلح عند أرباب المناظرة» وهو طلب 
الدليل» إذا المنع لا يتوحه على المنع. (وممن صرح بإقفادة ما نخحرجه 
الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم (الإسفرايني) نسبة إلى إسفراين” ' -بكسر الهمزة وسكون السين 
المهملة وفتح الفاء والراء المهملة وكسر الياء التحتانية وبعدها نون-: بلدة 
بخراسان بنواحي نيسابور فى منتصف الطريق إلى جرحان (ومن أئمة 
الحديث أبو عبد الله الحميدي) الأندلسي القرطبي» بالتصغير نسبة إلى 
حده الأعلى» أو إلى حميد: بطن من الأسد بن عبد العزى» بضم الحاء المهملة 


)١(‏ وفي الأنساب ١71/١‏ ومراصد الاطلاع :7/١‏ ”إسفرايين” بيائين. 


5ه 

وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة 
كون أحاديثهما أصح الحديث. ومنها المشهور إذا كانت له طرق 
مباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم 
النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبوبكر بن فورك 
وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون 
غريباء كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاء ويشاركه فيه غيره 
عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنسء فإنه يفيد العلم 
عند سامعه بالاستدلال من جهة حلالة رواته» وأن فيهم من الصفات 
اللائقة الموحبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا 
(وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة 
كون أحاديثهما أصح الصحيح) 

(ومنها المشهور إذا كانت له طرق متبائنة سالمة من ضعف 
الرواة والعلل» وممن صرح بإفادته ' العلم النظري الأستاذ أبومنصور 
البغدادي والأستاذ أبوبكر بن فورك [وغيرهما]. ' ومنها المسلسل) 
وسيجي تفسيره (بالأئمة الحفاظ المتقنين» حيث لا يكون غريباء 
كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا لو شاركه فيه غيره عن 





الشافعى» ويشارك فيه غيره عن مالك بن أنس» فإنه يفيد العلم عند 
سامعه بالاستدلال من جهة حلالة رواته» وأن فيهم من الصفات 


(١)وقع‏ في الأصل وط: "بإفادة“ والمثبت من جح وهو موافق لنسخ المتن. 
(؟)سقط من الأصل وط. 


0 
لوشافهه بخبرء لعُلم أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه أيضا من هو في 
تلك الدرجة ازداد قوة» وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه 
الأنواع التى ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم 
بالحديثء المتبحر فيه» العارف بأحوال الرواة» المطلع على العلل 
وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف 
المذكورة لا ينفى حصول العلم للمتبحر المذكور.ومحصل الأنواع 
التى ذكرناها أن الأول يختص بالصحيجين» والثانى بما له طرق 
متعدده» والثالث بمأا روأه الأئمة. ويمكن اجتماع الغلاية فى حديث 
اللائقة الموحجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم» 
أن مالكا (مثلا لو شافهه بخبر لعلم أنه صادق فيهء فإذا انضاف) أي 





انضم (إليه من هو في تلك الدرحة ازداد قوة» وبعد عما يحشى عليه 
من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر 
منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه) قال الجوهري: تبحر في العلم 
وغيره أي تعمّق فيه وتوسّع'" (العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل؛ 
وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف 
المذكورة لا ينفى حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع 
الثلائة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحينء والثاني: بما له 


. الصحاح للجوهري‎ )١( 


5 5 
(ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند) أي في الموضع الذي يدور 
طرق متعددة» والثالث: بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة فى 


حديث واحدء فلا يبعد حينئذ القطع بصدقهه واللّه أعلم). 


(ثم الغرابة إما أن يكون في أصل السند -أي فى الموضع الذي 

يدور الإسناد عليه ويرحعء ولو تعددت الطرق إليه- وهو طرفه) أي 
: : . غ0( 

طرف الإسناد (الذي فيه الصحابي) فالغريب المطلق هو ما رواه تابعي 
تعدد الصحابي في تلك الرواية أولاء وأما إذا انفرد'"' الصحابي عن النبي 6 
وكثر الرواة عنه فلا يسمى فرداًء فإن الصحابة وه كلهم عدول على الإطلاق: 
كبيرهم وصغيرهمء من خالط الفتن وغيرهم» لقوله تعالى: و كُذلِك بََعَلَنَكمُ 
هع ها 2 69 4 2 يعن . وو بي(*) 
امة وَسَطاك أي عدولاء وقوله غيَم: خير الناس قرني وللإاجماع من 
لاك ع 1 1 1 0602 58 
(0)أي الذي يروي عن الصحابيء وهو التابعي. (شرح القاري ص7 ١؟١)‏ 
(؟)وفي ج: ”وأما انفراد الصحابي“. 
(7)البقرة:7 5 .١‏ 


(١5)انظر:‏ الإحكام للآمدي ./١‏ " "ا ومخحتصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ؟//537. 


نا 


لأو لا) يكون كذلكء بأن يكون التفرد فى أثنائه» كأن يرويه عن 
واحد (فالأول الفرد المطلق) كحديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته» 


إلى وقوع الفتن» فأما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة. 
فقوله: ”طرفه“ أراد به التابعي. والصحابي وإن كان من رجال الإسناد إلا أنهم 
لم يعدوا منهمء لما ذكر أنهم عدول كلهمء لا يبحث عن أحوالهم,» وقوله: 
"فيه الصحابي” فى ذلك الطرف من تسامحاتهمءأي ينتهي ذلك الطرف إلى 
الصحابي ويتصل بهء (أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه 
كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحدء ثم ينفرد بروايته عن واحد 
منهم شخص واحدء فالأول: الفرد المطلق» كحديث النهي عن بيع 
الولاء و[عن]” ' هبته)' ' وهو ”الولاء أْحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث"'". اللحمة بالضم أي الاختلاط في الولاء كالاختلاط في 


)١(‏ من طدوج. 

(؟)هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته؛ أخرجه البخاري 
)١ 5709‏ فى العتق: باب بيع الولاء وهبته» ومسلم (78؟) في العتق: باب النهى عن بيع الولاء وهبته. 
هذا هو الصحيحء وما قاله المصنف وتبعه على القاري فى شرحه (ص77؟) من أن المراد به حديث 
”الولاء لحمة كلحمة النسب»“ فيه نظر! لأنه مروي من حديث علي أيضاء وروي أيضا موقوفا على ابن 
الامام مسلم (78؟) بعد روايته: ”الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.“ وقال 
الإمام الترمذي بعد تخخريجه فى سنته (751175): ”تفرد عبد اللّه بن دينار بهذا الحديث.“ وقال ابن 
العربى فى عارضة الأحوذي (1777/4): ”تفرد عبد الله بهذا الحديث.“ واللّه أعلم. 

(؟)أحرحه الحاكم 709/4 والبيهقى 2595/٠١‏ 597 من حديث ابن عمرء وأخرجه البيهقى من 
حديث على أيضاء ورواه الدارمي (4 4 )7١‏ موقوفا على ابن مسعودء والبيهقى 7514/١‏ موقوفا على عمر. 
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تفرد به عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر. وقد ينفرد به راو عن ذلك 
المنفردء كحديث شعب الإيمان» تفرد به أبوصالح عن أبى هريرةء 
وتفرد به عبد اللّه بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد فى جميع 
رواته أو أكثرهمء وفى مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة 
كثيرة لذلك. (والثاني) الفرد (النسبي)» سي نسبياً لكون التفرد فيه 
النسبء فانها تجري مجرى النسب في الميراث (تفرد به عبد اللّه بن دينار 
عن ابن عمر. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد”» كحديث شعب 
الإيمان) وهو: ”الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا اللّهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان“*. البضع ما بين 
الثلاثة” '' إلى القسع» وإماطة الأذى: إزالتهاء والأذى: ما يؤذي الناسّ نحو 
الشوك والحجر والطين» قيل: المراد الكثرةءلا حصوص هذا العدد (تفرد به 
أبو صالح عن أبي هريرة» وتفرد به عبد اللّه بن دينار عن أبي صالح. 
وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهمء وفي مسند البزار 
ومعجم الأوسط) وكذا الصغير (للطبراني أمثلة كثيرة لذلك) قال 
السحاوي: بل للدارقطنى ”الأفراد“ في مائة جزء سمعنا 00 وكذا خرجها 
ابن شاهين وآخرون” » ويستدرك من بعضهم على بعض» بل يستدرك على 


(١١)كذافي‏ الأصل. وفى ط وج: ”المنفرد“ كما فى النسخحة الهندية للمتن. 

(؟)أخرجه مسلم 559 )١‏ في الإيمات: باب بياك عدد شعب الإيمانث من حديث أبي ضريرة» وأخرجه 
البخاري (9) مختصرا فى الإيمان: باب أمور الإيمان. 

١1)وفى‏ 30 ”البضع العدد ما بين الغللادث ا 

(4)كذا في جميع النسخ» وفي فتح المغيث: ”سمعنا منه عدة أجزاء“ وهو أوضح للمراد. 

(0)فتح المغيث .”7»/١‏ 


/ده 
حصل بالنسبة إلى شخص معينء وإن كان الحديث في نفسه مشهوراء 
(ويقل إطلاق الفردية عليه) لأن الغريب والفرد مترادفان لغة 
واصطلاحاء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة 
الاستعمال وقلته» فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق» والغريب 
أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهماء 


الواحد من كلام س2 


(والثانى: الفرد ال: لنسبي» سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل 
بال بة إلى 0 خص معين» وإن كان الحديث فى نفسه مشهورا) بأن 
يكون من أوجه أحر لم يتفرد فيها راو» ومثاله أن يروي مالك عن نافع عن ابن 





عمرء ثم يروي واحد عن مالك ذلك الحديث منفرداء ولم يتابعه غيره في 
روايته عن مالكء و كان الراوى عن نافع جماعة» فإنه فرد بالنسبة إلى الراوي 
عن مالك وإن كان مشهورا بالنسبة إلى الراوة عن نافع عن ابن عمرء وإلى 
الرواة عنهم إلينا. وقد يشتهر الحديث بأن يروي عن ذلك المنفرد كثيرون 
(ويقل إطلاق الفردية عليه) الظاهر أن يقال: إطلاق الفردء وكذا إطلاق 
الاسمء إلا أنه اعتبر الحيثية (لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاء 
إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته؛ 
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق» والغريب أكثر ما يطلقونه 
على الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما) وفي بعض 


(١)قال‏ الحافظ فى النكت على كتاب ابن الصلاح ص5 75: ”ويقع عليهم التعقب فيه كثيراء بحسب 
نفسه! فقد تبتع العلامة مغلطاى على الطبرانى ذلك فى ججزء مفرد“. 
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وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون» فيقولون في 
المطلق والنسبي: تفرد به فلان» وأغرب به فلان. وقريب من هذا 
اختلافهم في المنقطع والمرسل» هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر 
المحدثين على التغاير» لكنه عند إطلاق الاسمء وأما عند استعمال 
الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقطء فيقولون: أرسله فلان» سواء 
كان ذلك مرسلا أم منقطعاء ومن ثم أطلق غير واحد ممن لا يلاحظ 
مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين 
المرسل والمنقطع؛ وليس كذلك لما حررناه» وقَلٌ من نبّه على النكتة 
النسخ: ”الاسم“.وهو الظاهر (وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق 
فلا يفرقون» فيقولون فى الفرد المطلق والفرد النسبي: تفرد به فلانء 
وأغرب به فلان. وقريب من هذا احتلافهم فى المنقطع والمرسل هل 
هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير» لكنه عند إطلاق 
الاسم) حيث عرفوا المنقطع بما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي» 
والمرسل بما سقط من رواته الصحابي فقطء وبعضهم على أن المرسل 
والمنقطع واحدء وعرفوا المرسل بأنه ما سققط راو من إسناده فأكثر من أي 
موضع كان (وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال 
فقطء فيقولون أرسله فلان» سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن - 
ثمة أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من 
المحدثين أنهم لم يغايروا بين المرسل والمنقطع» وليس كذلك لما 


حررنا) أنهم غايروا في إطلاق الاسمء وإنما لم يغايروا في استعمال المشتق» 
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في ذلكء واللّه أعلم. (وخبر الآحاد بنقل عدلٍ تام الضبط متصل 
السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته) وهذا أول تقسيم المقبول 
(وقل من نبه على النكتة في ذلكء واللّه أعلم.) يعني لم ينبه أحد على 
النكتة» ولم يبينها فى عدم الفرق بينهما عند استعمال الفعل المشتق مع 

5 تحقيق الفرق بينهما فى نفسه. 


#الصحيح# 

(وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل 
ولا شاذ هو الصحيح لذاته) فبالقيد الأول حرج من عرف ضعفه أو جهل 
عينه أو حاله» كما سيجئ بيانهاء وبالثاني: المغفل كثير الخطاءء» لا يميز 
الصواب من الخطأء بل يرفع الموقوف» ويصل المرسل» ويصحف الرواةء 
وهو لا يشعرء وكذا قليل الضبط أي ما يسمى ضبطا مما هو المعتبر فى 
الحسن لذاته» وبالثالث: المنقطع والمعضل والمرسل جليا وحفياء والمعلق 
الصادر ممن لم يشترط الصحة» وأما من يشترط الصحة كالبخاري فإن 
تعاليقه المجزومة المستجمعة للشرائط فيمن بعد المعلق لها حكم الاتصال» 
وإن لم نقف من طريق المعلق عنه فهو لقصورناء وبالرابع: المعلل» 
وبالخامس: الشاذء ولا يحتاج إلى زيادة قيد نفي المنكرء أما عند من يسوى 
بينه وبين الشاذ فقد استغنى بأحدهما عن الآخر» وأما على ما سيحرره بعد 
وهو أن المنكر ما يخالف فيه الجمهور أعم من أن يكون راويه ثقة أولاء فقد 
خرج بقيد العدالة [و]” ' تام الضبطء كذا فيما نقل عنه (وهذا أول تقسيم 


)١(‏ من ج. وليست في الأصل وط. 
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إلى أربعة أنواع» لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو 
لاء الأول: الصحيح لذاته» والثاني: إن وحد ما يجبر ذلك القصور 
ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضاء لكن لا لذاته» و حيث لا جبران 
فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترحح جانب قبول ما يتوقف فيه 
فهو الحسن أيضاء لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته 
لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى 
والمروة» والمراد بالتقوى اجتئاب الأعمال السيئة من شرك أو فسق 
أو بدعة. والضبط ضبطان: ضبط صدرء وهو أن يثبت ما سمعه» بحيث 
المقبول إلى أربعة أنواع» لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على 
أعلاها أو لاء الأول: الصحيح لذاتهء والثاني: إن وحد ما يجبر ذلك 
القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته» وحيث لا 
جبران فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترحح جانب قبول ما 
يتوفف فيه) كحديث المستور الذي رححه كثرة الطرق (فهو الحسن 
أيضاء لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. 
والمراد بالعدل من له ملكة) أي قوة وكيفية راسخة» وإن لم تكن راسخة 
فهو الحال (تحمله على ملازمة التقوى والمروة» والمراد بالتقوى) هو 
الاحتراز عما يذم شرعا ك(احتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو 
بدعة)» وبالمروة الاحتراز عما يذم عرفاء كذا ذكر العلامة التفتازاني فى شرح 

الشرح لأصول ابن الحاجب ”2 
(والضبط ضبطان: ضبط صدرء وهو أن يثبت ما سمعه بحيث 





)١(‏ حاشية العلامة التفتازاني على شرح مختصر ابن الحاجب ل 


4١ 
يتمكن من استحضاره متى شاءء» وضبط كتاب» وهو صيانته لديه منذ‎ 
سمع فيه وصححه إلى أن يؤديه منه. وقيّده بالتام إشارة إلى الرتبة‎ 
العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه» بحيث يكون‎ 
كل من رحاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه.‎ 
يتمكن من استحضاره متى شاء» و ضبط كتاب» وهو صيانته) أي‎ 
الكتاب (لديه مذ سمع فيه) من الشيخ (وصححه) حتى لا يتطرق احتمال‎ 
الخلل إليه (إلى أن يؤديه منه. وقيّده بالتام إشارةً إلى المرتبة العليا فى‎ 
ذلك) أي في ضبط الصدرء أي لا يكتفى فيه [بمسمى]” ' الضبط على ما هو‎ 
المعتبر فى الحسن لذاته. وأما ضبط الكتاب فالظاهر أن كله تام لا يتصور فيه‎ 

الخفوفء ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره. 


#والمتصل# 
7 . . . 00 

(والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل [من] 
رحاله سمع ذلك المروي من شيحه) أو أحذه عنه إجازة على المعتمدء 
كذا ذكره السخاوي” ' وغيره. (والسند تقدم تعريفه) وهذا مبني على ما قاله 

1 

تعريف الإسناد [دون]”' السندء وقد صرح السخاوي بتغايرهماء كما قدمنا. 
١١)الزيادة‏ من ج وط. 
(؟)سقط من الأصل» وزدناه من ج وط. 
(7)لم أجده في فتح المغيث! ونص كلام السخاوي فيه )١7/1(‏ : ”بحيث يكون كل من رواته سمع 
ذلك المروي من شيخخه" اه فلم يزد على ما قاله الحافظ شيئا! واللّه أعلم. 
(4)وقع في الأصل : ”والسند“ والمثبت من ط وج. 
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لغة: الفردء واصطلاحا: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه»ء وله 


تفسير أخر سيأتى إن شاء اللّه تعالى . 


«والمعلل© 





العلة - كما سيجئ- عبارة عن سبب خحفي غامض طراء على الحديث» وقدح 
فى صحتهء مع أن الظاهر السلامة منه. وتدرك العلة بتفرد الراوي بذلك 
الحديث وعدم المتابعة وبمخالفة غيره مع قرائن تنبه العارف على وهه 
بإرسال في موصولء أو وقف في مرفوعء أو دحول حديث [في حديث” 


آخرء وسيجئ جميع ذلك في مبحث المعلل» فقوله: ”“خفية قادحة“ صفتان 


03( 
#الشاذ؛: 


(١)من‏ جوط. 
)١(‏ الصفة الكاشفة ما تكون لإظهار الحقيقة» ولا تكون للاحتراز. أما كون الخفية والقادحة صفتين . 
كاشفتين للعلة ففيه نظر» فإن من العلل ما يكون قادحا ومنها ما يكون غير قادح» قال الحافظ في التكت 
ص 55: ”وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة». وقال ‏ فيما نقل عنه 
السيوطي فى التدريب 517/١‏ : ”لم يصب من قال: إن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحاء فلفظ 
العلة أعم من ذلك“. وقال الطيبي - فيما نقل عنه القاري فى شرحه ص 7507 - : ”ويطلق بعضهم اسم 
العلة على مخالفة لا تقدح“. هذا ما يتعلق بالقادحة» أما الخفية فيقابلها الجلية» وهى أيضا تقدح فى 


6 


كاشفتان. 


3 
تلبيه : قوله ”وحبر الاحاد“ كالجنسء» وباقي قيوده كالفصل. وقوله 
”بنقل عدل“ احتراز عما ينقله غير العدل. وقوله ”هو“ يسمى فصلاء 
يتوسط بين المبتدأ والخبر» يوذن بأن ما بعده حبر عما قبله» وليس 
بنعتٍ له. وقوله ”لذاته“ يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما 
تقدم. (ويتفاوت رتبه) أي رتب الصحيح (بسبب تفاوت هذه الأوصاف) 
المقتضية للتصحيح في القوة» فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي 
عليه مدار الصحة» اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض 

تفسير آخر» سيأتى إن شاء الله تعالئ). 
(تنبيه: قوله: ”حبر الأحاد“ كالجنس) يشمل الصحيح [وغيره 

2000 ' 5 5 

(وباقى قيوده كالفصل) يخرج ما عدا الصحيح] . وإنما قال: كالجنس 
والفصل. (وقوله ”بنقل عدل“ احتراز عن أن ينقله غير العدل» وقوله 
”هو“ يسمى فصلاء يتوسط بين المبتدأ والخبر» يوذن بأن ما بعده حبر 
عما قبله» وليس بنعت له) و إلا يلزم الفصل بين النعت والمنعوت بأحنبى 
(وقوله ”لذاته“ يحرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه» كما تقدم). 





الأوصاف) أي العدالة والضبط وغيرهما (المقتضية للتصحيح في القوة) 
متعلق بالتفاوت (فإنها) أي الأوصاف (لما كانت مفيدة لغلبة الظن 
الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها) أي للصحة (درجات 


(١)سقطت‏ هذه العبارة من الأصل» و أثبتناها من ج وط. 


1 
بحسب الأمور المقوية» وإذا كان كذلك فما يكون رواته فى الدرحة 
العليا من العدالة و الضبط وسائر الصفات التي توجب الترحيح» كان 
أصح مما دونه» فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة 
أنه أصح الأسانيد» كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيهء 
وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن عليء و كإبراهيم 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن 
بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية» وإذا كان كذلك فما 
يكون رواته فى الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التى 





توجب الترجيح كان أصح مما دونه). 
لرأصح الأسانيد# 

(فمن المرتبة العليا في ذلك ما) أى إسناد (أطلق عليه بعض 
الأئمة) أي أئمة الحديث (أنه أصح الأسانيد ك) ابن شهاب (الزهري) 
القرشي المدني (عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه) أي عبد اللّه. قال 
الإمام أحمد: إنه أصح الأسانيد (و كمحمد بن سيرين) أبي بكر الأنصاري 
البصري التابعي الشهير بكثرة الحفظ والإتقان وتعبير الرؤيا (عن عبيدة) 
بفتح العين وكسر الموحدة (بن عمرو) السلماني» بسكون اللام على 
الصحيح» نسبة إلى سلمان-حيٌ من مراد-الكوفي التابعي (عن علي) بن أبي 
طالب#هء قال علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما: إنه أصح 
الأسانيد» (و كإبراهيم النخعي) نسبة إلى نخع» قبيلة من مَدجَح (عن 
علقمة) بن قبس راهب أهل كوفة (عن) أبي عبد الرحدن عبد الله (ابن 


ه56 
عبد اللّه بن أبى بردة عن جده عن أبيه أبى موسى» وكحماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة» وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فإن 
الجميع يشملهم اسم العدالة والضبطء إلا أن في المرتبة الأولى من 
الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليهاء وفي 
ل 1 


بن عمر عن جحار؛ وعمرو بن شعيب عن أيه عن جلو 





مسعود َيه قال ابن معين: إنه أصح الأسانيدء (ودونها في الرتبة كرواية 
بريد بن عبد اللّه , بن أبي بردة عن حده عن أبيه) الضمير للجد (أبي 

موسىء وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة 
كسهيل بن [أبِي] ' صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وكالعلاء بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ذفنِء لأن الجميع يشملهم اسم 

العدالة والضبطء إلا أن فى المرتبة الأولى من الصفات المرححة ما 
يفتضي تقديم روايتهم على التي تليهاء وفي التي تليها من قوة 
الضبط” اما يقتضي تقديمها على الثالثة» وهي مقدمة على رواية من 
يعد ما ينفرد به) أي يعد الحديث الذي ينفرد (هو) بذلك الحديث 
(حسناء كمحمد بن إسحق عن عاصم بن عمر عن جابر» وعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده) أي جد عمرو أو جد شعيب» والجد محمد بن 


(١)سقط‏ من الأصل وط. 
(؟)حرف في الأصل إلى ”الظبط“. 


3 
وقس على هذه المراتب ما يشبهها فى الصفات المرجححة. والمرتبة 
الأولى هى التى أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد» والمعتمد 
عدم الإطلاق لترحمة معينة منها. نعم! يستفاد من مجموع ما أطلق 





عبد اللّه بن عمرو بن العاصء كذا في المظهر شرح المصابيح:”") 

(وقس على هذه المراتب) الثلاثة المذكورة المرتبة (مايشبهها) 
أي ما يشبه المراتب المذكورة للصحة في الصفات المرجححة من مراتب 
الحسن وصفة الرواة إلى حيث لم يبلغ مرتبة الضعيف» وسيجئ ذلك في 
مب حث الحسن لذاته (والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة 
أنها أصح الأسانيد) هذا إعادة لما سبق» ليرتبط به قوله (والمعتمد عدم 
الإطلاق لترحمة معينة منها) يعني أن المعتمد أن لا يطلق لترحمة معينة 
منها أنها أصح الأسانيدء كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث» وقال 
النووي: إنه المخختار””'. لأنه يتوقف على وجود أعلى درجة القبول من الضبط 
والعدالة ونحوهما في كل فرد من رواة السند المحكوم له بالنسبة لجميع 
الرواة الموجودين في عصره» ويعز اجتماع سلسلة كذلكء إذ لا يعلم أو يظن 
أن هذا الراوي حاز أعلى الصفاتء حتى يوازي بينه وبين كل فردٍ فرد من 
جميع من عاصرهء فإن كان لا بد من الإطلاق فتقيد كل ترحمة بصحابها أو 
بالبلد التى منها أصحاب تلك الترحمة بأن يقال: أصح أسانيد فلان أو فلانيين 





(١)هو‏ شرح العلامة مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني المتوفى سنة 71 لاه 
لمصابيح السنة للإمام البغوي؛ المسمى ب”المفاتيح في شر ح المصابيح“ أو ”فى حل المصابيح” كذا 
فى كشف الظنون .١5939/7‏ وقد أكثر النقل من هذا الشرح الإمام الطيبى وملا علي القاري فى 
شروحهما لمشكواة المصابيح» وهو لم يطبع بعد فيما نعلمء واللّه أعلم. 

(١)التقريب‏ مع التدريب 77/١‏ 


17 
الأئمة عليه ذلك أرححيته على ما لم يطلقوه»ء ويلتحق بهذا التفاضل 
ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهماء وماانفرد 
به الباري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلمء لاتفاق العلماء بعدهما على 
تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجحح فما اتفقا عليه 
أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم 
صحيح البخاري في الصحةء ولم يوحد عن أحدٍ التصريح بنقيضه» 





كذاء فإنه أقل انتشارا و أقرب إلى الحصرء بخلاف الأول» فإنه حصر باب 
واسع جدا شديد الانتشار» فظهر أن إطلاقهم لا يستفاد منه أصحية الإسناد 
المعين» (نعم! يستفاد من مجموع ما أطلق الأثمة عليه ذلك أرححيته 
على مالم يطلقوه) عليه» يعني يستفاد منه أن ما أطلقوا عليه ذلك من 
الأسانيد أرجح على ما لم يطلقوه عليه (ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق 
الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به 
البحاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم» لاتفاق العلماء بعدهما على 
تلقي كتابيهما بالقبول» واحتلاف بعضهم في أيهما أرحح) وهذا 
الاحتلاف لا يوجب تفاضل ما اتفقا على غيره (فما اتفقا عليه أرجح من 
هذه الحيثية مما لم يتفقا [عليه] ). 

(وقد صرّح الجمهور بتقديم صحيح البخاري [في الصحة]»""' 
ولم يوحد عن أحد التصريح بنقيضه) فإن قيل: احتلاف بعضهم في أيهما 
أرجحح يشعر بقول بعضهم في أرححية صحيح مسلمء فهذا تصريح بنقيضه! 


)١١(‏ و (5) سقط من الأصل وط. 


1 
وأما ما نقل عن أبي على النيسابوري أنه قال: ”ما تحت أديم السماء 
أصح من كتاب مسلم“ فلم يصرّح بكونه أصح من صحيح البخاري» 
لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم, إذ المنفي إنما هو 
ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم 
في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه» ولم ينف المساواة. وكذلك ما 


قلنا: لعل ما ذكره من احتلافهم مبنى على إطلاقاتهم وما يفهم من كلامهمء 
ولا يكون منهم تصريح بذلك! (وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه 
قال: ما تحت أديم السماء) أي حرمه' ' (أصح من كتاب مسلو”", 
فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاريء لأنه [إنما]”" نفى 
وجود كتاب أصح من كتاب مسلم.ء إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه 
صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة 
يمتاز بتلك الزيادة» ولم ينف المساواة) قال ابن قطان في شرح ديوان 
المتنبي: ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله: ”ما أقلت 
الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» " مقتضاه أن يكون 
أبوذر أصدق العالم أجمع! قال: وليس المعنى كذلكء» وإنما نفى أن يكون 


(١)قال‏ الفيروز آبادى فى القاموس ص :١7834‏ ”الأديم من السماء والأرض: ما ظهر“ وقال ابن منظور 
فى اللسان 50١‏ ”أديم كل شيى: ظاهر حلده؛ وأدمة الأرض: وجهها.“ 

(1)رواه عنه الحطيب فى ”تاريخ بغداد“ 2٠١1/11‏ وفى ”الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع“ 41/7 ؟. 
(1)وقع فى الأصل: "لما" وصححناه من ج. < 

(4)أخرجه الترمذى )7١8١١(‏ فى المناقب: باب أبى ذر الغفارى رضى الله عنه» وابن ماجه )١557(‏ فى 
السنة: باب فى فضائل أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص» وأخرجه أحمد )590١9(‏ 177/95 من حديث أبى الدرداء. والمراد بالغبراء: الأرضء 
وبالخضراء: السماء. 
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نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم علمى صحيح البخاري 
أحد أعلى رتبة منه في الصدقء ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق» 
وإلا لكان أصدق من الصديق» وليس كذلكء بل قصارى أمره المساواة له. 
ولو أراد النبي © ما ذهبوا إليه لقال: أبوذر أصد ق من كل ما أقلت. والحاصل 
أن قول القائل: فلان أعلم أهل البلد لفن كذا ليس كقوله: ما في البلد أعلم من 
فلان» فإنه في الأول أثبت له الأعلمية» وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أعلم 
منه» فيجو ز أن يكون فيها من يساويه» إلا أن العرف -كما ذكره أهل العربية 
في قوله: ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه فى عين زيد- يحكم 
بخلافه» فإنه يدل على كون أبي ذر أصدقء» وكتاب مسلم أصح. ومن ثم تم 
الاستدلال على أفضليه أبي بكر بما ذكر في الكتب الكلامية من قوله عليه 
الفولةة :و لساك" واللددها طالتت سنس ,والااغريت يعن البين والمرسجلين 
على أحد أفضل من أبي بكر“ ' مع أن ظاهره نفي أفضلية غير أبي بكر» وهو 
لا يستلزمنفى المساواة لغة» لكن نفيها مستفاد من العرف. ويمكن أن يقال: 
إن النبي يوك أورد كلامه على اللغة» لا العرف» وإلا لكان أبو ذر أصدق من 
النبي#ك””'' وإن الحمل على اللغة كاف لنفي التصريح ومنعهء (وكذا ما 
نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري 


(١)أخرجه‏ عبلك بن حميد من حديث 5 الدرداءء انظ ر”المنتخب من مسنده" ١57١9؟)2‏ قال السيوطي 





في تاريخ الخلفاء ص" 4: ”وقد ورد أيضا من حديث جابرء أحرجه الطبرانى وغيره» وله شواهد من 
وجرن < تتاو له الصف ار السو وقد أخار ارق كبر لحكل بعد اق 

(؟)قال القاري في شرحه ص :57/١‏ ”هذه غفلة عظيمة بل زلة جسيمةءلأن أباذر لا يصح أن يساوي 
صدقه صدق النبى ويك بالإحماع» فهو وسائر الأنبياء مستئنى عقّلا وشرعاء ويراد بالحديث أنه أصدق 
من أقرانهء كما أن كلام اللّه تعالئ مستثنى في كلام النيسابوري“.اه. 


و 
فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب» ولم 
يفصح أحد منهم بأن ذلك راحجع إلى الأصحية» ولو أفصحوا به لرده 
عليهم شاهد الوجودء فالصفات التي تدور عليها الصحة فى كتاب 
البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشدء وشرطه فيها أقوى وأسدٌ. 
أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له 
لقاء من روى عنه ولو مرة» واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم 
فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وحودة الوضع والترتيب) أي 
وضع كل شيئ في مرتبته» فإنه يبدأ بالمجمل والمشكل وبالمنسوخ 
وبالمعنعن والمبهم؛ ثم يردف بالمبين والمفسر والناسخ والمصرح والمعين 
والمنسوب. وأيضا اعتص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد غالبا 
بحيث يسهل الكشف منه بخلاف البخاري (ولم يفصح) أي لم يظهر 
(أحد منهم بأن ذلك) أي التفصيل (راجع إلى الأصحية» ولو أفصحوا 
به لرده عليهم شاهد الوحود) الإضافة للبيان» أي لو أظهروا رجوع 
التفضيل إلى الأصحية لرد شاهد الوجود ذلك الرحوع عليهمء ودفعه إليهم؛ 
لأنه على خلاف ما عليه الوجودء لأن البخاري أصح من كتاب مسلم. 
(فالصفات التي تدور عليه الصحة في كتاب البخاري أتم منها فى 
كتاب مسلم وأشد» وشرطه فيها أقوى [وأسدّ]”". أما رححانه من 
حيث الاتصال فلاشتراطه) أي البخارى (أن يكون الراوي قد ثبت له 
لقاء من روى عنه ولو مرةء واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة) تفصيل 


(١)سقط‏ من الأصل وط. وأثبتناه من ج. 


7١ 
البخاريٌّ بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا. وما ألزمه به ليس بلازم»‎ 
لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن‎ 
لايكون قد سمعء لأنه يلزم من حريانه أن يكون مدلساء والمسئلة‎ 
مفروضة فى غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلآن‎ 





لما سبق من قوله: فالصفات 5-2 الخ يعني أن كتاب البخارى أشد اتصالا من 
كتاب مسلم» لأن مسلما كان مذهبه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا 
تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وأمكن اجتماعهماء والبخاري لم يحمله على 
الاتصال» حتى يثبت احتماعهما ولو مرة واحدةء ولهذا قال النووي: وهذا 
المذهب يرجح كتاب البخاري”2 (وألزم) مسلم (البخاري” ' بأنه) أي 
البخاري (يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا) لأن المقصود من اشتراط اللقاء 
السماع؛ والعنعنة تحتمل عدم السماع (وما ألزمه) أي مسلمٌ البخارى (به 
ليس بلازم» لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة فلا يجري في رواياته 
احتمال أن لا يكون قد سمع» لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلساء 
والمسئلة مفروضة في غير المدلس) يعني أن العنعنة وإن كانت تحتمل 
عدم السماعء إلا أنها لا تحتمل هنا غير السماع» وإلا يلزم أن يكون الراوي 
مدلساء والمسئلة مفروضة في غير المدلسء لأن الكلام في الصحيح الذي هو 
من أقسام المقبول» والمدلس من أقسام المردود كما سيجيئ. (وأما رجحانه 


(١)شرح‏ صحيح مسلم للنووي 1171/١‏ 
(؟)هذا إذا سلّمنا أن مسلما أراد البخاري بقوله فى مقدمة صحيحه )1717/١(‏ : ”بعض منتحا 
وقبل: علي بن المدينى» وهو قول الحافظ ابن كثير والبلقيني وغيرهماء وقيل: أراد به كليهماء وليس هذا 
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الرحال الذين تكلم فيهم من رحال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين 
تكلم فيهم من رجال البخاريء مع أن البخاري لم يكثر من إخحراج 
حديثهم» بل غالبهم عن شيوخه الذين أخذ عنهم و مارس حديثهم 
بخلاف مسلم فى الأمرين» وأما رححانه من حيث عدم الشذوذ 
والإعلال» فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما 
من حيث العدالة والضبط فلأن الرحال الذين تكلم فيهم من رجحال 
مسلم أكثر عددا من الرحال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري) 
وذلك أن الذين انفرد البحاري بالإحراج لهم دون مسلم أربعمائة وخمسبة 
وثلثون رجلاء والمتكلم فيهم بالضعف منهم نحو ثمانين» والذين انفرد مسلم 
بإخراج حديثهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلاء والمتكلم فيهم مائة 
وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري» ولا شك أن التخريج ممن 
لم يتكلم فيه أصلا أولى من التختريج عمن تكلم فيه (مع أن البخاري 
لم يكثر من إخراج حديثهم) يعني أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم 
فيه لم يكثر من تخخريج أحاديثهم (بل غالبهم من شيوخه الذين أحذ عنهم 
و مارس حديتهم بخلاف مسلم فى الأمرين) يعني أكثر الرحال الذين 
تكلم فيهم من شيوخ البخاري الذين خبَرّهم وخبر حديثهم بخلاف مسلمء 
فأكثر من ينفرد بهم ممن تكلم فيه من المتقدمين» ولا شك أن المرء أعرف 
بحديث شيوعه من حديث غيرهم» فرجال البخاري أقل احتمالا للتكلم من 
رجال مسلم. وأيضاً المسلم أكثر من إخراج أحاديث الذين انفرد بهم ممن 
تكلم فيه» فقوله: ”غالبهم“ مبتدأء و ”من شيوخه“ خبره» (وأما رجححانه من 


7 
انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل 
من مسلم فى العلوم» وأعرف منه بصناعة الحديثء» وأن مسلما تلميذه 
وحرّيجه» ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره» حتى.قال الدارقطني: “لولا 
البحاري لما راح مسلم ولا جاء“. (ومن ثم) أي ومن هذه الجهة» وهي 
حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن ما انتقد على البخاري من 
الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم) فإن الأحاديث التي انتقدت 


. 58 ع ع2 ع 
عليها ما بلغت مائتى حديث وعشرة واحاديث » اتص البخاري منها بأقل 





من ثمانين؛ ويشتركان في اثنين وثلاثين» وباقي ذلك يختص بمسلم. (هذا 
مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم, 
وأعرف بصناعة الحديث منه» وأن مسلما تلميذه وخريجه» ولم يزل 
يستفيد منه ويتبع آثاره» حتى قال الدارقطني: ”لولا البحاري لما راح 
مسلم ولا جاء“”") ما سبق دليل تفصيلي» وهذا شرو ع فى الدليل الإحمالي. 
واعترض عليه بأنه لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف -بالفتح-ءكما أنه لا 
يلزم منه مرحو حيته؟ وأجاب عنه السخاوي بأنه الأصل”". وهذا القدر كاف 
في المطالب الظنية. والخريج كعنين بمعنى مفعول. كذا في القاموس©). 
يقال: خرّج الرحل أصحابه علمهم وأخرجهم من الجهل يعني أن مسلما 


تلميذه» ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره وفوائدهء ولهذا جاء وذهب أي تردد 





(١)كذا‏ فى جميع النسخ: ”وأحاديث“ بزيادة الواوء والصواب: ”عشرة أحاديث» بحذفها. 
(؟)تاريخ بغداد للخطيب .٠١ 7/١1‏ 

(7)فتح المغيث .78/١‏ 

(5)القاموس المحيط للفيروز أابادي ص3717 


7 
أرححية شرط البخاري على غيره (قُدّم) صحيح (البخاري) على غيره 
من الكتب المصنفة في الحديث» (ثم) صحيح (مسلم) لمشاركته 
للبحاري في اتفاق العلماء على تلقى كتابه بالقبول أيضاء سوى ما 
عُلْلِ» (ثم) يقدم في الأرححية من حيث الأصحية (ما وافقه شرطهما)» 
عليه» كما هو عادة الطالبين على المعلم. 
(ومن ثمة أي من هذه الجهة» وهي أرجححية شرط البخاري 
على غيره) هذا التفسير و إن [كان]” '' المعني عليه بالنسبة إلى [عبارة] ")ا 
الشرح ظاهر" "» وأما بالنسبة إلى عبارة المتن فبناء على أن تفاوت رتبة الصحيح 
بالنسبة إلى البخاري هي أرجححية شرطه على ما هو المشهور البين» فلا يرد ما 
قيل: إن أرححية شرط البخاري لم يذكرء فلا يترتب تقديم صحيح البخاري 
عليه» (قُيّم صحيح البخاري على غيره من الكتب) ' المصنفة في 
الحديث (ثم صحيح مسلمء لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء 
على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل» ثم يقدم في الأرححية 
من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما) يعني قدم صحيح البخاري لأحل 
ما ذكر من أرجحية شرط» ثم يقدم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في 
الاتفاق على القبول سوى ما علل من الأحاديث المنتقدة التى مرت الإشارة 
إليهاء ثم قدّم ما جاء على شرطهما. فقوله: ثم مسلم» وكذا قوله: وثم شرطهماء 


(١)و١5)‏ الزيادة من ج. 

(؟)وفي ج : ظاهرا. وقد سقط من ط ههنا عبارة ثلئة أسطر من قوله: ”هذا التفسير 0 “. و أظن أن 
الصواب ”هذا التفسير إن كان المعني عليه بالنسبة إلى عبارة الشرح فظاهر“ واللّه أعلم. 

(4)ذ كر الإمام السيوطي وحوها عديدة لرجحان صحيح البخاري على صحيح مسلمء فراجع إن شئت 
تدريب الراوي .97697/١‏ 


ه ١“‏ 
لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيحء ورواتهما قد حصل الاتفاق 
على القول بتعديلهم بطريق اللزوم؛ فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. 


بتقدير الفعل معطوف على مجموع الجملة مع القيدء أعني على مجموع”من 
ثمة قدم صحيح البخاري“ لا على جملة ”قدم صحيح البخاري” فلا يرد ما 
قيل في بعض الحواشي: إن قوله” صحيح مسلم عطف على صحيح البخاري” 
فيلزم تقديم مسلم من هذه الجهة» وليس كذلك (لأن المراد به رواتهما مع 
باقى شروط الصحيح.ء ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول 
بتعديلهم بطريق اللزوم» وهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم) 
اتلف فى المراد بقولهم على شرط اللخخاري أو شرط مسلمء فقال محمد بن 
طاهر فى كتابه في شروط الأئمة: إن المراد أن يخرج”' الحديث المجمع 
على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور”". وقال العراقي: ليس ما قاله بجيد؛ 
لأن النسائي ضعف جماعة أحرج لهم أي لحديثهم ‏ الشيخان أو 





أحدهما" ". وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله: إن شرط البخاري أن 
يخرج ما اتصل إسناده مع كون رواته ثتقات متقنين ملازمين لمن أحذوا عنه 
ملازمة طويلة في السفر أو في الحضرء وأنه قد يحرج أحيانا عن أعيان الطبقة 
التى تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنهء فلم يلازموه إلا ملازمة 
يسيرة» وإن شرط مسلم أن يحرج حديث هذه الطبقة الثانية» وقد يخرج 
حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنهء 


(١)شروط‏ الأئمة الستة لمحمد بن طاهر المقدسى ص787. 
(١)شرح‏ الألفية للعراقى .55/١‏ 


2 
وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معأ 
كان دون ما أحرجه مسلم أو مثله» وإن كان على شرط أحدهما فيقدم 
شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهماء 
كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب” '. وقال النووي -وعليه مشى ابن 
دقيق العيد”'' والذهبى والمصنف-: إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون 
رجال إسناده في كتابيهماء وهو مما لم يخرجاهء لأنه ليس لهما شرط في 
)0 م اء 
كتابيهما ولا فى غيرهما . وقد أحذ من كلام ابن الصلاح» فإنه لما ذ كر 
كتاب المستدرك للحاكم قال: إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخحين» قد حرجا 
١ 2‏ ِ 
عن رواته فى كتابيهما . (وهذا) أي ما ذكر من التقديم على الترتيب 
شرطهما معا كان دون ما أخرحه مسلم أو مثله) تردد المصنف في أنه 
7 . ع )5( 
مثله أو دونه[ وجزم عيره بانه دونه] ٠‏ ولعل وجه الجزم فوات تلقى الأمة 
بالقبول» ووجه تردده أن الدليل على تقديم صحيح مسلم تلقى الأمة بالقبول» 
وقد قابله مجيئه على شرط البخاريء فتردد نظرا إلى الوحهين. (وإن كان 
على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم 
(١)كذا‏ نقله عن الحازمي:العراقى فى شرح الألفية ١/15؛‏ والسيوطي في التدريب ١17/١‏ وغيرهماء 
وهو ملخص مما فى شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص١81١-875١.‏ 
(؟١)حيث‏ قال في كتابه ”الاقتراح في بيان الاصطلاح”“ ص 5١‏ > القسم الرابع -أي من أقسام الصحيح- 
في تختريج أحاديث رولها من أخرج له الشيخحان في صحيحهماء ولم يخرجا تلك الأحاديث > 


(؟) كذا نقله عن النووي:العراقي فى شرح الألفية . 
(4)علوم الحديث لابن الصلاح ص8١.‏ 


(©)من ج وطء وقد سقطت هذه العبارة من الأصل» وهي موجحودة في شرح القارى ص81م ١‏ أيضا 





ا 
فخرج لنا من هذا ستة أقسامء» يتفاوت درجاتها في الصحة. وثم قسم 
إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة» أما لو رحح قسم على ما فوقه 
بأمور أخرى تقتضى الترجيح على ما فوقه فإنه يقدم على ما فوقه» إذ 
أقسام يتفاوت درجاتها في الصحة) أحدها: ما أخرجه البخاري ومسلم» 





وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولهم: متفق عليه. والثاني: ما انفرد به 
البخاري. والثالث: ما انفرد به مسلم. والرابع: ماهو على شرطهماء ولم 
يخرحه واحد منهما. والخامس: ما هو على شرط البخاري وحده. والسادس 
ما هو على شرط مسلم وحده. (وثم قسم سابع: وهو ماليس على 
شرطهما اجتماعا وانفرادا/”"ا أي ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة 
المعتمدين» وليس على شرطهما ولا على شرط أحدهماء بأن لا يخرجه من 
شيوخهما”' الذين اتفقا فيه ولا من شيوخحهما الذين احتلفا فيه»ء كصحيح ابن 
خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. وترتيب هذه الثلاثة في الأرجحية هكذا. 
(وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رحح 
قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح) على ما فوقه (فإنه 
يقدم على ما فوقهء إذ قد يعرض للمفوق) من فاق الرجل أصحابه 
(1)هذا التقسيم السبعي ذكره ابن ن الصلاحء وتبعه الدووي وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر وغيرهم» 


وللشيخ عبدالفتاح أبوغدة مناقشة طويلة حوله في تعليقه على توجيه النظر -19-0/١‏ 2590 فراجعه. 
(؟)حرف في الأصل إلى: ”رشوحهما“ وصححناه من ط وج. 


1 

مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر» لكن حفت قرينة صار بها 
يفيد العلم» فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان 
فردا مطلقاء وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترحمة 
وصفت بكونها أصح الأسانيد» كمالك عن نافع عن ابن عمرء فإنه 
يفوقهم أي علاهم بالشرف (ما يجعله فائقاء كما لو كان الحديث عند 
مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درحة التواتر» لكن حفته) أي 
أحاطته (قرينة صار بها يفيد العلم) كأن يوافقه على تخريجه مشترطو 
الصحة (فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البجاري إذا كان فردا 
مطلقاء وكمالو كان الحديث الذي لم يخرحاه من ترحمة وصفت 
بأنها أصح الأسانيدء كمالك عن نافع عن ابن عمر) قال إمام 
الصناعة” ': أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر” » وتسمى 
هذه السلسلة سلسلة الذهبء» لاحتماع هذه الثلاثة فى هذه الترجمة. قال ابن 
مهدي: لا أقدم أحدا على مالك في صحة الحديث”". وقال أحمد عن 
سفيان: أيّ حديث أوثق من حديث نافع وهو مولى ابن عمر أي 
معتّقه”“'؟والحديث المروي بها مما هو مشتمل على جمل أربعة» أي أحمد 
عن الشافعي عن مالك عن نافع أنه أصح حديث في الدنيا: > وهو قولهكقة: 
”لا يبع بعضكم على بعض» ونهى عن بيع النجش» وعن حبل الحبلة» ونهى 


(١)أي‏ الإمام البحاري. 

(؟)معرفة علوم الحديث للحاكم ص27 والكفاية للخطيب ص ؟77ه. 
(7)الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر ص8 5. 
(4)تهذيب التهذيب ."70/٠١١‏ 

(5)لعله وقع في العبارة سقطء فإنها غير واضحة للمراد. 


/ا 


يقدم عل ما انفرد به أحد هما مثلاء لا سيما إذا كان ف , إسناده م٠‏ فيه مقال. 
1 فر 3 في سل 


عن المزابنة.“" ' قال في النهاية: النجش في البيع أن يمدح [السلعخ لينفقها 
ويروّجهاء أو يزيد في ثُمنها وهو لا يريد شراء ها ليقع غيره فيها"” » والحيّل 
بالتحريك مصدرء سمِّي به المحبول كما سمّي بالحمل» وإنما دحلت عليه 
التاء [للإشعار بالأنوثةم]' ' فيه» فالحبل الأول: يراد به ما فى بطون النوق من 
الحمل» والثاني: حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهى عنه لمعنيين؛ 

أحدهما: أنه غرر وبيع شيئ لم يخلق» وهو ابيع . سوف يحبله الجنين 
الذي فى بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصح". والمزابنة: بيع الرطب في 
رؤوس النخل بالتمرء وإنما نهى عنه لما يقع فيها من الغبن والجهالة» 
انتهى '. وفي المظهري: المزابنة: بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع الكره”" 
بالزبيب كيلا. [و]'' قد قلنا: بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب جائز عند 
أبي حنيفة» ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمدء لا بالكيل ولا بالوزن إذا 
لم يكن الرطب على رأس النخل (فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا 
ولاسيما إذا كان فى إسناده من فيه مقال) أي ضعف. 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد (53757) ٠١8/7‏ بهذا السند» ومن طريقه أخحرجه العراقي في شرح الألفية 5١80/١‏ 
(؟)سقط من الأصل» و أثبتناه من ج والنهاية. 

(7)النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير ©/71. 

(4)الزيادة من ج. ووقع في النهاية: ”للإشعار بمعنى الأنوثة“. 

.518/١ (ه)النهاية‎ 

(7)ملخصا من النهاية 54/5 793. 

(0)وفي ج : بيع العنب. 

(4)من ج. 


/ 

(فإن حفٌ الضبط) أي قلء يقال: خف القوم حفوا فأقلّوا. والمراد 
مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح (فهو الحسن لذاته) لا 
لشيئ خارج» وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد» نحو حديث 
المستور إذا تعددت طرقه» وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. 


#والحسن# 

(فإن حفٌ الضبط -أي قلء يقال: خف القوم حفوا فأقلوا-) 
أي إذا كان راوي الحديث متأخرا تأخرا يسيرا غير فاحش عن درجة الحافظ 
الضابط» ولم يبلغ إلى مرتبة الراوي الضعيف الفاحش الخطأ (والمراد مع 
بقية الشروط” ' المتقدمة في حد الصحيح) من اتصال السند والعدالة 
وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة (فهو الحسن لذاته» لا لشيئع خارج» 
وهو) أي الحسن لشيئ خارجء وهو المسمى بالحسن لغيرهء هو (الذي 
يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث) الراوي (المستور) الذي 
لم يتحقق أهليته المكتفى فيه بغلبة الظن (إذا تعددت طرقه) وكذا ما كان 





سيئ الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأء بحيث ضعفه الأئمة» فإذا توبع ارتقى 
حديثه إلى الحسن. (و خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف) وهوما 
لم يجمع شروط الصحيح أو الحسنء ولو بفقد شرط واحد مما يرجحع لطعن 
في الراوى ولو بالمخالفة» أو سقط في السند. ويتفاوت ضعفه كتفاوت 
صحة الصحيح وحسن الحسنء فأعلى مراتبه بالنظر لطعن الراوي ما انفرد به 


(١)في‏ الأصل: شروط. 





١م‏ 
وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج بهء وإن كان 
دونه» ومشابه في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. (وبكثرة 
طرقه يصحح) وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق» لأن للصورة 
الوضاعءثم المتهم به» ثم الفاسق» ثم فاحش الغلط» ثم فاحش المخالفة» ثم 
المختلط» ثم المبتدع الداعى» ثم مجهول العين أو الحال» وبالنظر للسقط 
المعلّق بحذف السند كله من غير ملتزم الصحة كالبخاري» ثم المعضل» ثم 
المنقطع» ثم المرسل الجليء ثم الخفيء ثم المدلسء ولا انحصار له في هذه. 
(وهذا القسم من الحسن) أي الحسن لذاته (مشارك للصحيح في 
الاحتجاج به) والعمل بمضمونه» ولهذا أدرجته طائفة من المحدثين في 
وأ الصحيح (وإن كان دونه) في القوة كما عرف من حذّيهماء 
(ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض) بحسب تفاوت 
مراتب الحسن وصفة الرواة إلى حيث لم يبلغ مرتبة الضعيف. 


##الصحيح لغير 0: 
(وبكثرة طرقه يصحح) أي إذا رُوي الحديث الحسن لذاته من 
غير وحه حيث كانت رواته منحطة عن مرتبة الأول» أو من وجه واحد مساو 
بالصدق والصيانة» لكنه ليس من أهل الإتقان» بحيث ضعفه بعضهم من جهة 
(1١)وقع‏ في الأصل: نو الصحيح. 





م 
المجموعة قوةٌ تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن 
راوي الصحيح. ومن ثم يطلق الصحة على الإسناد الذي يكون 
حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. وهذا حيث ينفرد الوصف (فإن ججمعا) 
أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره: حديث 
حسن صحيح (فللتردد) الحاصل من المجتهد (في الناقل) هل 
احتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنهاء وهذا (حيث) يحصل منه 
لايرتقي حديثه عن الحسنء فإذا انضم إليه من هو مثله أو أعلى أو جماعة صار 
حديثه صحيحا (وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق) أو طريق 
واحد مساو له أو أرجحح (لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي 
قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح) و واراه (ومن ثم 
بطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد) 
أي الإسنادء سواء كان التعدد بمجيئه من وجه واحد”' عند التساوي أو 
الرححان أو أكثر عند عدمها. وكلمة إذا ظرف يطلق. (وهذا حيث ينفرد 
الوصف) أي الصحة والحسن (فإن جمعا -أي الصحيح والحسن- 
في وصف واحد) بالإضافة» أي وصف حديث واحد (كقول الترمذي 
وغيره) كيعقوب بن شيبة وأبي على الطوسي (حديث حسن صحيح: 
فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل) أي الراوي (هل احتمعت فيه 
شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا حيث يحصل منه) أي [الناقل]'" 


(١)في‏ ط وج: من وجحه وأحد آخجر. 


(١1)من‏ ط وج. 


/ 

(التفرد) بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين 
الوصفين» فقال: الحسن قاصر عن الصحيح» كما عرف من <دذَّيهماء 
ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل 
الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لايصفه 
بأحد الوصفين» فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم» صحيح 
باعتبار وصفه عند قومء وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن 
حقه أن يقول: حسن أو صحيحء وهذا كما حذف حرف العطف من 
الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح دون ما قيل فيه: 
(التفرد بتلك الرواية) أي لا يكون الحديث ذا سندين (وعرف بهذا) أي 
بما ذكرنا من مراد الترمذي وغيره (جواب من استشكل الجمع بين 
الوصفين» فقال: الحسن قاصر عن الصحيح كما عرف من حديهماء 
ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه» ومحصل 
الجواب أن تردد أئمة الحديث) واحتلافهم (في حال ناقله) حيث يرقي 
بعضهم إلى مرتبة الصحة وبعضهم لا يرقيه إليها (اقتضى للمجتهد أن 
لايصفه بأحد الوصفين) لما حصل له من التردد الحاصل من اختلافهم 
(فيقال فيه حسن باعتبار وصفه) أي وصف الحسن (عند قوم» صحيح 
باعتبار وصفه) أي الصحيح (عند قوم) آخرين»(وغاية ما فيه أنه حذف 





وهذا كما حذف [حرف]”' العطف من الذي بعده) أي من المعطوف 


(١)سقط‏ من الأصل. 


8 ظ 
صحيحء لأن الجزم أقوى من الترددء وهذا حيث التفرد (وإلا) أي إذا 
لم يحصل التفرد (ف) إطلاق الوصفين معا على الحديث يكون 
(باعتبار الإسنادين) أحدهما صحيحء والآخر حسن» وعلى هذا فما 
قيل فيه: حسن صحيح فوق ما قيل في: صحيح فقط إذا كان فرداًء إلا 
أن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل: قد صرّح الترمذي بأن شرط الحسن 
أن يروي من غير وجه» فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرّف الحسن 
الواقع بعد حرف العطفء قال الرضي: إن الحذف مختص بالواو و أو. 
واقتصر ابن مالك على الواو فقط. وقيل: المعنى كما يحذف حرف العطف 
من القسم الثاني الذي يجيئ بعدهء أي بعد هذا القسمء وهو ما يذكر فيه 
الوصفان باعتبار الإسنادين. وفى بعض النسخ: ”من الذى يعد“ بلفظ الفعل 
من: عدّهء أي كما يحذف أو من الخبر المتعدد» ونحو: زيد عالم جاهل. 
(وعلى هذا) أي ما ذكر من الجواب (فما قيل فيه حسن صحيح دون ما 
قيل فيه صحيحء لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا) أي ما ذكرنا من 
الجواب بالتردد (حيث التفرد) أي تفرد الإسناد (وإلا -أي إذا لم يحصل 
التفرد) بل يكون ذا سندين- (فإطلاق الوصفين معا على الحديث 
يكون باعتبار الإسنادين» أحدهما صحيحء والآخر حسنء» وعلى هذا 
فماقيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فرداء 
إلا أن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل: قد صرّح الترمذي بأن شرط الحسن 
أن يروى من غير وجه واحدء فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن 


هم/ 

مطلقاء وإنما عرف بنو ع خاص منه وقع في كتابه» وهو ما يقول فيه: 
حسنٌ من غير صفة أرىءوذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: حسن, ‏ 
وفي بعضها: صحيح» وفي بعضها: عريب» وفي بعضها: حسن صحيح» 
وفي بعضها: حسن غريب» وفي بعضها: صحيح غريب» وفي بعضها: 
حسن صحيح غريب» وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. وعبارته 
ترشد إلى ذلك» حيث قال في أواخر كتابه: ”وما قلنا في كتابنا 
حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا.و كل حديث يُروى» 
ولا يكون راويه متهما بالكذب»ء ويُروى من غير وجه نحو ذلكء ولا 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجحه؟) لأن هذا يقتضي أن يروى بوجه واحد 
فقط كما هو شرطه! (فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقاء 

إنما عرف بنو ع حاص منه وقع في كتابه) الظاهر أن يقال: ”النوع“ 
باللام» إلا أنهم يتسامحون بناء على جواز الاستعارة في الحروفء فيستعيرون 
بعض الحروف لبعض آخر (وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى» 
وذلك أنه يقول في بعض الحديث: حسن» وفي بعضها: صحيحء وفي 
بعضها: غريب» وفي بعضها: حسن صحيح وفي بعضها: حسن 
غريب» وفي بعضها: صحيح غريب» وفى بعضها: حسن صحيح 
غريب» وتعريفه إنما وقع على الأول فقطء وعبارته ترشد إلى ذلك» 
حيث قال فى أواخر كتابه” ': وما قلنا في كتابنا حديث حسنء فإنما 


9١)11/5/ا»‏ ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 


1م 
يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن“. فعُرف بهذا أنه إنما عرف 
الذي يقول فيه: حسن فقطء أما ما يقول فيه: حسن صحيح, أو: حسن 
غريب» أو: حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفهءكما لم يعرج 
على تعريف ما يقول فيه: صحيح فقطء أو: غريب فقطء فكأنه ترك 
ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن» واقتصر على تعريف ما يقول فيه 
في كتابه: حسن فقطء إما لغموضه؛وإما لأنه اصطلاح جديدء ولذلك 
قيّده بقوله: عندناء ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. 





متهما بالكذب» ويروى من غير وجه نحو ذلك) بالجر صفة غير 
وبالنصب حال منه (ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فعرف 
بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه: حسن فقطء أما ما يقول فيه: 
حسن صحيح» أو: حسن غريب» أو: حسن صحيح غريب فلم يعرج 
على تعريفه) من التعريج على الشيئ: الإقامة عليه (كما لم يعرج على 
تعريف ما يقول فيه: صحيح فقطء أو: غريب فقطء وكأنه ترك ذلك 
استغناء بشهرته عند أهل الفن» واقتصر على تعريف ما يقول فيه في 
كتابه حسن فقطء إما لغموضهء وإما لأنه اصطلاح جديدء ولذلك 
قيّده بقوله: عندناء ولم ينسبه إلى أهل الحديثء كما فعل التحطاب )”2 
تردد المصنف في سبب اقتصارهء وابن سيد الناس جزم بالثاني خاصة» بل 
حص هذا الاصطلاح بجامعه فقطء فقال: لو حكم فى غيره من كتبه بأنه 


حسن وقال قائل: ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر هنا إلا بعد 


(١)حيث‏ قال في معالم السنن 5/١‏ بعد ما عرف الحديث الحسن: وعليه مدار أكثر أهل الحديث. 
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البيان» لكان له ذلك.'”' أما الغموض فلعل وجهه أنهم حددوه؛ ولم يحصل به 
02( 

حل» فققال الخطابي: “ماعرف مخح جحه واشتهر رجاله". المخرج: الموضع 
الذي حرج منه الحديث» وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفياء كأن يكون 
الحديث من رواية راو» وقد اشتهر برواية حديث بلدةء كقتادة ونحوه فى 
البصريين» فإ حديث البصريين إذا جاء عن قتادهة ونحوه كان مخخر ججه 
والمعضل لعدم ظهور حالها لا يعلم مخرج الحديث. والمراد بالشهرة: 
الشهرة بالعدالة والضبط. قال أبن دفيق العيد: ليس فى عبارة الخطابى كثير 
تلخيص»ء وأيضا فالصحيح ما عرف مخرجهه فيدخل الصحيح في حد الحسن!”" 
001١ :‏ ” 4 ' : 

وقال ابن الجوزي: مافيه ضعف قريب محتمل . واعترض ابن دقيق العيد 
على هذا الحد أيضا بأنه ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل عن 
غيره» وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة '. 
وأيضا يشمل تعريف الترمذي ما إذا كان بعض رواته سيئ الحفظ ممن 
وصف بالغلط والحطأ غيرالفاحشء أو مستورا لم ينقل فيه حرح ولا تعديل» 
وكذا إذا نقل ولم يترحح أحدهما على الآخرء أو مدلسا بالعنعنة لعدم 
منافاتها نفي اشتراط الكذب. قال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود 





.51//١ المغيث‎ حتف)١(‎ 

(؟)معالم السئن للخمطابي .1/1١‏ 
(7)الاقتراح لابن دقيق العيد ص. 
(؟)الموضوعات لابن الجوزي ذإه”. 
(5)الاقتراح ص8 
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الثلاثة” ': كل هذا مستبهم لا يشفي العليل» وليس في كلام الترمذي 
والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح” "2 انتهى. ويقال: إن الحسن لذاته 
إذا عارض الصحيح كان مرجوحاء والصحيح راجحاء فضعفه بالنسبة إلى ما 
هو أرجح منه. هذا الذي ذكرناه من توجيهات الأقوال الثلاثة ذكره 
السخاوي”"» ثم قال: ومع ما تكلفناه من توجيه الأقوال الثلاثة ما حصل بها 
حد جامع للحسنء بل هو مستبهم لا يشفى العليل لعدم ضبط القدر المحتمل 
من غيره لضابط في آخر الأقوال» وكذا في الشهرة في أولهاء ولغير ذلك فيهما 
وفي تعريف الترمذي الذي زعمه بعض الحفاظ أنه أجودها" ". و لك 
قال ابن دقيق العيد: إن في تحقيق معناه اضطرابا" '. وأما اصطلاح جديد فلما 
ذكره من أنه قيده بقوله ”عندنا"» قال العراقي: الظاهر أنه لم يرد بقوله عندنا 
حكاية اصطلاحه مع نفسهء وإنما أراد عند أهل الحديثء فإنه كالمتفق عليه 
بينهه”". وقال السخاوي: وجد الحسن فى متفرقات من كلام بعض مشائخ 
الترمذي والطبقة قبله» كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما -كمالابن الصلا--” 
بل في كلام مشائخ الطبقة التي قبله كالشافعي. قال: وأكثر منه -أي من 
(؟1)علوم الحديث ص”7. 

(7)انظر فتح المغيث .58-5714/1١‏ 

(4)فتح المغيث .5/8/١‏ 

(5)في فتح المغيث: لذلك. 


()فتح المغيث .517//١‏ 


(4)انظر علوم الحديث ص”". 


1 
وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التى طال البحث فيهاء ولم 
يستقر وجه توجيههاء فللّه الحمد على ما ألهم وعلّم. 
الحسن- يعقوب بن شيبة» والظاهر سبقه على الترمذي» إذ هو من أقران كثير 
من شيوخحه» وأبوعلي الطوسي شيخ أبي حاتم الرازي المشارك للترمذي في 
كثير من شيوخه. انتهى. فظهر لك أنه ليس باصطلاح جديد. (وبهذا 
التقرير) أي بما ذكرنا من التفصيل في الجواب فيما له إسناد واحد وفيما له 
إسنادان (يندفع كثير من الإيرادات التى طال البحث فيهاء ولم يسفر”") 
وجه توجيههاء وللّه الحمد على ما ألهم وعلّم). وذلك أن ابن الصلاح 


قال: إن ذلك راجع إلى الإسنادء فإذا روي الحديث بإسنادين أحدهما حسن 
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بالنسبة إلى إسناد» صحيح بالنسبة إلى إسناد آخرء على أنه غير مستنكر أن 

يراد بالحسن معنأه اللغوى» وهو ما يميل إليه القلب ولا يأبام دول المعنى 

الاصطلاحى الذي نحن بصدده7؟ ., قال أبن دفيق العيك: ويرد عليه الأحاديث 
1 ا 0095؟) #ء الع اين 53 05 

عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: “إذا بقى نصف شعبان فلا تصوموا" . 

فقال فيه الترمذي: ”حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا 

(١)كذافي‏ الأصلء وكذا هو مكتوب في هامش ج: ”لم يسفر“ قال | لمحشى: أي لم يظهر. 

(؟)من ط وج. 

(؟)علوم الحديث ص ه". 

4١‏ )أخخرجحه الترمذي (778) في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 

لحال رمضانء وابن ماحه )١551(‏ في الصيام: باب ما جاء فى النهى أن يتقدم رمضان بصوم من 


حديث أبي هريرة. 


لاع قي ف مع دعع 9م2999 ورع موقم م موي موقو وم قم فونه مووهة وسعهعهو و وموس هسه مهسد هم نوو هس مودي هه م وسس هو و ويد هوهي هه مدم جه وو و مب وو ور ورور يوي 





اللفظ” '. ويلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ 
أنه حسن”". ثم أجاب عن الاستشكال المذكور بعد رد الجوابين بأن 
الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة» إلا حيث انفرد الحسنء فيراد 
بالحسن حيتئدٍ معناه الاصطلاحى» وأما في أن الحسن في درجة الصحة 
فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة» لأن وجود الدرجة [العليا””© - 

الحفظ والإتقان- لا ينافي وجود الدنياء فيصح أن يقال: حسن باعتبار الصفة 
الدنياء صحيح باعتبار الصفة العليا قال: ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح 
حسنا... قال ابن المواق: كل صحيح عند الترمذي حسن» وليس كل حسن 
صحيحا ". قال ابن سيد الناس: قد بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى 
نحوه من وجه أخرء وام , يشترط ذلك في الصحيح, فانتفى أن يكون كل 
صحيح حسنا” 2 الأراد. الصحييحة [ليمست02) بحسنة عند الترمذي» 
كحديث ”الأعمال بالنيات وأجاب عنه العراقي بأن الترمذي يشترط في 
الحديث الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ مرتبة الصحيح فإذا بلغها لم 


(١)انظر‏ جامع الترمذي: أبواب الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم فى النصف الثانى من شعبان 
لحال رمضان. 1 ١‏ 
(5)الاقتراح ص .٠١‏ 

(1)من ج, وهو مكتوب في الأصل بين السطور. 

(1)ملخصامن الاقتراح ص .١١6١١‏ 

(ه)شرح الألفية للعراقي 2٠٠١/١‏ وفتح المغيث للسخخحاوي .44/١‏ 

(7)شرح الألفية .١١١/١‏ 

()سقط من الأصل» و أثبتناه من ط و ج. 

(8)قل مر تخريجه. 
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(وزيادة راويهما) أي الحسن والصحيح (مقبولة ما لم تقع منافية 
لرواية من هو أوثق) ممن لم يذكر تلك الزيادة» لأن الزيادة إما أن 
شيخه غيره» وإما أن تكون منافية» بحيث يلزم من قبولها رد الرواية 
الأحرى» فهذه هي التي يقع الترحيح بينها وبين معارضهاء فيقبل 
يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: وهذا حديث حسر: صحيح غريب”". 
قال ١‏ لسحاوي: لكنه منتقد من جهة آخرى”", انتهى . ووجه بأنهما متبائنان» 
وليس بينهما عموم وعصوص مطلقاء فالضبط الذي في الحسن غير الضبط 
الذي في الحسن الصحيح. 

زيادة الثقة؛: 
. منافيه لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة) بياث من لا 
تفضيل”" (لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم 
يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاءلأنها فى حكم الحديث المستقل الذي 
ينفرد به الثقةءولا يرويه عن شيخه غيره» وإما أن تكون منافية بحيث 
(١)شرح‏ الألفية للعراقي .١١١4١١١/1١‏ 
(1)نص كلام السخحاوي فى فتح المغيث 45/١‏ كما يلي: العموم الذي أشار إليه ابن دقيق العيد بالنسبة 
إليه مطلق» وبالحمل عليه يستقيم كلامهء وأما إذا كان وجيها فالإشكال باق. 


0 
الزيادة مطلقا من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين 
الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاء ثم يفسرون الشذوذ 
بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن غفل عن ذلك منهم مع 


يلزم من قبولها رد الرواية الأرى» فهذه هي التي يقع به" الترحيح 
بينها وبين معارضهاء فيقبل الراحح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع 
من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك 
على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاء 
ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه). 

معرفة زيادة الثقة فن لطيفء يستحسن العناية به لما يستفاد بها من 
الأحكام وتقييد الإطلاق وإيضاح المعاني وغير ذلك. واحتلف فيه» فذهب 
الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث -كما حكاه الخطيب”") عنهم- 
إلى قبولها مطلقاء سواء تعلق بها حكم شرعى أم لاء وسواء أوجبت نقصا من 
أحكام تثبت بخبر ليست فيه أم لا» سواء كان ذلك الخبر من شخص يرويه 
مرة بتلك» أو كانت تلك الزيادة من غير من رواه ناقصا. وقيل: لا تقبل مطلقا 
لا ممن رواه ناقصاء ولا من غيره» لأن ترك الحفاظ نقلها يوهنها ويضعف 
أمرها. وقيل: لا تقبل مطلقا ممن رواه ناقصاء وتقبل من غيره من الثقات» 
لإشعاره بخلل في ضبطه وحفظه. وقسّمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسامء 
أحدها: ما يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثتقات» فهذا حكمه الرد. الثاني: 
ما لا مخالفة فيه أصلاء فتقبل. الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين» وهي زيادة 


(١)لفظ‏ ”به“ موجود في جميع النسخ» وليس في نسخ المتن» ولا حاجة إليه. 
(١)الكفاية‏ فى علم الرواية ص5507. 


وداه > ودس هس كص جه سد هساك ون ف جد بن وان مهاس ين هدق فوقس وس وج ودس وموس هجاوي بست سس مه مهس وهم وه سأ وت سان وس وس ود و و سن شورع مسا م هيده تمع ماع م معام م رع جمنع م مه 





لفظة في حديث لم يذكرها سائر [رواته]؟ ' كحديث ”جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا» '. تفرد أبومالك الأشجعي عن سائر رواته فقال: ”"وجعلت 
تربتها طهورا“ '. فهذا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر ما أتى به الجمهورء 
ويشبه الثاني لكونه بالجمع بينهما صار كالواحد» و زال التنافي”' انتهى. 
ولم يفصح حكم هذا القسمء قال النووي: والصحيح قبول هذا الأخير” ”. 
واحتار المصنف تقسيم ابن الصلاح» وأدرج الثالث في القسم الأول 
وأورد الإشكال على الجمهور بأن ما ذكروه لا يتأتى على طريقة 
المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاء فإنه على تقدير 
قبول الزيادة مطلقا يلزم رد الصحيحء مع أن المحدثين اعترفوا بالصحيح 


(والعجب ممن أغفل ذلك) أي ترك قبول الزيادة مطلقا” أ» سو أعء 
)١(‏ وقع في الأصل: ”رواتها“ وصححناه من ج وط. 

(١)أخرجه‏ البخحاري (775) في التيمم: باب:1» ومسلم )١177(‏ في المساحد: باب المساحد ومواضع 
الصلاة من حديث جابر رضي اللّه عنه. 

(7)كذا مثل به ابن الصلاحء وتبعه النووي وابن كثير والمصنف وغيرهم في جماعة» ولا يصح هذا 
التمثيل؛ فإن حديث ”جعلت لي الأرض مسجدا وطهور“ وحديث ”جعلت لي الأرض مسجداء و جعلت 
تربتها طهورا“ حديثان مختلفان» مرويان من صحابيين مختلفين» فالأول مروي فى الصحيحين»؛ أخرجاه 
من حديث حابر كما مر آنفاء والآخر مروي من حديث حذيفةء أخحرجه مسلم )١ ١58(‏ في المساحد: 
باب المساجد ومواضع الصلاة من طريق أبي مالك الأشجعى عن ربعى بن حراش عن حذيفة» فإذن كيف 
يستقيم التمثيل به لزيادة الثقة؟! تأمل فيه» وراجع لمزيد من الإيضاح والبسط إلى ”النتكت“ للحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالئ ص785. 

(؟)علوم الحديث ص /الا-5/ ملخصا. 

(5)التقريب مع التدريب 57/١‏ 7. 

(3) هذا وهم من المصنف -رحمه اللّهِ وسامحه- في فهم كلام الحافظ» والصحيح أن معنى قوله ”من 
أغفل ذلك“ أي قبل الزيادة مطلقا وإن كانت منافية لرواية من هو أوثق منهء مع أنهم اشترطوا في 
الصحيح أن لا يكون شاذاء وهذه المخالفة هي الشذوذ!!. هذا الذي قصد الحافظ بيانه: - 
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اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيحء وكذلك 
الحسن! والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي 
ويحيئ القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدينى 
والبخاري وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم والنسائي والدارقطني 
وغيرهم اعتبار الترحيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن 
أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من 
الشافعية القول بقبول زيادة الثقة» مع أن نص الشافعي يدل على غير 
ذلك! فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط 





كانت منافية أو غير منافية (منهم) أي من المحدثين (مع اعترافه 
يعنى مع أن الملائم لمذهبه واعترافه التفصيل (والمنقول عن أئمة 
الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد 
بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة 
الرازي وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح 
فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم قبول الزيادة 
مطلقا. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية) التابعين للشافعي 
(القول بقبول زيادة الثقة) أي القول بقبول زيادة الثقة مطلقا (مع أن 
نص الشافعي يدل على غير ذلك) أي على عدم إطلاق القول بقبولها 
(فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي فى الضبط 





- كما يظهر بأدنى تأمل في سياق العبارة» واللّهِ أعلم. 


مه 
مانصه: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفهء فإن خالفه 
فوؤحد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. 
ومتى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه 
إذا حالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه» فدل على أن زيادة 
العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاء وإنما يقبل من الحافظ» فإنه اعتبر أن 
يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خخالفه من الحفاظ» 
وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحنه؛ لأنه يدل 





مانصه: ويكون) أي الراوى (إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه) 
جواب إذا (فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على 
صحة مخرجه) أي مخرج الحديثء وهو الراوي بناء على الاحتياط في 
رواية الحديث (ومتى خالف ما وصف) أي ما ذكر وبين بأن وحد 
حدينه أزيد (أضر ذلك بحديثه” '» انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا 
حالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه» فدل على أن زيادة 
العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاء وإنما يقبل من الحفاظ) يعني 
يشترط في قبول الزيادة كون من رواه حافظا. قال العراقي: وشرط أبوبكر 
الصيرفي من الشافعية وكذا الخطيب في قبول الزيادة كون من رواه 
حافظا.”'' إفإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث 
من خالفه من الحفاظ» وجعل نقصان هذا الراوي [من الحديث” 
(١)الرسالة‏ للإمام الشافعيى ص 152517 5 . 


(١)شرح‏ الألفية للعراقي ١/7١؟.‏ 


1 

على تحريهء وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه» فدحلت فيه الزيادة. 
فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبهاء واللّه 
أعلم. (فإن حولف بأرحح) منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات (فالراحح) يقال له: (المحفوظء ومقابله) 
وهو المرحوح يقال له: (الشاذ) مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائى 
وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن 
عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله َك ولم يدع وارثا إلا مول 
دليلا على صحته» لأنه يدل على تحريه» وجعل ما عدا ذلك) أي 
النقصان (مضرا بحديثهء فدخحلت فيه) أي فيما عداه (الزيادة» فلو 
كانت) أي الزيادة (عنده) أي عند الشافعى (مقبولة) أي مطلقا 

(لم تكن مضرة بحديث صاحبهاء والله أعلم). 


والمحفوظ والشاذ؛ 
(فإن حولف بأرجحح منه) أي خحولف”' الراوي بالزيادة أو النقصان 
في السند أو المتن بما هو أرحح (بمزيد ضبط) متعلق بأرحح (أو كثرة 
عدد) إن كان كل منهم دونه فى الحفظ والإتقان» لأن العدد الكثير أولى 
بالحفظ من الواحد» وتطرق الخطأ للواحد أكثر منه للجماعة (أو غير ذلك 
من وجوه الترجيحات) التي سيأتي ذكرها (فالراحح يقال له: المحفوظ» 
ومقابله -وهو المرحوح- يقال له: الشاذ» مثال ذلك ما رواه الترمذي”) 


(١)وفي‏ ط وج: أى إن خحولف. 
(١1)أجمرجه‏ 39 ٠‏ في الفرائض: باب في ميراث المولى الأسفل. 


/ 


هو أعتقه......الحديث. وتابع ابنَ عيينة على وصله ابن حريج وغيرهء 
وخالفه حماد بن زيدء فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسحة»ء 
ولم يذكر ابن عباسء قال أبوحاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة» انتهى 
كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط» ومع ذلك رحح 
أبوحاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ 
مارواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه» وهذا هو المعتمد في تعريف 
والنسائي”؟ وابن ماجه' "من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عوسجة عن ابن عباس رضي ال عنهما أن رحلا توفي على عهد 
رسول الله يولم يدع وارثا إلا موليٌ هو أعتقه ...... الحديث) تمام 
الحديث: فقال النبي 6 هل له أحد؟ قال: لاء إلا غلام كان أعتقهء فجعل النبي 
ميراته له. (و تابع ابنَ عيينة على وصله) أي الحديث (ابن جريج”" 
وغيره'”» وخالفهم حماد بن زيد» فرواه عن عمرو بن دينار عن 
عوسجة» ولم يذكر ابن عباس””» قال أبو حاتم: المحفوظ حديث 
ابن عيينة.”' انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبطء 





ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه) أي من حماد 


(١)أخرجه‏ في السئن الكبرى (5 ٠‏ 15) في الفرائض: باب إذا مات العتيق وبقي المعتق. 

(؟)أخرجه )71074١(‏ في الفرائض: باب ميراث العصبة. ١‏ 

(7)أ حرج حديثه الحاكم في المستدرك م" 

(4)كحماد بن سلمة عند أبي داؤد (ه ٠١‏ 59)» والحاكم 85/4". 

(0)أخرحه البيهقي 4 » لكن تابعه على إرساله روح بن القاسم عند البيهقي 47/7 7. 

()علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي 07/7» وعبارته: ”قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: اللذان يقولان 


1 

الشاذ بحسب الاصطلاح.(و) إن وقعت المخالفة (مع الضعف 
فالراحح) يقال له: (المعروفء ومقابله) يقال له: (المنكر) مثاله ما 
رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حييئب -وهو أخو حمزة بن 
(وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخحالفا لمن هو 
وهو لغة: المتفرد. وبه عرف الشافعى وجماعة من أهل الحجازء وقال 





شيخ ثقة أو غيره» فما كان عن غير ثقة متروك لا تقبل» وما كان عن ثقة 
توقف» ولا يحتج به“. ' فلم يعتبر المخالفة» ولا اقتصر على النية. وقال 
الحاكم: ”الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات» وليس له أصل 
بمتابع لذلك الثقة“ '. فلم يعتبر المخالفة» ولكن قيده بالثقة. قال ابن 
الصلاح: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه» وأما ما ذكراه 


فمشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابطء كحديث ”إنما الأعمال 


00( 
بالنيات” وحديث النهي عن بيع الولاء وهبته'". 


المعروف والمنكر» 
(وإن وقعت المخالفة مع الضعف) أي إن كان الراوي المخالف 
(1١)علوم‏ الحديث لابن الصلاح ص 55. 


(١١)معرفة‏ علوم الحديث للحاكم ص8 غ؛ .١‏ 
(7؟)علوم الحديث ص .7٠١559‏ والحديثان قد مرّ تخريجهما. 


16 
حبيّب- الزيّات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن خُريث عن 
ابن عباس عن النبيكقة قال: ”من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحجّ البيت 
وصام وقرى الضيف دحل الجنة“. قال أبو حاتم: هو منكرء لأن غيره من 
الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاء وهو المعروف. وعرف بهذا أن 
بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجهه لأن بينهما احتماعا 
فى اشتراط المخالفة» وافتراقا فى أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق» 

والمنكر رواية ضعيف» وقد غفل من سوّى بينهماء واللّه أعلم. 
ومقابله يقال له: المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتو'" من طريق 


حبيّب) بضم الحاء المهملة وتحتانية مشددة بين موحدتين الأولى مفتوحة 





(بن حبيب» وهو أخو حمزة) هو إمام القراء (بن حبيب) كطبيب 
(الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس 
عن النبى عم قال: “من أقام الصلاة واتى ال كاة وحج وصام وفرى 
الضيف دخل الجنة.“ قال أبوحاتم: هو منكرء لأن غيره) أي غير 
5 1 1 .0) : 

حبيب (من الثقات رواه عن ابي إسحاق موقوفا » وهو المعره ف. 
بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة» وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة. 
أو صدو ق» والمنكر رواية ضعيف) اعلم أن النسبة تعتير تارة بحسب 
(١)في‏ علل الحديث 2187/١‏ وأحرحه أيضا الطبراني فى الكبير )١57957(‏ 117172177117 . 

(؟)علل الحديث 9,5 ولكن هذا القول منسوب فيه إلى أبي زرعةء لا إلى أبي حاتم! وإليك نص 


عبارته: "قال ابن ابي حاتم: سكل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن حبيب .....-الخ. قال أبو زرعة: هذا 


حديث منكرء إنما هو عن ابن عباس موقوف“. 


١ 
(و) ما تقدم ذكره من (الفرد النسبي إن) وحد بعد ظن كونه فردا قد‎ 
(وافقه) غيره (فهو المتايع) بكسر الموحٌّدة. والمتابعة على مراتب:‎ 
إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة» وإن حصلت لشيخه فمن فوقه‎ 
فهى القاصرة. ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعى‎ 
الصدقء وتارة بحسب الوجود كما في القضاياء وتارة بحسب المفهوم؛ كما‎ 
يقال: المفهومان إن لم يتشاركا في ذاتي فمتباينان» وإلا فإن تشاركا في‎ 
جميع الذاتيات فمتساويان كالحدود والمحدودء وإن تشارك أحدهما الآخر‎ 
في ذاتياته دون العكس فبينهما عموم وخصوص من وجههء كذا فى شرح‎ 
المطالع للأبهري على ما نقل عنه. وعلى الاصطلاح الأخير يتنزل كلام‎ 
المصنف. ولا حاجة إلى ما قيل: إن بينهما عموما وخصوصا من وجه لغة‎ 
بمعنى اجتماعهما في اشتراط المخالفة وشمولها لهء وافتراقهما وانفرادهما‎ 
في رواية ثقة أو صدوق (وقد غفل من سوّى بينهماء واللّه أعلم) وابن‎ 
اماد وى سيدا حت م يفير بنهفاة رقال: "السك فى الام‎ 


«والمتابع# 
(وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وحد بعد ظن كونه فردا 
قد وافقه غيره فهو المتايع -بكسر الموحدة-. والمتابعة على 
مراتب: إن حصلت للراوى نفسه فهي التامة» وإن حصلت لشيخه 
فمن فوقه فهي القاصرة» ويستفاد منه"'' التقوية) يعني أن الراوي المتفرد 


١١)علوم‏ الحديث ص "7 لا. 
(7)قال المحشي: أي من المتابع. 


٠١١ 
فى” الأم عن مالك عن عبد اللّهِ بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
أن رسول اللّه © قال: الشهر تسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا‎ 
الهلالء ولا تفطروا حتى تروه» فإن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.‎ 
فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك» فعدّوه‎ 
في غرائبه» لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن عَم‎ 





في أثناء السند إن شورك من راو فرواه عن شيخه» أو شورك شيخه فمن فوقه 
إلى آخر السند فهو المتابع» فالأول هو المتابعة التامة» ولا بد في كونها تامة 
من اتفاقهما في السند إلى النبيْيَك» فإن توبع وفارقه ولو في الصحابى فلا 
يكون تامة. والثاني: القاصرة» وكلما قربت منها كانت أتم من التى بعدهاء 
وقد يسمى الأير شاهداء لكن تسميته تابعا أكثر. إمثال المتابعة التامة ما 
رواه الشافعي في الأم)” ' اسم كتاب للشافعي (عن مالك عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله وك قال: الشهر تسع وعشرونء 
فلا تصوموا حتى ترووا الهلالءولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين) قوله ”الشهر تسع وعشرون"“ أي هذا محققء وفيه 
حث على طلب الهلال ليلة ثلاثين. وعُمّ أي ستر الهلال عليكم (فهذا 
الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعى تفرد به عن مالكء» فعدّوه 
في غرائبه) أي غرائب الشافعي» جمع غريب» وهو [الحديث]” '' الذي يتفرد 
به بعض الرواة» أو الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكر فيه غيرهءإما 
في متنه أو في إسناده (لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ 


(١)الأم ٠١7/7‏ ء والحديث في سنن الشافعي (5 5 7) وفى مسنده )77١(‏ أيضا. 
(؟)في الأصل: ”حديث“. والمثبت من ط وج. 


٠١١ 
عليكم فاقدروا له. لكن وحدنا للشافعي متابعاء وهو عبد الله بن مسلمة‎ 
القعنبى» كذلك أخخر جه البخاري عنه عن مالك» وهذه متابعة تامة.‎ 
محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جله عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه‎ 
بلفظ: فكملوا ثلاثين» وفى صحيح مسلم من رواية عبيد اللّه بن عمر‎ 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا ثلاثين. ولا اقتصار في هذه‎ 
المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظء بل لو جاء ت بالمعنى‎ 
1:15:00 1س‎ 
”فإن غم عليكم فاقدروا له“) أي أتموا الشهر ثلاثين» قال الجوهري:‎ 
”قدرت الشيئ أقدُره وأقدره قدراً من التقادير» وفي الحدديث: إذا غم عليكم‎ 
الهلال فاقدروا له أي أتموا ثلاثين“ > اتتهى. (لكن وحدنا للشافعي‎ 
متابعاء وهو عبد اللّه بن مسلمة القعنبي» » كذا أخرجه البخخاري”) عنه‎ 
عن مالك. وهذه متابعة تامة. . ووحدنا له متابعة قاصرة فى صحيح‎ 
ده‎ 

ابن خحزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن 
حده عبد اللّهِ بن عمر بلفظ ”فكملوا ثلاثي. “ . و في صحيح مسلم من 
رواية عبيد الله بن عمر”' عن نافع عن ابن عمر بلفظ ”فاقدروا 
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تلاسين". ولا اقتصار فى هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة 





(١)الصحاح‏ للجوهري 7//17/7. 

١١)أخخرحه ١7/9‏ ) في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا...... 
(7)صحيح ابن خزيمة 27٠7/7‏ ولكن فيه: ”فأكملوا“ بدل ”كمّلوا". 

(؟)وقع في جميع النسخ : “بن عمرو”“ وإثبات الواو فيه مطأء والصواب: ”بن عمر“ كما في نسخ المتن 
وغيره من الكتب. 

(5)أخرجه مسلم (414 ؟) في الصيام: باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 


١ 
لكفى» لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. (وإن وجد‎ 
متن) يروى من حديث صحابي آخر (يشبهه) في اللفظ والمعنى» أو‎ 
فى المعنى فقط (فهو الشاهد) و مثاله في الحديث الذي قدمناه‎ 
مارواه النسائي من رواية محمد بن [حنين] عن ابن عباس عن النبي‎ 
فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا‎ 
باللفظء وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد‎ 


على اللفظ» بل لو جاء ت بالمعنى لكفى» لكنها مختصة بكونها من 


رواية ذلك الصحابي). 
والشاهد © 


(وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في 
اللفظ والمعنى» أو المعنى فط فهو الشاهد) والمصنف أطلق المسعلة, 
وهم قد قيدوهاء فقالوا: ثم بعد فقد المتابعات على الوجه المشروح إذا وجد 
متن آخخر في الباب عن صحابي آخر يشبهه فهو الشاهد (ومثاله في الحديث 
الذى قدمناه ما رواه النسائي” ' من رواية محمد بن خنين” ' عن ابن 
عباس عن النبي #.فذكر مثل حديث عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر 
سواء. فهذا باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري”' من رواية 


(١)أخرحه‏ النسائي (/71171) في الصيام: ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. 
(١)حرّف‏ في ط إلى ”بيب“ ووقع فى ج ”جبير“ وهكذا هو فى النسخة الهندية للمتن» وكتب في 
هامش ج: ”في نسخحةٍ حنين». وما أثبتناه من الأصل ”حتين "هر الذي وئع في سنن النسائي 1159 
وهو الصحيح. 

(؟)أخرحه البحارى )١9٠09(‏ فى الصوم: باب قول التبى صلى اللّه عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال 5-5 
الخ. إلا أن لفظ ”غم“ وقع فى رواية المستملى فقطء راجع فتح البارى 4/5 .١7‏ 


٠١١ 
عن أبي هريرة بلفظ ”فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين”.‎ 
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظء سواء كان من رواية ذلك‎ 
الصحابي أم لاء والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد يطلق المتابعة‎ 
على الشاهد وبالعكس» والأمر فيه سهل. (و) اعلم أن (تتبع الطرق)‎ 
محمد بن زياد عن أبى هريرة بلفظ ”فإن غم عليكم فأكملوا عدة‎ 
شعبان ثلاثين“. وحص قوم) أي البيهقي وأتباعه (المتابعة بما حصل‎ 
باللفظء سواء كان من رواية ذلك الصحابى أم لا» والشاهد بماحصل‎ 
بالمعنى كذلك) أي سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لاء (وقد يطلق‎ 
المتابعة على الشاهد و بالعكسء والأمر فيه سهل) إذا القوة مستفادة من‎ 
جميعه» والبخاري يأنى بتابعه فيما يكون من ذلك الصحابي وغيره.‎ 

واعلم أن جعل الفرد النسبي مورد القسمة ليس على ما ينبغي» بل 
الذي ينبغي أن يجعل أعم منه ومن الفرد المطلق على ما هو ظاهر كلام غيره 
بل صريحهء قال العراقى: ”فإن لم تجد أحدا تابعه عليه عن شيخه فانظر هل 
تابع أحد شيخه أو شيخ شيخه» فرواه كما روأه فسمّه أيضا تابعاء وقد يسمونه 
شاهداء وإن لم تجدل فافعل فيما فوقه إلى آخر الإإسناد حتى فى الصحابي »أ 
واعلم أيضا أنه يدل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به 
وحده» بل يكون معدودا في الضعفاءء إلا أنه لا يصلح كل ضعيف”"» بل 
المضعف بما عدا الكذب وفحش الغاط 7 


(١)شرح‏ الألفية للعراقي 0١‏ 0. 
(؟)ولذلك كثيرا ما ترى في كتب الرحال في تراجم الروأة أقوال الأئمة: ”فلان يصلح للاعتبار“و”صالح 


للاعتبا ر“ و ”يعتبر به و يستشهد به“, 
(1)يعني أن الضعف بما عدا الكذب وفحش الغلط محتمل في المتابع والشاهدء كذا في هامش ج. 


هت ١٠١‏ 
من الجوامع والمسانيد والأجزاء (لذلك) الحديث الذي يظن أنه 
فرد» ليعلم هل له متابع أم لا؟ (هو الاعتبار) وقول ابن الصلاح: 
”معرفة الاعتبار و المتابعات والشواهد“ قد يوهم أن الاعتبار قسيم 
لهماء وليس كذلكء بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من 
أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. 


واللّه أعلم. 





«والاعتبار# 

(واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء) 
الجوامع: الكتب التى جمع فيها الأحاديث على ترتيب الأبواب» والمسانيد: 
الكتب التى جمع فيها سند كل صحابي على حدةء أي جميع مارواه من 
حديئه صحيحا كان أو ضعيفاء ولا يعتنون فيها بالصحيح بخلاف أصحاب 
الكتب المصنفة على الأبواب. والأجزاء: ما دون فيها حديث شخص واحدء 
وسيجيئ تفصيله في بابه (لذلك الحديث الذي يظن أنه فردء ليعلم هل 
له متابع أم لا؟ هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح: ”معرفة الاعتبار 
والمتابعات والشواهد “”' قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهماء وليس 
كذلكء بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام 
المقبول يحصل”" فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة) فيقدم 
ماهو أعلى مرتبة على ماهو دونه. 


(؟)علوم الحديث صخ . 
(") كذا في الأصل وطء وفي ج: تحصل» وهكذا هو في نسخ المتن. 





١١1 
(ثم المقبول) ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به» لأنه (إن‎ 
سلم من المعارضة) أي لم يأت خبر يضاده (فهو المحكم) وأمثلته‎ 
كثيرة (وإن عورض) فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو‎ 
يكون مردوداء والثاني لا أثرله» لأن القوي لا يؤثر فيه مخخالفة الضعيفء‎ 
وإن كانت المعارضة (بمثله) فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين‎ 
مدلوليهما بغير تعسف أولاء(فإن أمكن الجمع ف)هو النوع المسمى‎ 
ب(مختلف الحديث) ومثل له ابن الصلاح بحديث ”لا عدوى ولا‎ 
طيرة“ مع حديث ”فر من المجذوم فرارك من الأسد“ وكلاهما في‎ 


«والمحكم# 
(ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به» لأنه 
إن سلم من المعارضة -أي لم يأت خبر يضاده- فهو المحكمء 
وأمثلته كثيرة» وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا 
مثله أو يكون مردوداء والثاني لا أثرله» لأن القوي لا يؤثر فيه مخحالفة 
الضعيف). 





(وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع 
بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى 
بمختلف الحديث) أي احتلاف مدلوله ظاهراء هكذا فسر السخاوي 
وغيره» فعلى هذا يكون بالفتح على أنه مصدر ميمى. (ومثل له ابن الصلاح 


/ا ١ ١‏ 
الصحيحء» وظاهرهما التعارض» ووحه الجمع بينهما أن هذه 
الأمراض لا تُعدي بطبعهاء لكن اللّه سبحانه جعل مخالطة المريض 
بها للصحيح سببا لإعدائه مرضهء ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما 
في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره, 
بحديث ”لا عدوى ولا طيرة”) ولا هامة ولا صفر”"' (مع حديث ”فر 
00 


من المجذوم فرارك من الأسد“) وكذا مع حديث ”لا يورد ممرض 


2 . ' . 
على مصحح . (و كلاهما في الصحيح» وظاهرهما التعارض) 
والعدوى اسم من الإعداء كالدعوئ والتقوئ من الادعاء والاتقاء» يقال: 





أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما أصاب صاحب الداء. والطيرة 
بكسر الطاء وفتح الياء وقد يسكن: هي التشاؤم بالشيئ» وهي مصدر تطير 
طِيَرة وتخيّر خِيّرة ولم يجئ من المصادر غيرهما. والهامة من طير الليل؛ 
وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره يصير هامة» فيقول: 
اسقوني اسقونيء فإذا أدرك ثأره طارت» وتزعم أيضا أن الصفرحية في البطن» 
واللدغ الذي يجده الإنسان عند جوعه من عضه» وقيل: كانوا يتشائمونه 
بصفرء ويقولون يكثر فيها الفتن. (ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض 
لا نعدي بطبغهاء لكن الله سبحانه جعل مخخالطة المريض بها للصحيح 


(١)أخرجه‏ البخارى (017017) فى الطب: باب الجذامء ومسلم (51/89) فى السلام: باب لا عدوى 
ولاطيرة من حديث أبى هريرة. 

(٠)أحرجه‏ الإمام أحمد (9177) 577/7 5 بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة» وأحرجه البخارى (7١1ه)‏ 
بلفظ ”فرّمن المجذوم كما تفر من الأسد“ وهو عنده حزء من حديث "لاعدوى" الذى تقدم تخريجه أنفا. 
(5)أخرجه البخارى (0717/1) فى الطب: باب لا هامة» ومسلم (51/41) فى السلام: باب لا عدوى 


ولا طيرة من حديث أبى هريرة. 


م١١‏ 
والأولى في الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه يه للعدوى باق على 
عمومه» وقد صح قوله يه ”لا يعدي شيئ شيئا“» وقوله كله لمن 
عارضه بأن البعير الأحرب يكون في الإبل الصحيحة» فيخالطها 
فتجربء حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول؟ يعنى أن اللّه سبحانه 
ابتدأ ذلك في الثاني» كما ابتدأه في الأول» وأما الأمر بالفرار من المجذوم 
سببا لإعدائه مرضهه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه» كما في غيره من 
الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح” " تبعا لغيره) وحاصله أنه نفى 
في الأول ما يعتقده الجاهل من كونه يُعدي بالطبع؛ وفي الثاني أَعُلَمْ أن الله 
تعالين جعل ذلك» وحدّر من الضرر الذي وحد عند وجوده بفعل اللّهِ تعال 
(والأولى في الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه يه للعدوى باق على 
عمومهء وقد صح قوله ك: لايعدي شيئ شيئا” > وقوله ويك ذلك 
الحديث (لمن عارضه بأن البعير الأجحرب يكون في الإبل الصحيحة 
فيخالطها فتجرب» حيث رد عليه بقوله: ”فمن أعدى الأول؟» ' يعنى 
أن اللّه سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول) 
يعني صح قوله #ي: لا يعدي شيئ شيئاء وكذا صح قوله وب ذلك القول لمن 
عارضه» وأثبت الإعداء على وجه التسبيب -كما زعم ابن الصلاح- حيث 
رد عليه بأن ذلك ليس على سبيل العدوىءبل ابتداء كما فى الأول حيث7؟ لا 


(١)انظر:‏ علوم الحديث ص7٠75.‏ 

(؟)أخرجه الترمذي (47١١؟)‏ في القدر: باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر من حديث ابن مسعود. 
79 )أخجر جه البخاري (017/11) في الطب: باب لا صفرء ومسلم (017/88) في السلام: باب لا عدوى 
ولاطيرة من حديث أبي هريرة. 

(1)وقع في الأصل: ”وحيث“ وليست الواو في ج وط. 


٠. 

فمن باب سد الذرائع»؛ لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيئ من 
ذلك بتقدير اللّه تعالي' ابتداء» لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك 
بسبب مخخالطته» فيعتقد صحة العدوى» فيقع فى الحرج فأمر بتجنبه 
حسما للمادة» واللّه أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي 
”كتاب انحتلااف الحديث» لكنه لم يقصد استيعابه: وصنف فيه بعذه 


ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. 





مخالطة» فعلم أن نفى العدوى على وجه التسبيب أيضا باق على نفيه» فلا 
الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع) أي الوسائل إلى سوء 
الاعتقاد (لكلا يتفق للشخص الذي يخالطه شييع من ذلك بتقدير الله 
تعالى' ابتداء» لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك بسبب مخالطتهء 
. 58 8 دام ٠‏ ع 5 + 000 
فيعتقد صحة العدوى» فيتقع في الحرج) أي الإثم (فامر [بتجنبه] 

حسما للمادةء واللّه أعلم. وقد صنف في هذا النوع [الإمامع”" 
الشافعى كتاب اخحتلاف الحديثء لكنه لم يقصد استيعابه) بل ذكر 
حملة ينبه العارف على طريق ذلك (وصنف فيه بعده ابن قتيبة) فأجاد 
(والطحاوي وغيرهما) وهذا فن مهم يضطر إليه جميع الطوائف من 
العلماء» وإنما تكفل القيام به الجامعون بين الحديث والفقه والأصول 
الغواصون على المعاني. ومن جمع الأوصاف المذكورة لم يشكل عليه شيئ 


(١)حرّف‏ في الأصل إلى “"شخخيه “ وصححناه من ج وط. 
(؟)الزيادة من ج» وهى موجحودهة في نسخ المتن. 


١ 
(وإن لم يمكن الجمع فلا يخحلو إما أن يعرف التاريخ (أولا)» فإن عرف (وثبت‎ 
المتأخر به) أو بأصرح منه (فهو الناسخ» والآخحر منسوخ). والنسخ رفع تعلق‎ 
حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه» والناسخ ما دل على الرفع المذكورء‎ 


ع ِل لفق 
عنده شيع فليأتنى به لأؤُلف بينهما“. 


#الناسخ والمدسوخ4»؛ 

(وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لاء 
فإن عرف وثبت المتأحر به) أي بالتاريخ» مثل أن يعلم أن هذ الحكم في 
حامسة الهجرةهوذلك في سادستها (أو بأصرح منه) أي من التاريخ» مثل أن 
يقول عليه الصلاة والسلام: هذا ناسخ وهذا منسوخ”"» أو ما في معناه مثل 
”كنت نهيتكم..... الخ.» ' (فهو الناسخ» والآخر منسوخ) وهو فن مهم 
صعب يفتقر إليهء بحيث كان فرض كفاية» أعيى الفقهاءَ وأعجزهم؛ قال 
حذيفة بن اليمان #: إنما يفتى من عرفه ' فقيل له: من يعرفه؟ قال 
عمره” ' (والنسخ.رفع تعلق حكم شرعي) بالمكلفين (بدليل شرعي 
متأخر عنه) وإنما قال: تعلق حكم لأن نفس الحكم قديم لا يرتفع» وخرج به 
المباح بحكم الأصلء فإنه ليس بحكم شرعي» والرفع بالموت والنوم والغفلة 
والجنون مما ليس بدليل شرعيء و كذا بيان المجمل والاستثناء والشرط 


(١)علوم‏ الحديث لابن الصلاح ص59/8. 

(؟)لم أجد فى شيئ من الأحاديث أن النبى صلى اللّه عليه وسلم صرّح بأن هذا ناسخ أو هذا منسوخ. 
(1)هو حديث ”كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"“ وسيأتي تخريجه. 

(4)أي من عرف الناسخ من المنسو خ. 

(ه)أخرجه الدارمي 77/١‏ بلفظ: ”إنما يفتي ي النلس أحد ثلاة. رحل علم ناسخ القرآن من منسوخه» 
قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخحطاب......الحديث. 


١١١ 
وتسميته ناسخا مجازء لأن الناسخ في الحقيقة هو اللّه تعالن. ويعرف‎ 
النسخ بأمور» أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم:‎ 
”كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآحرة.“» ومنها‎ 
مايجزم الصحابي بأنه متأخر» كقول جابر :كان آخخرٌ الأمرين من رسول‎ 


أو مقيد لإطلاقء إذ لا تأخر فيهاء وخرج أيضا قول بعض الصحابة: ”حبر كذا 

1 5 ٌ ٠ . . 0 . 

لأن الناسخ في الحقيقة هو اللّه تعالى) وإنما هو دليل النسخ. (ويعرف 

. ع : (205 اء 

النسخ بأمورء أصرحها ما ورد في النص) [بأن] أبطل أحد الخبرين 

المتعارضين» كحديث بريدة في صحيح مسلم ”كنت نهيتكم عن زيارة القبور, 
. ا سس س4 0 . و1 . (٠‏ 0 

ألا فزوروها فإنها تذكر الآحرة“ 2 ونحوه ”رجحم ماعز دون جلد“ 2" بعد قوله 

023 5 7 000 ع 

الثيب بالثيب حلد مائة ورجم بالحجارة“» (ومنها) أي من تلك الأمور (ما 

يجزم الصحابي بأنه متأخر» كقول جابر: ”كان آخر الأمرين من رسول 

(١)هذا‏ مبني على أن قول الصحابي ليس بحجة كما هو مذهب الشافعي» والمسئلة حلافية معروفة. 

(؟)وقع في الأصل: ”ان“ والمثبت من ط وج. 

(؟)أترجه مسلم )١770(‏ في الجنائز: باب استئذان النبى يك ربه عزوحل في زيارة قبر أمه من حديث 

بريدةء ولكن ليس فيه ”فإنها تذكر الآخرة“ إنما هو عند الترمذي (4 )٠١‏ في الجنائز: باب ما جاء فى 

الرصة في زيارة القبور» نعم! أرج مسلم )١055(‏ معناه من حديث أبى هريرة بلفظ: زوروا القبور 

فإنها تذ كركم الموت. 

(4)قصة رحم ماعز أخحرحها البخاري (4 185) مختصراً فى الحدود: باب هل يقوم الإمام للمقر: لعلك 

لمست أو غمزت من حديث ابن عباس» وأخرحها مسلم 577١(‏ 5) مطولا في الحدود: باب من اعترف 

على نفسه بالزنا من حديث بريدةء وأخرج الإمام أحمد (7007١؟)‏ عن جابر بن سمرة أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم رحم ماعزا ولم يذكر جلدا. 
(0)أخرجه مسلم (5 5176441١‏ 4) فى الحدود: باب حد الزنئم من حديث عبادة بن الصامت. 





؟ ١١‏ 
الله وي ترك الوضوء مما مسته النار» أرجه أصحاب السنن. ومنها 
ما يعرف بالتاريخ وهوكثير» وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر 
الإسلام معارضا للمتقدم عليه» لاحتمال أن يكون سمعه من صحابى 
آخخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله» فأرسلهء لكن إن وقع التصريح 
بسماعه له من النبي له فيتجه أن يكون ناسحا بشرط أن يكون لم 
يتحمل عن النبِيظْقَةُ شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ» 
الله م ترك الوضوء مما مسته النار“ أخرجه أصحاب السنن””” 
ومنها ما يعرف بالتاريخ» وهو كثير) كحديث شداد بن أوس وغيره أن 
رسول الله وي قال: ”أفطر الحاجم والمحجوم» '' وحديث ابن عباس طك: 


"أن النبى يك احتجم وهو صائم“ "". [فقد] ' بين الشافعي -رحمه اللّه- أن 





الغانى ناسخ للأول» لأنه كان فى سنة عشرء والأول في سنة ثمان." (وليس 
ء.ن 5 ٠.‏ ع م 00 . 5 
آخر أقدم من المتقدم المذكورء أو مثله [فأرسله] » لكن إن وقع 
(١)أخرجه‏ أبوداؤد )١147(‏ في الطهارة: باب من ترك الوضوء مما مست النارء والنسائي )١.5(‏ في الطهارة: 
باب في ترك الوضوء مما غيرت النار من حديث جابر» وأصله عند الترمذي )8٠١(‏ وابن ماجه (589) أيضا. 
(١7)أخرجه‏ أبوداؤد اا أي الصو اباب في الصائم يحتحم »واين ماجه )١54801(‏ في الصيام: 
(1)أرجه البخاري )١31779(‏ في الصوم: باب الحجامة والقئ للصائم من حديث ابن عباس . 

(4)من ج وط. 


١5)رواه‏ البيهقي :/ + ؟ عن الشافعي. 
(1)وقع في الأصل وط: "قأرسل“ وما أثبتناه من ج هو الموافق لنسخ المتن. 


١١ 
بل يدل على ذلك. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن‎ 
ترجحيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن‎ 
أو بالإسناد أو لاء فإن أمكن الترحيح تعيّن المصير إليه (وإلا) فلا.‎ 
النبى فيه شيئا قبل إسلامه) إذ لو تحمل عنه وق قبل إسلامه» ورواه بعد‎ 
إسلامه -وهو جائز كما سيجيئ- لا يجزم بتأخر ما رواه حتى يكون ناسخا.‎ 
(وأما الإحماع) على حكم شرعي معارض لحكم آخر شرعي متقدم‎ 
(فليس بناسخ) له بمجردهء إذ لا ينعقد إلا بعد الرسولء وبعده ارتفع النسخ‎ 
(بل يدل عليه) أي يدل على وجود حبر معه يقع به النسخ» وعليه ينزل نص‎ 
الشافعي والأصحاب وسائر المطلقين؛ لأن الإجماع إماعن نص أو ما ينتهي‎ 
إليه كالقياس» لأن مستند الإجماع قد يكون قياساء و مستند القياس النص.‎ 
(وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترحيح أحدهما بوجه‎ 
من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لاء فإن أمكن‎ 
الترحيح تعين المصير إليه» وإلا فلا) الترجيح في اللغة: جعل الشيئ‎ 
راجحاء وفي الاصطلاح: اقتران الأمارة بما يتقوى به على معارضهاء وهو إما‎ 
بحسب المتن أو الراوي أو غيرهماء كأن يكون مدلوله الحظر على ما مدلوله‎ 
الاباحة للاحتياطء و كأن يكون راوي أحد الحديثين أكثر عددا من الآخرءأو‎ 
زيادة ثقة أو فطنة"") دون الاحرءإلى غير ذلك مما يرتقي إلى حمسين وجها‎ 


على ما جمعها الإمام الحافظ أبوبكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ"'". 


(١)الفطنة‏ بالكسر: الفهمء» وضده الغباوة. (تاج العروس )7١1/9‏ 
(؟)واسمه الكامل ”الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار“ وهو كتاب نفيس فريد في بابه؛ 
انظر وجوه الترجيح فيه على ص .7١-/‏ 


١١1 
فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن,‎ 
فإعتبار الناسخ والمنسوخ» (فالترحيح) إن تعين» (ثم التوقف) عن‎ 
العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط»‎ 
لأن حفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر فى‎ 
الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خحفي عليه» واللّه أعلم.‎ 
قال النووي: وقد ألحقت في هذا الباب [الفاظا]” > ولم يبينهاء وبلغ بها غيره‎ 
زيادة على مائة”” (فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب)‎ 
إنما قال ما ظاهره التعارضء إذ لا يتعارض النصان في الواقع» وإلا يقع‎ 
حكمان متناقضان شرعيان في نفس الأمر (الجمع إن أمكنء فاعتبار‎ 
الناسخ والمنسوخء فالترجيح إن تعين» ثم التوقف عن العمل بأحد‎ 
الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقطء لأن‎ 
حفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر فى‎ 
الحالة الراهنة) أي الموجودةءالقائمة أي الحاضرة. قال الجوهري: رهن‎ 
أي دام وثبت» والراهن الثابت.'" (مع احتمال أن يظهر لغيره ما في‎ 
عليه» واللّه أعلم).‎ 


(١)وقع‏ في الأصل: ألفاظ» وصححناه من ج وط. 

(١)فذ‏ كر الحافظ العراقي فى التقييد والإيضاح ر(ص )١5 ١-1١45‏ مائة وعشرة وجوه» وقال بعد 
ما سردها: ”ونم وجوه أخر للترحيح؛ في بعضها نظر» وفي بعض ما ذُكر أيضا نظر. “ اه. وقد ذكر 
السيوطي في التدريب(53/8/7١-7١١)‏ سبعة وجوه رئيسية» وأدرج فيها جميع الوجوه التي 
ذكرها العراقى. 

(1)الصحاح للجوهري .7١78/5‏ 


١١ 
(ثم المردود) وموجب الرد (إما أن يكون لسقط) من إسناد‎ 
(أو طعن) في راو على اعتلاف وجوه الطعن» أعم من أن يكون لأمر‎ 
يرحع إلى ديانة الراويء أو إلى ضبطهء (فالسقط إما أن يكون من‎ 
مبادئّ السند) من تصرف (مصنفء أو من آخره) أي الإسناد (بعد‎ 
التابعي) أو غير ذلك» (فالأول المعلق) سواء كان الساقط واحدا أم أكثر.‎ 


#المردود وأقسامه» 
ولما فرغ من أقسام المقبول شرع في أقسام المردود فقال: (ثم 
المردودء وموجب الرد) أي ما يجب بسببه الرد» وهو فوات صفة القبول 
أعني العدالة والضبط وغيرهما (إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن 
في راو على اختلاف في وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرحع 
إلى ديانة الراوي أو إلى [ضبطه]””'» فالسقط إما أن يكون من مبادئ 
السند من تصرف مصنف» أو من آخحره أي الإسناد بعد التابعى» أو غير ذلك). 
«(المعلق» 
(فالأول المعلق» سواء كان الساقط واحدا أم أكثر) أي المعلق 
ما يكون السقط من مبدأً السند»ويفري الحديث إلى من فوقه» واحدا كان 
الساقطء أو أكثر على التوالي» سواء كان كل السند أو بعضهء كقول البخارى: 
وقال يحبى بن كثير””' عن [عمر]”' بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة قال: 


(١)وقع‏ في الأصل ”الضبط“ وما أثبتناه من ج وط هو الموافق لنسخ المتن. 
(؟)كذا فى جميع النسخء والصواب: يحيى بن أبى كثير. 
(7)وقع فى ججميع النسخ: ”عمير “ وهو تحريفء و الصواب: ”عمر“ كمافى صحيح البخاري. 


5 
وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجههء فمن 
"إذا قاء فلا يفطر“” '. حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره» فقال: إن لفظ 





التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر» حتى إن 
بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد”"”» انتهى. ولم يذكر المرّي هذا فى 
الأطراف فى التعليق» بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي أيضا مع كونه مرفوعا. 
ولم يشترط' ' صيغه الجزمء ولعله اختار مذهب من تأخر عن ابن الصلاح 
كالنووي والمزيء فالتعليق عندهم يكون بصيغة الجزم كقال فلان» وروى 
فلان» وبصيغة التمريض كيروى ويذكرء قال ابن الصلاح: ولم أجد لفظ 
التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه ولا من آخخرهء 
ولا فيما ليس فيه حزم كيروى ويذكرء وقال: كأن التعليق مأخوذ من تعليق 
الجدار وتعليق الطلاق ونحوهماء لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال” . 
واستبعد المصنف أحذه من تعليق الجدارء ولعل وجهه أن الطرفين أو أحدهما 
في تعليق الجدار باق على حاله غير ساقط» بخلاف تعليق الحديث. (وبينه 
وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجهه فمن حيث 


(١)صحيح‏ البخاري: كتاب الصوم: باب الحجامة والقئ للصائمء لكنه لم يخرجه عن يحبى بن أبى 
كثير معلقا كما قال المصنف» بل أخرحه موصولاء وهذه عبارة الجامع الصحيح: ”وقال يحيى بن 
صالح» حدثنا معاوية بن سلام» حدثنا يحيى عن عمر......الخ.“ ويحيئ بن صالح من شيوخ البخخارى!! 
ولما رأيت ذلك ظننت أنه يمكن أن يكون وقع في بعض النسخ معلقاء لكن رأيت الحافظ ابن حجر قد 
صرح فى الفتح 177/4 بأنه هكذا وقع في جميع النسخ. واللّه أعلم. 

(؟)علوم الحديث ص37". 

(؟)أي الحافظ ابن حجرء قاله المحشي. 

(:)علوم الحديث ص”5127. 


١١ 7/‏ 
صور المعلق» ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من 
مبادئ السند يفترق عنه» إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن 
يحذف جميع السندء ويقال مثلا: قال رسول الله #ك. ومنها أن 
يحذف إلا الصحابي» أو إلا التابعي والصحابي معاء ومنها أن يحذدف 
من حدّثه ويضيفه إلى من فوقه» فإن كان من فوقه شيخا لذلك 
المصنف فقد اختلف فيهء هل يسمى تعليقا أو لا؟ والصحيح في هذا 
التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي 
به» وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق فى قسم المردود للجهل بحال 
تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا) على التوالي من أي موضع 
كان (يجتمع مع بعض صور المعلق) و هو فيما إذا كان الساقط اثنين 
فصاعدا من مبادئ السند (ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف 
مصنف من مبادئ السند يفترق) أي المعضل (عنهء إذ هو أعم من 
ذلك) ويفترق المعلق عنه فيما إذا كان الساقط واحدا فقط. فإن قيل: 





المعضل من أقسام غير ذلك» فكيف يصدق أحدهما على الآخر؟ قلنا: لعل 
المراد من مبادئ السند فقط. (ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند 
ويقال مثلا: قال رسول الله عه ومنها أن يحذف إلا الصحابيء أو 
إلا التابعى والصحابى معاء ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى 
من فوقه» فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد احتلف فيه هل 
يسمى تعليقا أو دب والصحيح في هذا التفصيل) وها هو ذا: (فإك 
. 2 ع 1 ٠‏ . 
عرف بالنص) من المعلق (أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به) 


1 

المحذوفء وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيئ مسمىّ من وجه 
آخر. فإن قال: جميع من أحذفه ثثتقات»حاء ت مسئلة التعديل على الإبهامء 
وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى» لكن قال ابن الصلاح هنا: إن 
وقع الحذف في كتاب التَزمّت صحته كالبخاري ومسلمء فما أتى فيه 
بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده» وإنما حذف لغرض من الأغراض» 
أي بالتدليس (وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق فى قسم المردود للجهل 
بحال المحذوف) يعني [أن]'' حال الراوى المحذوف غير معلوم (وقاد 





يحكم بصحته) أي المحذوف إن عرف (بأن يجبئ مسمى من وجه آخر) 
أي مسمى في إسناد آخرء (فإن قال: جميع من أحذفه ثقات جاء ت 
مسئلة التعديل على الإبهام) من غير تسمية المعدّلء كما إذا قال: حدثني 
الثقة ونحو ذلك من غير أن يسميهء احتلف فيهء فعند بعضهم يكتفى به 
(وعند الجمهور) ومنهم الخطيب والفقيه أبوبكر الصيرفي: لا يكتفى به في ظ 
التوثيق به و (لا يقبل حتى يسمى» لكن قال ابن الصلاح هنا ': إن وقع) 
هذا التعليق (والحذف في كتاب التنمت صحته كالبخاري ومسلم فما 
أتى فيه (ب) صيغة (الجزم) كقال فلان» وروى فلان (دل على أنه ثبت 
إسناده عنده) فإنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه» 
(وإنما حذف لغرض من الأغراض) وهو إما التكرار أو أنه أسند معناه في 
الباب ولو من طريق آحرء فنبه بالتعليق عليه» أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد 
العلوء أو مطلقاء وهو معروف من جهة الثتقات عن المضاف إليه» أو سمعه في 


(١)من‏ ج وط. 
(؟)انظر: علوم الحديث ص 7١1١7١‏ 





١6 
وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال» وقل أو ضحت أمثلة ذلك في‎ 
النكت على ابن الصلاح.‎ 





حالة المذاكرة»فقصد بذلك الفرق بين ما حدثه عن مشائخه في حالة التحديث 
أو المذاكرة -وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بها-ءأو أنه نبّه بذلك على 
موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه» أو غير ذلك من الأسباب التي لا 
يصحبها خلل الانقطاع.(وما أتى فيه بغير الجزم) أي بصيغة التمريض 
كيّذكر ويُروى ويقال ونقل وروي ونحوها كقيل (ففيه مقال) فلا يحكم له 
بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك (وقد 
أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح)”" وقال بعض 
متأخري المغاربة: إنه قسم ثانٍ من التعليق» وأضاف إليه قول البخاري في غير 
موضع من كتابه: وقال لي فلانء وزادنا فلان» [فوسي”ا كل ذلك بالتعليق 
المتصل من حيث الظاهرء المنفصل من حيث المعنىء» وقال: إذا قال: ”قال 
لي“ أو: ”قال لنا“ فاعلم أنه ذكره للاستشهاد لا للاحتجاجء قال: و كثيرا ما يعبر 
المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم فى المذاكرات والمناظرات» وأحاديث 
المذاكرات قلّما يحتجون بها" . و رد ابن الصلاح هذا من حيث أنه مخالف 
لما قاله أبوجعفر بن أحمد النيسابوري أنه كلما قال البخاري: ”قال لي“ أو 


”قال لنا» فهو عرض مناولة,وذلك أن أباحعفر أقدم منه وأعرف بالبخاري :27 





(١)انظر”النكت“‏ للحافظ من ص 88 إلى ص 434. 

(؟)حرّف في الأصل إلى ”فوهم“ وصححناه من ج وعلوم الحديث. 
(؟)علوم الحديث ص57. 

(4)نفس المصدر. 


١ 
(والثاني) وهو ما سققط عن آخره من بعد التابعى هو‎ 
(المرسل) وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا: قال‎ 
رسول الله يك كذاء أو: فعل كذاء أو: فل بحضرته كذاء ونحو ذلك.‎ 


«المرسل# 

(والثاني -وهو ما سقط من آخخره من بعد التابعي- هو المرسل) 
وهو مأخوذ من قولهم ”ناقة رسال“ أي سريعة السيرء أو من الإرسال بمعنى 
الإطلاق وعدم المنع» كقوله تعالئ «إإنا أَرسَلَنَاالشَيَاطِيّنَ عَلَى الْكافريْنَ 4" 
فكأن الراوي أسرع وأطلق (وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا 
أو صغيرا: قال رسول اللّه كك كذاء أو: فعل كذاء أو: فعل بحضرته 
كذا ونحو الث مما يضيفه إل © كالحلية" '. هذا هو المشهور» وهو 
المعتمد. وقيّده بعضهم بالكبير» وقالوا: لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا 
بل منقطعاء لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد و الاثنين» فأكثر روايتهم 
عن التابعين. وإلى هذا الاختللاف أشار ابن الصلاح بقوله: ”وصورته التي لا 
حلاف فيها حديث التابعي لكيه ”ا وقال المصنف: لم أر التقيد بالكبير 
[صريحا]””' عن أحدء نعم! قيّد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن 
يكون من رواية التابعي الكبير» ولا يازم من ذلك أن لا يسمى ما رواه التايعي 
الصغير مرسلة ” ', » وأطلقه الفقهاء والأصوليون على قول من دون التابعي 


(1)مريم: 1م 

(7)الحلية بالكسر: الخلقة والصورة (القاموس ص )١51417‏ 

(؟)علوم الحديث ص17 . 

(4)الزيادة من ج وط. 

(5)وقع فى الأصل ”مرسل“ وصححناه من ج وط. والنص فى النكت للحافظ ص ١59‏ 


١١١ 
إنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوفء لأنه يحتمل‎ 
أن يكون صحابياء ويحتمل أن يكون تابعياء وعلى الثاني يحتمل أن‎ 
يكون ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني يحتمل أن يكون‎ 
حمل عن صحابيء ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر» وعلى‎ 
الثانى فيعود الاحتمال السابق ويتعددء أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا‎ 
نهاية له» وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وحد من رواية‎ 
منقطعا كان أو معضلا: قال النبي يَقَقه ولذلك قال ابن الحاجحب في المختصر:‎ 
المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله 8 والتابعي الكبير هو”'" الذي‎ 
لقي جماعة من الصحابة وجالسهم, وجل روايته عنهم كقيس [بن أبي حازم]”"‎ 
وسعيد بن المسيب. والصغير هو الذي لم يلق من الصحابة إلا العدد اليسير»‎ 
أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعي» كيحيى بن سعيد الأنصاري‎ 
(وإنما ذكر) أي المرسل (في قسم المردود للجهل بحال) الراوي‎ 
(المحذوفء لأنه يحتمل أن يكون صحابياء ويحتمل أن يكون‎ 
تابعيا) لعدم تقيدهم بالرواية عن الصحابة» (وعلى الثاني يحتمل أن يكون‎ 
ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقة لعدم تقيدهم بالرواية عن الثقاتء‎ 
وعلى الثاني) أي على تقدير كونه ثقة (يحتمل أن يكون حمل عن‎ 
صحابي ويحتمل أن يكون عن تابعى آخرء وعلى الثاني فيعود الاحتمال‎ 
السابق» ويتعدد) أي يرتقي الاحتمال (أما بالتجويز العقلى فإلى مالا‎ 


(١)وقع‏ فى الأصل ”وهو“. 
(9)وقع فى بجميع النسخ : "قيس بن حازم“ والصواب ما أثبتناه. 


01 

بعض التابعين عن بعض.فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال» وهو 
نهاية لهء وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وجد من 
رواية بعض التابعين عن بعض)'' هذا -أي كون المرسل حديثا ضعيفا 
مردودا لا يحتج به- عند جماهير المحدثين» وكذا عند الشافعي وكثير من 
الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال مالك -في المشهور عنه - وأبوحنيفة 
وطائفة من أصحابهما وغيرهم من أئمة العلماء كأحمد في المشهور عنه أنه 
صحيح محتج بهء بل حكى ابن جرير إجماع التابعين بأسرهم على قبوله» وأنه 
ل بأت عنهم إتكاره؛ ولاعن أحد من ائمة بعدهم إلى رأس المتين”" الذين 
هم من القرون الفاضلة المشهود لها من الشارع يك بالخيرية” » وبالغ بعض 
القائلين بقبوله» فقوّاه على المسند معلّلا بأن من أسند فقد أحالك» ومن أرسل 





فقد تكفل لكء هذا إذا لم يعتضد. (فإن) اعتضد بأن إعُرف من عادة 
التابعى أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف) 


(١)وهو‏ ما أخرجه الترمذي (5837) والنسائي (441) عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن 
مهدى عن زائدة عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن امرأة -وهى امرأة أبي أيوب- عن أبي أيوب الأنصاري ذف قال: قال 
رسول اللّه يك أ يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ ”اللّه الواحد الصمد' ' فقد قرأ ثلث 
القرآن. وفى رواية النسائي: ”قل هو اللّه أحد ثلث القرآن» . قفي هذا الإسناد ستة تابعيين من منصور بن 
المعتمر إلى امرأة أبى أيوب . أما ترّد المصنف في كونهم ستة أو سبعة فذلك لأجل الاحتلاف في امرأة 
أبي أيوب هذه هل هى صحابية أم لا؟ والراجح عندهم أنها تابعية. واللّه أعلم. 

)١(‏ حكاه عن ابن جرير: الحافظ ابن عبد البرفي التمهيد١/4‏ وقال: ”كأنه -أي ابن جرير- يعني أن الشافعي أول 
من أبى من قبول المرسل”. اه. وهذه مجازفة» وقد أظهر ابن عبد البر ضعف هذا القول معبرا ”بزعم الطبرى». 
(")يشير به إلى حديث ابن مسعود ”حير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“ أحرجه البخاري 

وغيره» وقد تقدم تخريجه. 


١0 

أحد قولي أحمد. وثانيهما -وهو قول المالكية والكوفيين-: يقبل مطلقاء 
وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى 
مسندا كان أو مرسلاء ليترحح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس 
الأمر. ونقل أبوبكر الرازي من الحنفية وأبوالوليد الباحي من المالكية 
أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. 
وأنه لا يقبل (لبقاء الاحتمال) المذكور (وهو أحد قولي أحمد) الغير 
| المشهور عنه (وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين: يقبل مطلقا) 


. 0 عِ ِ »6 7 
اعتضد بمجيئه من وجه اخر يباين الطريق الأولى [أو لم يعتضد] ' به (وقال 





الشافعى رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين 
الطريق الأولى) بأن يكون شيوعهما مختلفةء سواء كان (مسندا أو 
مرسلا) أو اعتضد بأن أفتى عوام أهل العلم بمعناه» أو كان المرسل متصفا 
بكونه من كبار التابعين (ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس 
الأمر) فإن قيل: إذا اعتضد بمسندء فالمسند هو المعتمد ولا حاحة إلى 
المرسل! قيل: إن المرسل تقوى بالمسندء وبان به قوة الساقط وصلاحيته 
للاحتجاجء إذ المسند قد يكون ضعيفا. وقيل: هما دليلان» إذ المسند دليل 
برأسهء والمرسل يعتضد به» ويصير دليلا آخر» فيرحح بهما الخبر عند معارضة 
خبر ليس له طريق سوى مسنده. (ونقل أبوبكر الرازي”" من الحنفية و 
أبوالوليد الباحى”" من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات 


(؟)في كتابه ”الفصول في الأصول“ 47/79 .١‏ 
(؟)في كتابه ”إحكام الفصول في أحكام الأصول”“ ص7١7.‏ 


0115 

روم القسم (الثالث) من أقسام السقط من الإإسناد (إن كان 
باتنين فصاعدا مع التوالي ف)هو (المعضل» وإلام بأن كان السقط 
وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا). 

بزالمعضل 4 

(والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين 

: 71 . . : 00 
١ 1 1 0 .‏ يكم 2. 
والنووي” " وغيرهما ' قيد التوالي» كقول مالك: قال رسول اللّه يك (فهو 
المعضل) قال ابن الصلاح: أصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضّل 
. . . ع . (8) الس عراسي ' 
لا يكون إلا من ثلاثىء عدّي بالهمزة وهذا لازم معهاء وقال: بحثتٌٌ فوجدت 
: وو 0 . : خ ‏ 7 (1). 

له من قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد.” ' و فعيل [بمعنى] فاعل يدل 
على الثلاثىء قال السخاوي: المعضل -بفتح الضاد- من الرباعى المتعدي 
يقال: أعضلهء حيث ضيّق الحال على من يؤديه إليه» وحال بينه وبين معرفة 
رواته بالتعديل أو الجرح» وشدّد عليه الحال» ويكون ذلك الحديث معضلا 
لإعضال الراوي © وقل يقال: إن أعضل بمعنى استغلق لازع» وأما المتعدي 


(١)في‏ علوم الحديث ص؛ 5. 

.7١١/١ التقريب‎ ىف)١(‎ 

(؟)كالذهبي في الموقظة ص 2٠١‏ وابن كثير فى اختصار علوم الحديث ص١ه‏ والطيبي في 
الخلاصة ص7١5".‏ 

(؟)علوم الحديث ص ؛ 5. 

(5)نفس المصدر. 

(5)الزيادة من ج وط. 

(/)ملخصا من فتح المغيث للسخحاوي ١594108/١‏ 


١ 
واحد فقطء او أكثر من انين لكن بشرط عدم التوالي. ١م إن‎ 
(السقط) من الإسناد (قد يكون واضحا) يحصل الاشتراك فى معرفته»‎ 
فللان أى أعيانى أمره» وقك أعضل الأمر أي اشتدك واستغلق» وأمر معضل: ا‎ 


يهمتدى لوجهه.”' فالأولى أن يقال: إنه من أعضله بمعنى أعيى. 


«(المنقطع# 
فهو المنقطع» وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثتين لكن 
المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده» على أي وجه كان انقطاعه» بحيث 
يشمل المرسل والمعضل والمعلق» لكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون 
التابعي عن الصحابي» كمالك عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء وقيل: ما اختل 


٠‏ 03 ع 
إفرة 





هو ماروى عن تابعى أو من دونه قولا له أو فعلاء قال النووي ': وهذا غريب 


ضعيف بعيدء فإن هذا هو المقطوعء لا المنقطع. (ثم إن السقط من 
اللإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته) أي يعلم 
(١)الصحاح‏ للجوهري 11757/8. 


(؟)في ج: ”محذلوفا معينا"“. 
(7)فى التقريب .7١867١1//١‏ 


آ»)١‏ 
لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنهء (أو) يكون (خفيا) فلا 
يدركه إلا الأئمة الحُذَّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل 
الأسانيد (والأول) وهو الواضح (يدرك بعدم التلاقي) بين الراوي 
وشيخه» بكونه لم يدرك عصره» أو أدركه لكن لم يجتمعاء وليست له 
منه إحازة ولا وحادة (ومن ثم احتيج إلى التاريخ) لتضمنه تحرير 
مواليد الرواة ووفياتهم» و أوقات طلبهم وارتحالهم» وقد افتضح 
أقوام اذعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. (و) 
القسم (الثاني) وهو الخفي (المدلس) بفتح اللام» سمي بذلك لكون 
الراوى لم يسم من حدثه» وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. 
الحدّاق وغير الحذّاق (لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه؛ أو 
يكون فيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذّاق المطلعون على طرق 
الحديث) أي أسانيده (وعلل الأسانيد) القادحة فيه (فالأول -وهو 
الواضح- يدرك بعدم التلاقي بين الراوى وشيخه» بكونه لم يدرك 
عصره أو أدركه لكن لم يجتمعاء وليست له منه إحازة ولا وحادة) 
وسيجيئ معناهما (ومن ثم احثيج إلى التاريخ) سيجيئ معناه أيضا (لتضمنه 
تحرير مواليد الرواة ووفياتهم» وأوقات طلبهم وارتحالهم» وقك 

افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم). 
سَ 
##المدلس * 
(والقسم الثاني -وهو الخفى- المدلس بفتح اللام, سمي بذلك 


١ 
واشتقاقه من الدّلّس -بالتحريك-» وهو اختلاط الظلام سمي بذلك‎ 
لاشتراكهما في الخفاءء (ويْردٌ) المدلّس (بصيغة) من صيغ الأداء (يحتمل)‎ 

وقوع للقي بين المدلس ومن أسند عنه (كعن و) كذا (قال)» ومتى وقع 
بصيغة صريحة كان كذباً. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً 
به» واشتقاقه من الدّلّس -بالتحريك-» وهو اختلاط الظلام» سمي 
بذلك [لاشتراكهما]”" في الخفاء» ويرد) الحديث (المدلّس بصيغة 
من صيغ الأداء يحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنهء 
كعنء وكذا قال. ومتى تى وقع بصيغة صريحة كان كذباً). فالمدلس 
ثلاثة أقسام» أحدها: ما ذكره المصنف»ء وهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع 





منه» ويرتقي إلى شيخخحه أو من فوقه» فيسند ذلك بلفظ لا يقتضي الاتصال» بل 
بلفظ موهم له كعن فلان» أو أن فلاناً قال» أو قال فلانٌ” » وإنما يكون تدليسا 
إذا كان المدلس عاصره أو لقيه ولم يسمع منهء أو سمعه ولم يسمع منه ذلك 
الحديثء مثال ذلك ما روي عن على ابن حشرم قال: كنا عند ابن عبينة 
فقال: قال الزهري» فقيل له: أحدّثكم الزهري؟ فسكتء ثم قال: قال الزهريء 
فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لم أسمعه من الزهزيء ولا ممن سمعه من 
الزهري» حدثنى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري””. وثانيها' ': أن يصف 


المدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه بوصف لا يعرف به من اسم أو 





(١)وقع‏ في الأصل: ”لاشراكهما“ وصححناه من ج. 

(١)ويسمى‏ هذا القسم تدليس الإسناد. 

(")الكفاية للخطيب ص78 4» ورواه الحاكم في معرفةعلوم الحديث ص ١7١‏ مختصرا. 
(5)في ج: ”وثانيها وهو تدليس الشيوخ بالتغطية لهم فقطء لا بحذفهم أصلا......“. 
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كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلكء كى يوعّر”' الطريق إلى 
معرفة السماع له» كقول أبي بكر بن مجاهد -أحد القراء-: حدثنا عبد الله 





ابن أبي عبد اللّهء يريد به عبد اللّهِ بن أبي داؤد السجستاني صاحب السند”©, 
أو عرف به ولكنه لم يشتهر بذلك» وهو صحيح في حدّ ذاته» كيلا يعرف. 
وثالثها: تدليس التسوية» وصورته أن يروي حديئا عن شيخ ثقة» وذلك الثقة 
يرويه عن ضعيف ثقة فيأتي المدلس الذي سمع ذلك الحديث من الثقة 
الأول» فيسقط الضعيف الذي في السندء ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن 
الثقة الثانى» فيستوي الإسناد كله ثقات» فهذا شر أقسام التدليس» لأن الثقة 
الأول قد لا يكون معروفا بالتدليسء» ويجده الواقف على السند كذلك بعد 
التسوية» فقد رواه عن ثقة عن آخرء فيحكم له بالصحة» وفي هذا غرور شديد» 
وأما القسم الأول فمكروه جداء ذمه أكثر العلماء» وكان شعبة أكثرهو”" ذماًء 
فروى الشافعي عن شعبة قال: التدليس أخو الكذب7 , وقال: أن أزنى أحب 
ليّ من أن أدلس”. قال" 2: وهذا من شعبة محمول على الزجر والتنفير. 
والقسم الثاني أمره أحفء وفيه تضييع للمروي عنه والمروي» وتوعير لطريق 
معرفته على من يطلب الوقوف على حاله» ويختلف الحال في كراهة هذا 


(١)أي‏ يجعله شاقا صعباًء والوعر ضد السهل. 

(7)الكفاية ص”557. . 

(؟)وفي ج: أشدهم ذماء وهو كذلك في علوم الحديث ص517. 

(4)الكفاية ص 177 . 

(0)التمهيد لابن عبد البر .١7/١‏ وروى هو والخطيب فى الكفاية ص21/54»277”7 عن شعبة أنه قال: 
”التدليس فى الحديث أشد من الزناء ولأن أخرٌ من السماء إلى الأر ض أحب إلى من أن أدلّس.“ 
(3)أي ابن الصلاح» قاله فى علوم الحديث ص117. ١‏ 


١8 
أن لا يقبل منه إلا ما صرّح فيه بالتحديث على الأصح. (وكذا المرسل‎ 
الخفى) إذا صدر (من معاصر لم يلق) من حدث عنه» بل بينه وبينه‎ 
واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفى دقيق» يحصل تحريره‎ 
بما ذكر هناء وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه‎ 
إياه» فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفى» ومن‎ 
القسم باحتلاف الغرض الحامل على ذلكء كأن يكون المروي عنه ضعيفاء‎ 
فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاءء» وكأن يكون المروي عنه صغيرا في‎ 
السن» أو متأخخرا في الوفاة قد شاركه في السماع منه من هو دونه (وحكم‎ 
من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرّح فيه‎ 
بالتتحديث) أي بيّن السماع فيه بحيث زال احتمال الانقطاعء وأتى بلفظ‎ 
مبين للاتصال وصريح فيهء كسمعت وحدثنا وأحبرنا وشِبّههاء فهو مقبول‎ 
محتج به (على الأصح) لأن التدليس ليس كذباء وإنما هو تحسين لظاهر‎ 
الإسناد» وضرب من الإبهام بلفظ محتملء فإذا صرح زال الإبهام» فيقبل‎ 
ويحتجٌ بهء وقال فريق من المحدثين والفقهاء: من عرف بارتكاب التدليس‎ 
ولو مرة صار مجروحاً مردود الرواية وإن بين السماع وأتى بصيغة صريحة في‎ 


هذا الحديث أو فى غيره من أحاديثه. 


#المرسل الخفي © 
(وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث 
عنه» بل بينه) أى بين من حدّث عنه (وبينه واسطة. والفرق بين المدلس 


والمرسل الخفى دقيق» يحصل تحريره بما ذكر هناء وهو أن التدليس 


0 
أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دحول 
المرسل الخفي في تعريفه» والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن 
اعتبار اللقى في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل 
العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي 
وقيس بن أبي حازم عن انيقي من قبيل الإرسال» لا من قبيل 
التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان 
هؤلاء مدلسين» لأنهم عاصروا النبية قطعاء ولكن لم يعرف هل 
لقوه أم لا؟. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس: الإمام الشافعى 
وأبوبكر البزاره وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه» وهو المعتمد. 
يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياهء فأما إن عاصره ولم يعرف 
أنه لقيه فهو المرسل الخفي» ومن أدخل في تعريف التدليس 
المعاصرة ولو بغير لقَيّ) كالنووي” ' والعراقي”" (لزمه دول المرسل 
الخفى فى تعريفه» والصواب التفرقة بينها. ويدل على أن اعتبار اللقي 
فى التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه) خبر أن (إطباق أهل 
العلم بالحديث) فاعل يدل (على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان 
النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي ينه من قبيل الإرسال لا من 
قبيل التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان 
هؤلاء مدلّسين» لأنهم عاصروا النبي ينه قطعاء ولكن لم يعرف هل 
لقوه أم لا؟ و ممن قال باشتراط اللقاء فى التدليس الإمام الشافعى 


(١)فى‏ التقريب /7. 
(١)فى‏ شرح الألفية .١8٠0/١‏ 


2١ 
ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك» أو بجزم إمام مطلعء‎ 
ولا يكفي أن يقع فى بعض الطرق زيادة راوٍ أو أكثر بينهماء لاحتمال‎ 
أن يكون من المزيد» ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلى لتعارض‎ 
احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب ”التفصيل‎ 
لمبهم المراسيل“» وكتاب ”المزيد فى متصل الأسانيد“ وانتهت ههنا‎ 

أقسام حكم الساقط من الإسناد. ْ 
وأبوبكر البزار» وكلام الخطيب في الكفاية” ' يقتضيهء وهو المعتمد. 


1 0 





ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه [بذلك ]1 أو بجزم إمام 
مطلع) كحديث العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفيئ: ”كان النبي 
هم إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض و وي قال الإمام أحمد: 
العوام لم يدرك ابن أبي أوفى. (ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة 
راو [بينهما ']) أو أكثر» كما قال بعضهم (لاحتمال أن يكون من المزيد) 
وهو -كما سيجيئ- أن يزيد الراوي فى إسناد واحد رجلا أو أكثر وهماً منه 
وغلطاً (ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلى لتعارض احتمال 
الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب ”التفصيل لمبهم 
المراسيل“» وكتاب ”المزيد في متصل الأسانيد“. وانتهت ههنا 
أقسام حكم الساقط من الإسناد). 

(مانظرلكفلية ص49 000000000 

(؟)سقط من الأصلء وأثبتناه من ج. 

(1)ههنا عبارة في ”ج“ بعد قوله ”بذلك“ وهي: ”كما أخبر ابن عبينة على ما روي عنه» وقد مر”. 


(5)أخرحه الطبراني فى الكبيرء قاله الهيئمي في مجمع الزوائد 8/7 والسيوطى في الجامع الصغير(51/557) 
()سقط من الأصل» وأثبتناه من ج. 


0 

ثم الطعن يكون بعشرة أشياءءبعضها أشد في القدح من بعض» 

خحمسة منها تتعلق بالعدالة» وحمسة تتعلق بالضبط» ولم يحصل الاعتناء 
بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك» وهي ترتيبها على 
الأشد فالأشد في موجب الرد على سبي التدلى» لأن الطعن (إما أن يكون 
لكذب الراوي) في الحديث النبوي بأن يروي عنه يتك مالم يقله متعمدا 
لذلك (أو تهمته بذلك) بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته» ويكون 
مخالفا للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر 


#أسباب الطعن؛: 

(ثم الطعن يكون بعشرة أشياءء بعضها أشد في القدح من 
بعض» حمسة منها تتعلق بالعدالة» وحمسة تتعلق بالضبط» ولم يحصل 
الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر) بأن يبين جميع ما يتعلق بالعدالةءثم 
[يبين]” ' جميع ما يتعلق بالضبط» بل بين مخحتلطة (لمصلحة اقتضت ذلك» 
5 ذه | كالكأهف ٠‏ . 00 

وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي) 
وتقرب أحدهما " الآخرء فإن بعض أقسام أحد القسمين يترتب فى الأشدية 
الراوي فى الحديث”' النبوي بأن يروي عنه يي ما لم يعلمه متعمدا 
ذلكء أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته» ويكون 


(١)في‏ الأصل: ”بين“ ولا يستقيم به المعنى» فأثبتنا ما فى ج وط. 
)أي التنزل من الأدنى في الشدة إلى الأعلى» قاله المحشي. 
")في ج: ”إلى الاخر”. 

(14)وقع في الأصل: ”حديث النبوي“. 


ف 

منه وقوع ذلك في الحديث النبوي» وهذا دون الأول (أو فحش غلطه) 
أي كثرته (أو غفلته) عن الإتقان (أو فسقه) بالفعل أو القول مما لم يبلغ 
الكفر. وبينه وبين الأول عموم وحصوص مطلقاًء وإنما أفرد الأول لكون 
القدح به أشد في هذا الفن» وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه (أو وهمه) 
بأن يروي على سبيل التوهم (أو مخالفته) أي للثقات (أو جهالته) بأن 
لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين (أو بدعته) وهى اعتقاد ما أحدث 
على خلاف المعروف عن النبي هيه لا بمعاندة بل بنوع شبهة 
(أوسوء حفظه) وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته» 
يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبويء وهذا دون الأول» أو فحش 
غلطه أي كثرته أو غفلته من الإتقان) أي الحفظ (أو فسقه» أي بالفعل أو 
القول مما لم يبلغ الكفر) فإن ما يبلغ الكفر داخل فى الفسق بالمعتقدء وهي 
البدعة. (وبينه وبين الأول عموم وخحصوص مطلقاً) فالأول أسصء والثاني 
أعمء لأن الفسق يصدق على كل ما صدق عليه الكذبء دون العكس (إنما 
أفرد الأول) مع اندراحه في الفسق (لكون القدح به أشد في هذا الفن؛ 
وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه» أو وهمه بأن يروي على سبيل 
التوهمء أو مخالفته أي للثتقات» أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا 
تجريح معين» أو بدعته وهى اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف 
عن النبى وي لا بمعاندة) فإن ما يكون بمعاندة كفرٌ (بل بنوع شبهة) وهي 
ما يشبه الثابت وليس بثابت» كأدلة المبتدعين لكونها مدعولا فيها (أو سوء 
حفظه وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته). 


١١: 


(ف) القسم (الأول) وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو 
(الموضوع) والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب» لا 
بالقطع» إذ قد يصدق الكذوب» لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية» 
يميزون بها ذلك» وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماء وذهنه 
اقبا» وفهمه قوياء ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف 
الوضع بإقرار واضعه» قال ابن دقيق العيد: ”لكن لا يقطع بذلك» لاحتمال 


«الموضوع 4 

(فالقسم الأول -وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث 
النبوي- هو الموضو ع) فيه تسامحء لأن الموضوع هو الحديث الذي فيه 
الطعن بكذب الراوى» لا نفس الطعن به» ويقال له ”المختلق“ بقاف بعد لام 
مفتوحة» و ”المصنوع“ لأن واضعه اختلقه وصنعه» (والحكم عليه بالوضع 
إنما هو بطريق الظن الغالب» لا بالقطع» إذ قد يصدق الكذوبء لكن 
لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك» وإنما يقوم بذلك 
منهم من يكون اطلاعه تاماء وذهنه ثاقباء وفهمه قوياء ومعرفته 
بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة) قال الربيع بن حيثم: إن للحديث ضوءاً 
كضوء النهار نعرفه» وظلمة كظلمة الليل ننكره.”" وقال ابن الجوزي: إن 
الحديث المنكر يقشعرٌ له جلد الطالب للعلم؛ وينكسر منه قلبه في الغالب 29 

(وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه) أي واضع الحديث المتفرد 





(١)معرفة‏ علوم الحديث للحاكم ص278 والكفاية للخطيب ص 5/اه. 
(1)الموضوعات لابن الجوزي .٠١7/١‏ 


١ 5‏ 
أن يكون كذب في ذلك الإقرار“ انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لايعمل 
بذلك الإقرار أصلاء لكونه كاذباء وليس ذلك مرادهء وإنما نفى القطع 
بذلك» ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكمء لأن الحكم يقطع بالظن 
الغالب» وهو هنا كذلكء ولو لا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل» ولا 
رجحم المعترف بالزناء لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. ومن 
القرائن التى يدرك بها الوضع ما يوجد من حال الراوي» كما وقع 
بهء كقول عمر بن صبح: أنا وضعت خحطبة النبى وك" “» أي التي نسبها إليهء 
وكالحديث الطويل عن أبي بن كعب يه في فضائل سور القرآن"” “> اعترف 
راويه بالوضعء أو ما ينزل منزلة الإقرار» بأن يعين المنفرد به تاريخ مولده بما 
لايمكن معه الأخذ عن شيخه. (قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع 
بذلك) يعني أن هذا ليس بقاطع فى كونه موضوعا (لاحتمال أن يكون 
كذب في هذا الإقرار» ' انتهى. وفهم منه) أي من كلامه هذا (بعضهم 
أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا لكونه كاذبا) ورد عليه المصنف وقال: 
(وليس ذلك مراده» وإنما نفى القطع بذلك) أي إنما نفى أن يكون 
الإقرار قاطعا في كونه موضوعا (ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم) أي 
نفي الإقرار نفسه الذي هو الحكم بالوضع (لأن الحكم يقع بالظن الغالب» 
وهو هنا كذلكء ولولا ذلك) أي الحكم بالظن الغالب (لما ساغ قتل 
المقر بالقتل» ولا رجحم المعترف بالزناء لاحتمال أن يكونا كاذبين 


١١)الكامل‏ لابن عدي ١587/5‏ 
(؟)هو حديث طويلء رواه ابن الجوزي بسنده فى الموضوعات .714067125/١‏ 
(1)الاقتراح لابن دقيق العيد ص 75. 


١75 

من أبي هريرة أو لا؟ فساق في الحال إسنادا إلى النبي ْلَه أنه قال 
”سمع الحسن من أبي هريرة“» وكما وقع لغياث بن إبراهيم» حيث 
دخل على المهدي» فوجده يلعب بالحمامء فساق في الحال إسنادا 
: : لال , )ىن . 

قيماأ اعترفا به.ومن القرائن التى يدرك [بها] الوضع: ما يو ججد من 
وغيره (كما وقع لمامون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخللاف فى 
كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا؟ فساق في الحال إسنادا إلى 
النبى كد قائلا فيه: انه قال: سمع الحسن من أبى هريرة) رواه البيهقي 
فى المدحل.”'' ونحوه أن عبد العزيز بن الحارث التميمي سكل عن فتح مكة 
فقال: عنوة» فطولب بالحجة» فقال: حدئثنا ابن الصوافء ثنا عبد اللّه بن أحمد» 
ثنا أبي» ثنا عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري عن أنس ”أن الصحابة احتلفوا 
فى فتح مكة» أكان صلحا أم عنوة؟ فسألوا عن”" رسول اللّه وي فقال: كان 
عنوة». ' هذا مع أنه اعترف أنه صنعه فى الحال ليندفع به الخصم. (وكما 
وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخحل على المهدي» فو ججده يلعب 
بالحمامء فساق فى الحال إسنادا إلى النبى ويك أنه قال: لا سبق إلا فى 
(١)وقع‏ فى جميع النسخ : “به“ والتصحيح من نسخ المتن. 

(؟)وذكره الذهبى في الميزان ٠١/١‏ نقلا عن البيهقي. 


(1)في ج: ”فسألوا رسول الله“ وفي تاريخ الخنطيب: ”فسألوا عن ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم“. 
(4)رواه الخطيب في تاريخ بغداد .1576451/1٠٠١‏ 


١0 
فزاد في الحديث ”أو جناح“» فعرف المهدي أنه كذب لأجله» فأمر‎ 
بذبح الحمام. ومنها ما يوجد من حال المروي» كأن يكون مناقضا‎ 
لنص القرآنء أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي» أو صريح العقل»‎ 
حيث لا يقبل شيئع من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضعء‎ 
حضي أو نصل أو حافر' ' أو جناح» فزاد في الحديث) لفظة (أو جناح؛‎ 
فعرف المهدي أنه كذب لأجلهء فأمر بذبحها)” ' فتركها بعد ذلك»‎ 
وقال: أنا حملته على ذلك. والسبق بفتح الموحدة: ما يحصل من المالء وهنا‎ 
يحمل على المسابقة» وبالسكون: مصدر سبقتء والخف: واحد أحفاف‎ 
البعيره والحافر: واحد حوافر الدابة (ومنها ما يوجد من حال المروي كأن‎ 
يكون مناقضا لنص القرآنء أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي»)‎ 
كالإجماع الغير السكوتي المنقول بطريق التواتر» بحلاف الظنى كالإجماع‎ 
السكوتي والمنقول بطريق الآحاد (أو صريح العقل حيث لا يقبل شيئ‎ 
من ذلك التأويل) وكذا إن لم يحتمل سقوط شيئ منه على بعض رواته‎ 
يزول به ذلك» وإليه أشار ابن السبكي في جمع الجوامعء فقال: ”وكل خبر‎ 
أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فباطل» أو نقص منه ما يزيل الوهم.» " قال‎ 
0 


شارحه: وقد يمثل له برواية ”لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس 


(١)أخخرججه‏ بدون لفظ ”أو حناح” أبوداؤد )١514(‏ في الجهاد: باب في السبق» والترمذي )١١٠7١١١‏ 
فى الجهاد: باب ماجاء في الرهان والسبق» وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

(؟)روى هذه القصة الحاكم فى المدحل ص27172707 والخطيب في تاريخ بغداد؟ 45717١‏ 537. 
(7)جمع الجوامع ١١7/5‏ قال المحشي: جعل قوله ”أو نقص"“ مقابلا لقوله ”فباطل“ فلا ينبت بطلان 
الحديث و كونه موضوعا إلا إذا لم يحتمل سقوط شيئ منه ونقصانه منه. اه. 

(4)وهو الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفى 15 5/ه. 


١ 

وتارة يأخذ من كلام غيره» كبعض السلف الصالحء أو قدماء الحكماء 
أو الإسرائيليات» أو يأحذ حديثا ضعيف الإسنادء فيركب له إسنادا 
ححا روج والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة 
2 س6 لعدم مطابقتها القع حيث سقط على راويها "متكم»/"" وكركة 
اللفظ إن وقع التصريح بأنه لفظ النبي ينه ولم يرو بالمعنى» وربما يجتمع ركة 
اللفظ والمعنى» وذلك أبلغ» بل ركاكة المعنى كافية في الدلالة على الوضع؛ 
وفساد معناه» والمجازفة في الوعد والوعيد ومخالفة الشرع. (ثُم المروي 
تارة يخترعه الواضع) أي يكون المروي كلاما لنفس الواضعء وهو أكثر 
(وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح) كمالك بن دينار (أو 
قدماء الحكماء) كالحارث بن كلدة (أو الإسرائيليات) أى كتب بنى 





إسرائيل» فيضيفه إلى النبي (أو يأحذ حديثا ضعيف الإسناد» فيركب 
له إسنادا صحيحا ليرو ج). 

(والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة) التي 
لا يتدينون بدين» يفعلون ذلك ليضلوا به الناس» كعبد الكريم بن العوجاء الذى 
أمر بضرب عنقه محمد [بن]” ' سليمان بن على» وكالحارث الذي ادعى 
النبوة» وضعوا جملا بل ألوفاً من الحديث استخخفافا بالدين وتلبيسا على 
المسلمينء فبيّن نقاد الحديث أمرها في ذلك كلهء ولم يمف عنهم من شأنها 


(١)أخرحه‏ البخارى )١١7(‏ فى العلم: باب السمر فى العلمء ومسلم (1479) فى فضائل الصحابة: 
باب بيان معنى قوله يي على رأس مائة سنة لايبقى ......الخ. من حديث عبد اللّه بن عمر. 

(١)انظر:‏ شرح المحلى على جمع الجوامع 2١١7/7‏ لكنه لم يقل: سقط لفظ ”منكم“ بل قال: غلطوا 
فى فهم المرادء حيث لم يسمعوا لفظة ”اليم“ اه. واللّه أعلم. 

(؟)من ج وطء وقد سقط من الأصل. ‏ 7 


١ 
أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين» أو فرط العصبية كبعض المقلدين»‎ 
ما حفي على غيرهم» بحيث لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟‎ 
قال: يعيش لها الجهابذة -أي نقاد الحديث وحُذّاقه- «إإِنا نَحَنُ تَرَلنَا الذّكرَ‎ 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُوْن4”' انتهى.”" ومن حفظه هتك من يكذب على رسول‎ 
اللّمك. وقال الدارقطني: ””يا أهل بغداد! لا يطمع أحد منكم في الكذب على‎ 
رسول الله © ما [دمتٌ]'" حيا“' قال ابن عدي: لما أخذ عبد الكريم‎ 
ليضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها وأحلل.‎ 
والمظان للموضوعات كثيرة» منها الكتب المؤلفة فى الضعفاء كالكامل لابن‎ 
عدى» بل أفردت بالتأليف.'' (أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين) الذين‎ 
ينسبون إلى الزهد والصلاحء وضعوا فى الفضائل والرغائبء ويتدينون بذلك‎ 
في زعمهم وجهلهم؛ وهم أعظم الأصنافء لأنهم يحتسبون بذلك ويرونه‎ 
قربة» فلا يمكن تركهم لذلككء والناس يثقون بهم ويركنون إليهم لما نسبوا‎ 
إليه من الزهد والصلاحء فينقلونها عنهم. ومثال ذلك ما روي عن أبي عصمة‎ 
نوح بن أبى مريم المروزي قاضي مروء فيما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار‎ 
المروزى أنه قيل لأبى عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما فى فضائل سور القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذه؟‎ 
فقال: إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبى حنيفة و‎ 
وليست فيه الآية المذكورة.‎ 2١8/١ (؟)رواه عنه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل‎ 
(؟)حرّف فى الأصل إلى ”دامت“ وصححناه من ج.‎ 
. 45245/١ (4)رواه عنه ابن الجوزى فى الموضوعات‎ 


(ه)ككتاب الموضوعات لابن الجوزىء والموضوعات لعلى القارىء واللآلى المصنوعة للسيوطى» 
وتنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق» والفوائد المجموعة للشوكانى. 


١ 
أو اتباع هوىٌ كبعض الرؤساءء أو اللإغراب لقصد الإشتهار» وكل ذلك‎ 
حرام بإاجماع من يعتد به» إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل‎ 
عنهم إباحة الوضع فى الترغيب والترهيب» وهو حطأ من فاعله» نشأ عن‎ 
مغازي محمد بن إسحاق» فوضعت هذا حجسبة (أو فرط العصبية كبعض‎ 
و‎ 
المقلدين) كما ذكر الواحدي حديث أبى بن كعب الطويل فى فضائل‎ 
السوّر سورة سورة» وقلده غيره فى ذكرها فى التفسير”'؟ كالزمخشري والقاضي‎ 
البيضاويء وكلهم أحطأواء ولا ينافي ذلك ما ورد فى فضائل كثير من السور‎ 
مماهو صحيح أو حسن أو ضعيف» وتكفل بإيراده العماد بن كثير في تفسيره‎ 
(أو اتباع هوى كبعض الرؤساء) كمامون بن أحمد الهروي فى وضعه‎ 
ع الى‎ )0 1, 
لقصد الاشتهار) أي يشتهر عند الناس» (و كل ذلك) أي جميع ما ذكر من‎ 
أهل البدعة» لقوله عليه الصلوة والسلام: ”من كذب على متعمدا فليتبوأ‎ 
مقعده من النار 6 (إلا أن بعض الكر أمية) بالتشديد على المشهور: طائفة‎ 
الوضع فى الترغيب والترهيب) أي فيما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب»‎ 
ترغيبا للناس في الطاعة وزحرا لهم عن المعصية» واستدلوا بما روي”' في‎ 
الشارح في فهم مراد المصنف بقوله ”فرط العصبية كبعض المقلدين“ مع أنه ظاهر جدا.‎ أطخأ)١(‎ 
!! والعجب من القاري أنه تبعه فى ذلك» ولم يتعقب عليه المعلقان على كتابه شيئا‎ 
(؟)هذا يكون مثالا لفرط العصبية» أما اتباع الهوى فهو كما مر في قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي.‎ 
وقد تقدم تخريجه.‎ )١5٠١( ومسلم‎ )١١١( (؟)أخرجه البخاري‎ 
(4)تكرر في الأصل: ”بماروي”.‎ 


١5١ 
جهلء لأن الترغيب والترهيب من ححملة الأحكام الشرعية. واتفقوا‎ 
فكفر من تعمد الكذب على النبى َيه . واتفقوا على تحريم رواية‎ 
الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله وي ”من حدّث عنى بحديث يرى‎ 
بعض الحديث: ”من كذب على متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من‎ 
لعن 03 ع‎ 2 ١ 
اناب ».” وحمل بعضهم حديث ”من كذب على“ على أن المراد أنه ساحراو‎ 
: اه 11 3 0007 حل‎ 
وما ذكروه فهو من التأويلات الفاسدة (ولأن الترغيب والترهيب من‎ 
جملة الأحكام الشرعية. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبى ك5‎ 
١ 0 7 يح (؟) ا‎ 
النبي 435 . واتفقوا على تحريم رواية الموضو ع) مع العلم بحاله‎ 
بسند أو غيره» فى أي معنى كان من الأحكام والقصص والترغيب والترهيب‎ 
وغيرها (إلا مقرونا ببيانه) أي ببيان أنه موضوع (لقوله صلى الله عليه وسلم:‎ 
من حديث البراء بن عازب وجابر وعبد اللّهِ ين مسعود ويعلى‎ ١3/١ ابن عدي في الكامل‎ هجرخأ)١1(‎ 
”أجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها‎ :5121/١ ابن مرة رضى الله عنهم. قال النووي فى شرح مسلم‎ 
أن قوله ”ليضل الناس“ زيادة باطلة» اتفق الحفاظ على إبطالهاء وأنها لا تعرف صحيحة بحال.‎ 
الثانى: جواب أبى جعفر الطحاوي أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقول الله تعالئ: «قَمَنُ أَظُلّمْ مِمّنِ‎ 
اقتَرَئ عَلئ الله كَذْبا َمَضِلّ الناسّ4.‎ 
الغالف- أن اللام فى ”ليضل“ ليست لام التعليل» بل هي لام الصيرورة والعاقبة» معناه أَنْ عاقية كذيه‎ 
ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالئ: فَالتَفَطَهُ آل فِرُعَوَْ لِيَكوْنَ لَهُمْ عَدُوَا وحَرَناج. ونظائره في‎ 
القرآن وكلام العرب أكثر من أن تحصر“.اه.‎ 
(؟)أي معنى ”كذب على“ بأن يقول: إن النبى ييا ساحر أو مجنون» وهذا التفسير مروى عن إبراهيم‎ 


ابن أدهمء رواه عنه ابن حبان فى المجروحين .514/١‏ 
(")ولكن ضِعّف قوله ابنه إمام الحرمين وقال: إنه هفوة عظيمة. (شرح مسلم للنووي ١/10؟)‏ 





١5 

أنه كذِبٌ فهو أحد الكاذيين» أخحرحه مسلم. (و) القسم (الثاني) من أقسام 
المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو (المتروك. والثالث 
المنكر على رأي) من لا يشترط في المنكر قيد المخخالفة (وكذا الرابع 
والخامس) فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. 
امن حدّث عنى بحديث يرى) بضم أوله أي يظن» أو فتحه أي يعلم (أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين) بصيغة التثنية أو الجمع (أخرحه مسلم)”) 
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقهاء فإنه يجوز روايتها 

فى الترغيب والترهيب والفضائل من غير بيان. 


«والمعروك* 
(والقسم الثاني من أقسام المر دود -وهو ما يكون بسبب 
تهمة الراوي بالكذب- هو المتروك) جعل قسما مستقلاء وسماه 
متر وكا لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع. 


«المنكر» 
(والثالث: المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد 
المخالفة) د يعنى ما يكون الطعن فيه بسبب كثرة الغلط لا يكون منكرا إلا 
على رأي من لا , يشترط في المنكر مخالفة الثقة للضعيف كما تقدم؛ وأما من 
شترط فيه ذلك فلا (و كذا الرابع والخامس» فمن فحش غلطه أو 
كثرت غفلته» أو ظهر فسقه فحديثه منكر). 


(١)أخرجه‏ مسلم )١(‏ فى مقدمة صحيحه. 


١ 7 


ني 
بوالمعلل» 
(ثم الوهم) أي رواية الحديث على سبيل التوهم؛ وذلك قد يقع في 
الإسنادء وهو الأكثرء وقد يقع فى المتن» مثل إدحال حديث فى حديث آخر. 
والأول قد يقدح فى صحة الإسناد والمتن جميعاء كما في التعليل بالإرسال 
واشتباه الضعيف بالثقة» مثل أن يجيرع الحديث بإسناد موصول» ويجييع أيضا 
بإسناد منقطع أقوى من الإسناد الموصول. وقل يقدح فى صحة الإسناد 
خاصة من غير قدح فى صحة المتن» مثاله ما رواه الثقات” ' يعلى بن عبيد عن 


سفيان الثوري عن عمروبن دينار عن ابن عمر عن النبى ؤِنَّكُ: ”البيعان 


دينار“ إنما هو عبد اللّه بن دينار» هكذا رواه الأئمة من أصحاب” ' سفيان عنهء 
: 0 1 : : ع 
إلى عمروؤ بن دينار» وكلاهما 20 (وهو القسم السادس» وإنما أفصح 
المصنفء ووقع فى شرح القاري ص هه 5 ”مارواه الثثقات كيعلى بن عبيد“ وهو أيضا حطأء وذلك لأنه لو 
كان رواه التقات كذلك» لم يصح حيتئذ أن يقال: وهم يعلى» وصار الحديث مروياً من طرق عديدة. 
(؟)أخرجه البخخاري )١١١5(‏ في البيوع: باب البيعان بالخيار» ومسلم (5807) فى البيوع: باب 
ثبوت نيار المجلس من طريق نافع عن ابن عمر. 

(7) كمحمد بن يوسف عند البخخاري )١١177(‏ وقنيبة ين سعيد عند النسائي (4/.5 5) والفضل بن د كين وغيرهم. 
(4)لكن له متابع» فقد أرحه النسائي 487 4) من رواية عبد الحميد بن محمد عن مخخلد عن سفيان 


عن عمرو بن دينار» واللّه أعلم. 


١ 5: 


أي على الوهم (بالقرائن) الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو 
منقطع» أو إدحال حديث في حديثء أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. 
به لطول الفصل. إن اطلع عليه -أي على الوهم- بالقرائن الدالة على 
وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع؛ أو إدحال حديث في حديث) 
لذلك» اكتفاء بغلبة الظنء أو يتردد لعدم ترجيح أحد من الطرفين فيتوقف في 
الحكم بالصحة وعدمها. وأما إن لم يطلع عليه بما ذكر من القرائن فالظاهر 
8 . 5 1 ” 1 . 
السلامة من الجرحء فهو من أقسام المقبول . مثال التوهم في المتن ما انفرد 
به مسلم فى صحيحه ”'' من رواية الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعى عن قتادة 
أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدَّثه قال: ”"صليت خلف النبي وله 
, . : 1 . ع 5 7 02 5 7 
يذكرون بسم الله الرحهن الرحيم فى اول قراء ة ولا فى أخرها لم رواه” ' من 
عٍِ . ٠.‏ )2 1 ع 
أنس بن مالك يذكر ذلكء وروى مالك فى الموطأ عن حميد عن انس 
قال: ”صليت وراء أبي بكروعمر وعثمان رضي الله عنهم» فكلهم لا يقرأ يسم 
الله الرحمن الرحيم.“ وزاد الوليد بن مسلم عن مالك به ”"صليت خلف رسول 
0 ساد )6 3 - 
الله مََهْ “» قال ابن عبد البر: وهو عندهم حطأ. وحديث أنس قد أعله 


(١)قال‏ المحشى: ”هذا من كلام الشارح, ولم يوجد فى كتب هذا الفن" أه. 

١1)رقم:‏ 5 كتاب الصلوة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 

(9؟)رقم: 8657. 

(5)المؤطا مع تنوير الحوالك 278/١‏ و فيه ”قمت“ بدل ”صليت“. 

(ه)انظر: التمهيد لابن عبد البر *//5 5 ونص عبارته: ”وليس ذلك بمحفوظ فيه عن مالك». 


١5 
ويحصل معرفة ذلك بكثرة التت (وجمع الطرق ف)هذا هو (المعلل)‎ 


الشافعي رحمه الله فيما ذكره البيهقي في المعرفة'' (أو نحو ذلك من 
الأشياء القادحة) كإرسال موصول أو وقف مرفوع» وكاشتباه ضعيف بثقة. 
(ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق) أي طرق الحديثء 
والنظر في اختلاف رواته وضبطهم و إتقانهم؛ ليحصل الترجيح بذلك» ويعلم 
أنه متصل أو مرسلء أو نحو ذلكء و رواية غيرهم على سبيل التوهم. و روي 
عن على بن المديني قال: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطؤه'" (فهذا 
هو المعلل) وقد وقع في عبارة كثير من المحدثين كالترمذي والبخاري 
وابن عدي والدارقطنيء وكذا فى عبارة الأصوليين والمتكلمين تسميته بالمعلول» 
ورد عليه ابن الصلاح» وقال: وذلك مرذول عند أهل العربية واللغة'", لأن 
المعلول من ”علّه بالشراب“» أي سقاه مرة بعد أخرىء وهو [غير””' ملائم] 
هناء وسماه معللاء قال العراقي: ”الأحود في تسميته ”المُعلُ“ وكذا وقع هو 
في عبارة بعضهم؛ وأكثر عباراتهم في الفعل أعلّه فلان بكذاء وقياسه معل» قال 
الجوهري: لا أعلك اللّه بعلة أي [لا]”' أصابك اللّه بعلة” "» وأما علّله فإنما 
يستعملها أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيئ وشغله به» من تعليل الصبى بالطعام» "أ 








)١(‏ وذكره البيهقي في سننه 507/7 أيضا. 

(؟)علوم الحديث لابن الصلاح ص؟87. 

(7؟)علوم الحديث ص .8١‏ 

(4)وقع في الأصل: ”غيرة لاثم“ وما أثبتناه من ج وط. 
(5)سقط من الأصلء وزدناه من ج وط والصحاح. 
(7)الصحاح للجوهري 11/1/5/5. 

(7)التقييد والإيضاح للعراقىي ص 5 بتقديم وتأخير. 


١5 
وهو من أغمض أنواع علوم الحديث و أدقهاء ولا يقوم به إلا من‎ 
رزقه الله فهماً ثاقبء وحفظا واسعاء ومعرفة تامة بمراتب الرواةء‎ 
وملكة قوية بالأسانيد والمتون» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل‎ 
هذا الشأن كعلي بن المدينى وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب‎ 
ابن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد يقصر عبارة المعلل‎ 
عن إقامة الحجة على دعواهء كالصيرفي فى نقد الدرهم والدينار.‎ 
والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث» فالحديث‎ 
المعلل هو الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صحتهء مع أن ظاهره‎ 
السلامة» ليس للجرح مدخحل فيها لكونه ظاهرا (وهو من أغمض أنواع‎ 
علوم الحديث وأدقها) وأشرفهاء حتى قال ابن مهدي: لأن أعرف علة‎ 
حديث أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي” ' (ولا يقوم به‎ 
إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعاء ومعرفة تامة بمراتب‎ 
الرواة» وملكة قوية بالأسانيد والمتون» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل‎ 
من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري‎ 

ويعقوب بن شيبة' ' وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر 
عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه» بل تدرك بالذوق كالصيرفى 
فى نقد الدراهم والدنانير) قال ابن مهدي: إنه إلهام» لو قلت له: من أين 


(١)معرفة‏ علوم الحديث للحاكم ص ٠‏ 65 
(؟)كذا في الأصل وطء وهو الصحيحء ووقع في ج وبعض نسخ المتن: ”يعقوب بن أبى شيبة“ 


١ 
(ثم المخالفة) وهو القسم السابع (إن كانت) واقعة بسبب (تغيير السياق)‎ 
أي سياق الإسناد (ف) الواقع فيه ذلك التغير (مدرج الإسناد) وهو أقسام:‎ 
الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم راوء‎ 
فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد» ولا يبين الاختلاف.‎ 
قلت هذا؟ لم تكن [له] ' حجة» وكم ممن لا يهتدى لذلك.”" واعلم أن‎ 
بعضهم يطلق العلة على غير المعنى المذكورء ككذب الراوي وفسقه وغفلته‎ 
وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس» والترمذي سمى‎ 


ع ع 7 
النسخ علة» قال السخحاوي: فكأنه أراد علة مانعة من العمل» لا الاصطاحة 7 


قو 3 
بالمدرج# 
تغير السياق -أي سياق الإسناد- فالواقع فيه ذلك التغير هو مدرج 
الإإسناد. وهو أقسام: الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد 
ممخحتلفة» فيرويه عنهم راوء فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك 
مختلفين في إسناده؛ فيرويه عنهم باتفاق» ولم ببين الاختلاف. مثاله حديث 


رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 





واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اللّه 


(١)الزيادة‏ من ج وط ومعرفة علوم الحديث. 
١؟)معرقة‏ علوم الحديث ص .١ ٠١٠‏ 
(")فتح المغيث .715/١‏ 


١ 2‏ 
الثانى: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منهء فإنه عنده بإسناد آخرهء 


فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول»ومنه أن يسمع الحديث من شيخه 





قال: قلت: يا رسول اللّها أي الذنب أعظى؟ ل الحديف 7) وهكذا رواه 
محمد بن كثير العبدي عن سفيان» فرواية واصل هذه مدرجة على رواية 
منصور والأعمشء لأن واصلا لم يذكر فيه عمرأء بل رواه عن أبي وائل عن 
عبدالله» وإنما ذكره فيه منصور والأعمش» فوافق روايته بروايتهماء وقد بيّن 
الإسنادين معاً يحيى بن القطان في روايته عن سفيات» وفصّل أحدهما عن 2 
الآخرء كما رواه البعاري في صحيحه في كتاب المحاريين''' عن عمرو بن 
على عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن 
[عمرو]” ' بن شرحبيل عن عبد اللّهء وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن 
عبداللهه من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. 

(الثانى: أن يكون المتن عند راو إلا طرفاً منه) أي بعضا منه 
(فإنه عنده بإسناد آحرء فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول) مثاله 
حديث رواه أبوداؤد' ' من رواية زائدة وشريك» ورواه النسائي” ' من رواية 
سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن [وائل]" ' بن حجر في 
(؟)في باب إثم الزناة» رقم: ١‏ 7801. 
(17')وقع في الأصل وط: "عم ر“ والصواب ما أثبتناه من ج. 
(4)أخرحه أبوداؤد 4.6771 7/7) في الصلوة: باب رفع اليدين فى الصلاة. 


()أرجه النسائى )١١70(‏ في التطبيق: باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد. 
(7)وقع في الأصل: ”بن وائل“ وفى ط وج: ”أبى وائل“ وكلاهما حطأء والصواب: ”وائل“ فقط من غير 


ع 
اه 


لفظي ”ابن“ و ”أبي“» هكذا وقع في النسائي )١١70(‏ وأبي داؤد (1/707). 


١*5 
إلا طرفا منه» فيسمعه عن شيححه بواسطة» فيرويه راو عنه تاما بحذف‎ 
الواسطة. الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مخحتلفان بإسنادين مختلفين»‎ 
بإسناده الخاص به» لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس فى الأول.‎ 
صفة صلاة رسول اللّه يك وقال فيه: ”ثم حئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد‎ 





موسى بن هارون: وذلك عندنا وهم. فقوله ”ثم جئت“ ليس هو بهنذا الإسناد 
وإنما هو أدرج عليه» وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض 
أهله عن وائل» وهكذا رواه مبيناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليدء 
فميزا قصة تحريك الأيدى من تحت الثياب» وفصّلاها من الحديث» وذكرا 
إسنادها كما ذكرنا (و) منه (أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منهء 
فيسمعه عن شيخه بواسطة» فيرويه راو عنه تامأ بحذف الواسطة). 
(الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين 
مخحتلفين) إما عن صحابيين أو واحد فقط (فيرويهما) معا كاملين» أو 
مختصرينء أو أحدهما مختصرا دون الآخر (راو) واحد (عنه مقتصرا على 
أحد الإإسنادين» أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به» لكن يزيد 
فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول) مثاله حديث رواه سعيد بن أبي 
مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول اللّه 8 قال: لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ...... الحديث.” ' فقوله ”ولا تنافسوا» 


١١)حديث‏ سعيد هذا ذكره الخطيب فى ”المدرج” واين عبد البرفى ”التمهيد“ قاله الحافظ فى الفتح 
9 15 هأما أصل الحديث فأخرجه البخاري (50601/5) فى الأدب: باب الهجرة» ومسلم (165175) 
فى البر: باب تحريم التباغض. 


٠ه ١‏ 
الرابع: أن يسوق الإسناد» فيعرض عليه عارضء فيقول كلاما من قبل 
فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو 





أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبىظْيّكً: إياكم والظن» فإن الظن 
ع ١‏ 
أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ”ا 
وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك» وليس في الأول ”ولا تنافسوا“ 
وإنما هو في الحديث الثانى. 

ذلك الإسنادء فيرويه عنه كذلك) أي الرابع أن لا يذكر المحدث متن 
الحديث» بل يسوق إسناده فقطء ثم يقطعه قاطع» فيذ كر كلاما من قبل نفسه . 
فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد.”' كذا قال 
السخخاوي في شرح الألفية.''' ويظهر منه أنه لا ذكر لمتن الحديث فى الرابع» 
فلا يصدق تعريف مدرج المتن عليه» فلا يرد ما قيل: إن تعريف مدرج المتن 


(١)أخرجه‏ الباري (1077) في الأدب: باب «يأيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن# ومسلم 
(1675) فى البر: باب تحريم الظن. 

(؟)مثاله حديث ”من كثرت صلاته بالليل حسّن وحهه بالنهار“ رواه اين ماجه »)١1177(‏ فإنه ليس من 
كلام النبى ييه إنما هو قول شريك. قال الحاكم: دحل ثابت على شريك وهو يملى ويقول: حدثنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال» قال رسول الله كه وسكت ليكتب المستملي» فلما نظر إلى 
ثابت قال: ”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.“ وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه» فظن ثابت 
أنه متن ذلك الإسناد, فكان يحدث به. 

(؟)المسمئ بفتح المغيث .751/١‏ 


١٠١ 


أن يقع فى المتن كلام ليس منه» فتارة يكون في أوله وتارة فى أثنائه 





غير مانع لدخول القسم الرابع من مدرج الإسناد فيه (هذه أقسام مدرج 
الإسناد) أما الثلاثة الأول فظاهرء وأما الأخير فتغيير السياق فيه باعتبار أن 
سياق الإسناد يقتضى أن يذكر الحديث بعدهء لا كلاما من قبل نفسه. 

(وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه) أي 
يذكر الراوي صحابيا أو غيره كلاما لنفسه أو غيره» فيرويه من بعده متصلا 
بالحديث من غير فصل يتميز به عنهء بأن يعزوه لقائله صريحا أو كنايةء 
فيتوهم من لا يعرف حقيقة الحال أنه من الحديث» وحقيقته على ما صرح به 
السخخاوي: إضافة شيئ لغير قائله' ' (فتارة يكون في أوله) مثاله مارواه 
الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة# قال: قال رسول اللّه 28: أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من 
الناره فقوله ”أسبغوا الوضوء“ من قول أبي هريرة» وصل بالحديث في أوله. 


إفة : ع 5007 
عن ادم بن أبي إياس عن شعبة. عن 


كذلك رواه البحاري في صحيحه 
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم قال: ويل 
[للأعقاب]” '' من النار. قال الخخطيب: وهم أبوقطن وشبابة فى روايتهما هذا 
الحديث عن شعبة على ما سقناء وذلك أن قوله ”أسبغوا“ من كلام أبي هريرة 
وقوله ”ويل للأعقاب من النار“ من كلام النبي يق (وتارة في أثنائه) مثاله ما 


رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة 





(١)فتح‏ المغيث .761/١‏ 
(؟)فى كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب. رقم:52١.‏ 
(')وقع في الأصل ”أعقاب“ وما أثبتناه من ج وط هو الموافق لما في صحيح البخارى. 


؟ ه ١‏ 


وتارة فى آخره وهو الأكثرء لأنه يقع بعطف حملة على حملة» أو بدمج 





عن أبيه عن بسرة بنت صفوان [قالت]2"0: سمعت رسول اللّه يي يقول: من 
مسّ ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضاً '. قال الدارقطنى: كذا رواه عبد الحميد 
عن هشامء ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراحه ذلك في حديث بسرةء 
قال: والمحفوظ أن ذلك من قول عروة" ' (وتارة في آخخره) مثاله ما روي 
أبوخيئمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن 
علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود أن رسول اللّه © علّمه التشهد في الصلوة؛ 
فقال: قل التحيات للّه ...... فذكره حتى قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن 
محمدا رسول الله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلوتكء إن شئت أن تقوم فقم؛ 
وإن شئت أن تقعد فاقعد”". كذا رواه أبوحيثمة» فأدرج في الحديث ”فإذا 
قلت ...... الخ.“ وإنما هو من كلام ابن مسعودء لا من كلام النبي #َك. ومن 
الدليل عليه أن الثقة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن ابن الحر 
المذكور هكذا » واتفق حسين الجعفي وابن عجلان” 2 وغيرهما فى 
روايتهم عن الحسن بن الحرٌ على ترك هذا الكلام فى آخر الحديث مع اتفاق 
كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلكء ورواه 
(١)في‏ الأصل: ”قال“ والتصحيح من ج وط. 

(١)أخرجه‏ الدارقطني 2٠58/١‏ والبيهقي .177/١‏ أما أصل الحديث من غير ذكر الرفغ و الأنثيين فقد 


أخخحرجه أصحاب السئن. 

.١ 5/8/١ (؟)سنن الدارقطني‎ 

(5)أخرجه أبوداؤد (. 7) في الصلاة: باب التشهد. 
(0)أخرجه الدارقطني 4/١‏ 2 والبيهقي 175/7. 
()أخرج أحاديئهما الدارقطني .761767861/١‏ 


١١7 


موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم (بمرفوع) من كلام النبي كه 





8 ع س لاع ءِ‎ ١) 
شبابة 'عن أبي خيثمة» ففصّله أيضا (وهو الأكثر) أي ما يقع في الآخر هو‎ 
الأكثر الأشهر (لأنه يقع بعطف حملة على جملة) أي في الواقع» فيمكن‎ 
استقلاله من اللفظ السابق» فيتميز من لفظ الحديث» بخلاف ما إذا كان بغير‎ 
جملة» قال ابن دقيق العيد: إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن‎ 
اللفظ السابق» واستشكل -أي ابن دقيق العيد- على الأولين» فقَال: ومما‎ 
يضعف أن يكون مدرجا فى أثناء لفظ رسول اللّه يده لا سيما إن كان مقدّما‎ 
على اللفظ المروي» أو معطوفا عليه بواو العطفء كما لو قال: من مس أنثييه‎ 
وذكره فليتوضاً بتقديم لفظ الأنثيين على الذكرء فيلهنا يضعف الإدراجء لما‎ 
فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول”" ويك ”'". قال‎ 
المصئف: لا مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الأوسط بالإدراج‎ 
إذا قام الدليل المؤثر غلبة الظن؟. (أو بدمج موقوف من كلام الصحابة‎ 

اس )5( . 5 " 
ومن بعدهم) فيه تسامح من باب [عموم المجاز] » وإلا فالموقوف هو ما 
عن غير الصحابة؟ قلت: إنما يطلق عليه مقيداء فيقال: حديث كذا وكذا وقفه 


فلان على عطاء أو طاؤوسء أما إذا أطلق فمختص بالصحابة (بمرفوع من 





(١)أخرج‏ حديثه الدارقطني 207/١‏ والبيهقي 5/5 107. 
(؟)وقع في الأصل ”الرسول الله“ والمثبت من ج وط. 
(1)الاقتراح لابن دقيق العيد ص 1277 ؟ . 

(4)النكت للحافظ ص 67". 

(ه)وقع في الأصل ”عموما مجاز“ وصححناه من ج وط. 


١64 
من غير فصلء (ف)هذا هو (مدرج المتن). ويدرك الإدراج بورود‎ 
رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه» أو بالتننصيص على ذلك‎ 
من الراوي» أو من بعض الأئمة المطلعين» أو باستحالة كون النبي كه‎ 
يقول ذلك» وقد صنف الخطيب في المدرج كتاباء ولخصته و زدت‎ 
كلام النبي يهُ من غير فصلء فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج‎ 
بورود رواية مفصلة) بصيغة اسم الفاعل (للقدر المدرج مما أدرج فيه)‎ 
كما ذكر آنفا من أن شبابة رواه عن أبى خيثمة» ففصله (أو بالتنصيص على‎ 
ذلك من الراوي) كحديث ابن مسعود: سمعت رسول الله يك يقول: من‎ 
جعل للّه نِدَا دخل النار. وقال أخرى: أقولها ولم أسمعها منه: من مات‎ 
لايجعل للّهِ ندا دل الجنة"'". (أو من بعض الأئمة المطلعين) كحديث‎ 
التشهد”" (أو باستحالة كون النبى َه يقول ذلك) وهو أعلاهاء‎ 
ك”وددت أني شجر ة تعضد»"" ”والذي نفسي بيده لو لا الجهاد فى سبيل‎ 
الله والحج وبر الوالدين أمى وأبي”" لأحببت أن أموت وأنا مملوك“”' (وقد‎ 





(١)أخرجه‏ البخاري (497 4) في التفسير: باب قوله تعالئ : لإومن الناس من يتخذ من دون اللّه 
أندادا ومسلم (54؟) في الإيمان: باب الدليل على أن من مات لا يشرك باللّه شيعا دمحل الجنة. 
(؟)وهو حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا ...... الخ. وقد تقدم تخريجه آنفا. 

(؟)هذا قول أ بي ذر رضي اللّه عنهء أخرجه مدرجا مع المرفوع الترمذي )77١7(‏ في الزهد: باب ما 
جاء فى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء وابن ماحه (: ) في 
الزهد: باب الحزن والبكاء من حديث أبي ذر. 

(5)كذا في الأصلء وفي ج: ”برأمى”. وفي ط ”بر أمى لأبى”. 

(5)هذا قول أبى هريرة» أرحه موصولا بالمرفوع البخخاري )١554(‏ في العتق: باب العبد إذا أحسن 
عبادة ربه ونصح لسيدهء ومسلم )477١8١(‏ في الأيمان: باب ثواب العبد وأجره من حديث أبى هريرة. 
ولفظ مسلم: ”والذى نفس أبى هريرة بيده“. وانظر: فتح البارى 17/0 . ْ 


١٠ه‎ 

عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر» وللّه الحمد. (أو) إن كانت المححالفة 
(بتقديم وتأحير) أي في الأسماءء كمرة بن كعب وكعب بن مرة» لأن 
اسم أحدهما اسم أب الآخرء فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب 





صنف الخطيب في المدرج كتابا) شهيرا سماه ”الفصل للوصل المدرج 
في النقل“ (ولخصته) مرتبا على الأبواب مع زيادة علل وعزيء([و"' زدت 
عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر) وسماه ”تقريب المنهج بترتيب المدر ب“ 
(وللّه الحمد). 

تنبيه: قالوا: الإدراج بأقسامه حرامء لما فيه من التلبيس والتدليس» وإن 
كان بعضه أحف من بعض» كتفسير لفظة غريبة مثل المزابنة والمخابرة والعرايا 
ونحوها مما فعله الزهري وغيره من الأئمة» بل لا يظهر التحريم في مثله» سيما 
في المتفق عليه» وقول ابن السمعاني وغيره: ”المتعمد له ساقط العدالة وممن 
يحرف الكلم عن مواضعه» وهو ملحق بالكذابين“ يحمل على ما عداه» وقد 
ذ كرنا من المصنف ومن ابن دقيق العيد ما يدل على جوازه في الجملة. 


(المقلوب4 

(أو إن كانت المخالفة بتقديم وتأخير أي فى الأسماءء كمرة 

ابن كعب وكعب بن مرة» لأن اسم أحدهما اسم أب الآخر) فإن قلت: 
التقييد بقوله فى الأسماء مما يأباه قوله ”وقد يقع القلب فى المتن“ لأنه يشعر 
بأنه من أقسام المقلوب أيضا؟ قلت: قيد"" به لما أنه يكون غالبا في الإسنادء 


(١)من‏ ج وطء وقد سقط من الأصل. 
(؟)فى ط: ”لعله قيّدبه». 


6 
”رافع الارتياب“. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي 
هريرة 5ه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشهء ففيه 
”ورجل تصدّق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله“» 


كما يشعر به قوله ”وقد يقع القلب في المتن“. قال السخاوي في شرح 
التقريب: واقتصر شيخنا في توضيح له على التمثيل به لهذا النوع» وفيه 
بخصوصه للخطيب ”رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب“ 
مجلد ضحم. إذا علم هذا فربما يقع القلب في المتن بأن يعطى أحد الشيئين 
ما للآخخرء ثم قال: وجعله بعض المتأخرين نوعا مستقلا سماه ”المنقلب” 
وأمثلته قليلة (فهذا هو المقلوب) فالمقلوب ما يكون اسم أحد الراويين 
اسم أبي الآخر» مع كونهما من طبقة واحدة» فيجعل الراوي سهوا ما هو 
لأحدهما للآخر» كذا ذكره السخاوي في شرح التقريب» فالمصنف رحمه 
الله تعالى ترك قيد طبقة واحدة وقيد السهو. (وللخطيب فيه كتاب) 
مضخحم (رافع الارتياب) أي سماه ”رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء 
والأنساب“. وللمقلوب أقسام أخر أدرج بعضها في قسم الإبدال لما أنه 
أنسب به» وبين بعضها في ضمن بيانه» وترك بعضهاء وهو أن يكون الحديث 
مشهورا براو» فيجعل مكانه راو آخر في طبقته» ليصير بذلك غريبا مرغوباء 
كحديث مشهور بسالم» فجعل مكانه ”نافع“. وممن كان يفعل ذلك من 
الوضاعين حماد بن عمرو النصيبى وإسماعيل بن أبى حية اليسع» ويهلول بن 
عبد الكندي (وقد يقع في المتن أيضا كحديث أبي هريرة #ه عند 
مسلم في السبعة اذيك يظلهم الله في عرشه» ففيه "ورحل تصدق 


/اه ١‏ 
فهذا ممن انقلب على أحد الرواة» وإنما هو ”حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه “كما فى الصحيحين. (أو) إن كانت المخخالفة (بزيادة راو) 
في أثناء الإسناد» ومن لم يزدها أتقن ممن زادها (ف) هذا هو (المزيد 
في متصل الأسانيد) وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع 
الزيادة» وإلا فمتى كان معنعنا مثلا تربححت الزيادة. 
بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم''' يمينه ما تنفق”" شماله“ "> فهذا ممن 
انقلب على أحد الرواة» وإنما هو ”حتى لا تعلم' ' شماله ما تنفق" 
يمينه“ ' كمافى أ ' 0 
#المزيد فى متصل الأسانيد»؛ 

(أو إن كانت المخخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد» ومن لم يزدها 
أتقن ممن زادها فهذا هو ”المزيد في متصل الأسانيد“ وشرطه أن يقع 
التصريح بالسماع في موضع الزيادة) فالمزيد في متصل الإسناد أن يجيئ 
رواية بواسطة راو بين اثنين» وأحرى بحذفه مع التصريح في كل منهما بالسماع؛ 
ولكن ترحح جانب الحذف بقرينة دالة على الوهم. (وإلا) أي وإن لم يكن 
التصريح بالسماع (فمتى كان معنعنا مثلا) أي كان بعن و نحوه”' مما 


(1)و(؟)وقع في الأصل بالياء المثناة تحت» وما أثبتناه من ج هو الموافق لجميع نسخ المتن. 
()أخرجه مسلم (١86؟)‏ في الزكوة: باب فضل إحفاء الصدقة. 

(4)و(0)وقع في الأصل بالياء المثناة تحت» وما أثبتناه من ج هو الموافق لجميع نسخ المتن. 
(7)أخرحه البخحاري (77 4 )١‏ فى الزكوة: باب الصدقة باليمين. 

)هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله فإن هذا الحديث أحرحه مسلم مقلوبا ققطء ولم يخرحه بلفظ 
”حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه“ كما صرّح به الحافظ نفسه في فتح الباري 14/5 ولم أر من نه 
على ذلك من المعلقين على شرح النخبة أو شرّاحهه وللّه الحمد. 

(8)كذا فى الأصل وج. وفى ط: نحوها. 


١١ 
(أو) إن كانت المخالفة (بابداله) أي الراوي» (ولا مرججح) لإحدى‎ 
الروايتين على الأخرى (ف) هذا هو (المضطرب) وهو يقع في‎ 
يحتمل عدم الاتصال (تراححت الزيادة) ويعمل بالإسناد المثبت للزيادةء‎ 
ويجعل منقطعا أو مرسلا أو نحو ذلكء لأن زيادة الثقة مقبولة كما سبق» مثاله‎ 
ما روي عن عبد اللّه بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد‎ 
ابن جابر قال: حدثنى بسر بن عبد اللّه قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت‎ 
2 واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرئد الغنوي يقوال: سمعت رسول اللّه‎ 
يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها' '. فذكر سفيان في هذا زيادة و‎ 
وهم من دون ابن المبارك» لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن المبارك عن‎ 
ابن يزيد بلا واسطة؛ ومنهم من صرح فيه بالإخبار. وأما ذكر أبي إدريس‎ 
فالوهم فيه من ابن المبارك» لأن جماعة من الثقات رواه عن ابن يزيد» فلم‎ 
يذكروا أبا إدريس بين بسر و واثلة» ومنهم من صرّح بسماع بسر له من واثلة.‎ 
والقرينة الدالة على الوهم - كما ذكره أبو حاتم الرازي- أن بسرا كثيرا ما‎ 
يحدث عن أبى إدريس» فغلط ابن المبارك» وظن أن هذا منه» وليس كذلك»‎ 


رقيو" 


لى هو مما سمعه بسر من واثلة:"2أ 
«المضطرب» 
(وإن كانت المخالفة بإبداله أي الراوى» ولا مرجمح لاحدى 
الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب) بكسر الراء اسم فاعل من 


1١)أخرجه‏ مسلم (31101) في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر. 
(؟)علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي .8٠١/١‏ 


١) 
الإسناد غالباء وقد يقع في المتن» لكن قل أن يحكم المحدث‎ 
اضطربء والظاهر أن هذا التعريف للمضطرب في المتن”'". و وجه التخصيص‎ 
أن المتن هو الأصل بالقصد دون الإسنادء ويعلم غيره بالقياس عليه» قال ابن‎ 
الصلاح: وهو ما اختلف الرواية فيه» فيرويه بعضهم على وجهء وبعضهم على‎ 
وجه آخر مخالف لهء ولا يترجح إحدى الروايتين على الأخرىء؛ ولا يمكن‎ 
الجمع بينهماء فإن ترجححت بأن يكون [راويها]"'' أحفظ أو أكثر صحية‎ 
للمروي عنه سيما إذا كان ولده أو قريبه أو مولاه أو بلديّه» أو غير ذلك من‎ 
وجوه الترحيح المعتمدة ككونه حين التحمل بالغا أو سماعه من لفظ شيخه‎ 
فالحكم للراجح؛ ولا يكون الحديث حيتكذ مضطربا . وكذا إن أمكن الجمع‎ 
بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن مغنى واحدء أو‎ 
يحمل كل منهما على حالة ينافى الأخرى. وإنما كان الاضطراب موجبا‎ 
لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوي أو رواته الذي هو من شرط‎ 
القبول. (وهو يقع في الإإسناد غالبا) مثاله ما رواه أبوداؤد وابن ماجه من‎ 
رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث‎ 
عن أبى هريرة 5ه عن رسول الله ويك قال: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا‎ 
تلقاء وجهه ...... الحديث. وفيه ”فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديها فليخط‎ 
حطا“ > وقد اختلف فيه على إسماعيل اخختلافا كثيراء فرواه بشر بن المفضل‎ 


(١)في‏ ج: ”فى الإسناد". 

(؟)وقع في الأصل ”راويهما“ وصححناه من ج وط. 

(١1)علوم‏ الحديث ص 88 بزيادة يسيرة. 

(4)أخرجه أبوداؤد (185) في الصلوة: باب الخط إذا لم يجد عصاء وابن ماجه (47 3) فى الإقامة: 


باب ما يستر المصلى. 





١٠ 


على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاحتلاف فى المتن دون الإسناد. 





وروح بن القاسم عنه هكذاء ورواه سفيان الثورى عنه عن أبى عمرو بن 
حريث» ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي [عمروع]” ' بن محمد بن عمرو 
ابن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة» 00 رواه وهيب بن 
خالد وعبد الوارث عنه عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريثء ورواه ذواد 
ابن [علبهم”" الحارثي عنه عن أبي [عمرو] ' محمد عن جده حريث بن 
سليمان *. (وقد يقع فى المتن) ويقع من راو واحدء فيرويه مرة على وجهء 
ومرة على وجه اخر مخخالف لهء ومن اثنين وجماعة» فيرويه بعضهم على وجهء 
و بعضهم على وجه آحر مخالف له» وقد يقع فيهما كما قاله النووي”“. 
(لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى 
الا حلاف فى المتن دون الإسناد) ومثاله حديث فاطمة بنت قيس قالت: 
سألت -أو سكل- النبي يي عن الزكوةء فقال: إن في المال حا سوى الزكاة ''. 
فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه» فرواه الترمذى هكذا من رواية شريك 


(١)وقع‏ في الأصل وط: ”عمر“ وصححناه من ج. 

)سقط من الأصل. 

(*)وقع فى جميع النسخ ”علية“ بالياء المثئاة تحت. والصواب ”عُلْيّة» بالموحدة. انظر: التقريب 
(1844) والتهذيب */141١ء‏ وتبصير المتتبه 5 والكاشف .779/١‏ 

(4)وقع فى الأصل: ”عمر“ وصححناه من ج وط. ْ 

(5)أما رواية بشر بن المفضل فأخرجها أبوداؤد (584)» وأما رواية روح بن القاسم فأخرجها البيهقي 
0 معلقاء وأما أحاديث الثوري ووهيب وعبدالوارث فرواها أيضا البيهقي 27716770/1 وأما 
رواية حميد بن الأسود فأخرجها ابن ماحه (341)» وأما حديث ابن جريج فهو عند عبدالرزاق في 
المصتف (775) 217/7 أما رواية ذواد بن علبة فلم أظفر بها. 

(7)التقريب مع التدريب ١/757؟.‏ 

(/)أخرجه الترمذي (103) في الزكوة: باب ما جاء أن فى المال حقا سوى الزكوة. 


١1١ 


وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد احتبار حفظه امتحانا من فاعلهء 





عن أبى حمزة عن الشعبي عن فاطمة» ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ 
”ليس فى المال حق سوى الزكاة"” ' فهذا اضطراب لا يقبل التأويل 29 
(وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد احتبار حفظه امتحانا من فاعله) 
أي فاعل الإبدال. جعله من أقسام الإبدال وإن جحعل غيره من أقسام القلب» 
لقلة مناسبته بالقلب» إلا أن الأنسب -كما قال السخحاوى”'- جعله من أقسام 
المركب وتسميته بهه وهو ما ركب متنه لإسناد آخر لم يكن [له]”©» لأن المتصور 
بالذات هنا تركيب إسناد متن بمتن آخرهء لا إبدال إسناد بإسناد آخر من غير 
أن يلاحظ تركيبه بمتن آخر. مثاله”' حديث رواه حرير بن حازم عن ثابت 


البناني عن أنس قال: قال رسول اللّه ك: ”إذا أقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى 
تروني" '. فهذا حديث انقلب إسناده على جرير بن حازم» وهذا الحديث 
مشهور ليحبى بن كثير” ' عن عبد اله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي و 
(١)أخرحه‏ ابن ماجه )١1784(‏ في الزكوة: باب ما أدى زكوته ليس بكنز. 

(١)ولذلك‏ ضعفه الأثمةء فقال النووي: ضعيف جداء وقال الحافظ: هذا حديث مضطرب المتن» . 
والاضطراب موجب للضعف (فيض القدير ©/4/8). 

() في فتح المغيث /0801. 

(4)من ج وط. 

(ه0)إن أر أد أنه مثال الإبدال عمدا للاختبار كما هو مقتضى عبارة المتن: "و قد يقع الإبدال عمدا 0 الخ”. 
فهذا حطأ واضحء وإن قصد به التمثيل للإبدال مطلقا كما يفهم من سياق عبارة الشرح فصحيح إلا أنه 
لم يكن ينبغي له أن يذكره ههنا. واللّه أعلم. 

(1)أخرجه البخخاري (707) في الأذان: باب متى يقوم الناس» ومسلم )١175(‏ في المساحد: باب 
متى يقوم الناس للصلوة من طريق يحيئ بن أبى كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه» أما رواية حرير بن حازم 
فذكرها الترمذي (0117) معلقا فى الجمعة: باب ما جاء فى الكلام بعد نزول الإمام عن المنير. 
(1)كذا في جميع النسخ؛ وكذا نقله القاري في شرحه ص 47 عن الشارح؛ والصواب: يحيئ بن 
أبى كثير. 


١1 
كما وقع للبخاري والعقيلى وغيرهماء وشرطه أن لا يستمر عليه»‎ 


(كما وقع للبحاري والعقيلي”' وغيرهما) وذلك أن البخاري لما قدم 


بغداد سمع به أصحاب الحديثء فاحتمعوا وعمدوا إلى مائة حديثء فَمَلَبوا 





متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن بهذ" اللإسناد لإسناد اخرء وإسناد هذا 
المتن لمتن آخخر» ودفعوا إلى عشرة أنفس» إلى كلٍ عشرة أحاديث» وأمروهم 
إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري» و [أخذوام”" الموعد 
للمجلس» فحضر المجلسّ جماعة أصحاب الحديث من البغداديين و من 
الغرباء من أهل خراسان وغيرهمء فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجحل 
من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديثء فقال البخاري: لا أعرفه» 
فسأله عن حديث آخحرء فقال: لا أعرفه» فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفهء فكان الفقهاء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرحل فهمء» وغيرهم يقضي 
عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهمء ثم انتدب إليه رجحل آخر من العشرة» 
والثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» 
والبخارى لا يزيدهم على ”لا أعرفه”. فلما [علم)” البحاري أنهم فرغواء 
التفت إلى الأول منهمء فقال: أما حديئك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني 
فهو كذاء حتى أتى على تمام العشرة» فردٌ كلّ متن إلى إسناده» وكل إسناد 
(١)قصة‏ العقيلي مذكورة فى سير أعلام النبلاء 109/١8‏ وفتح المغيث 1 ,. 

(١)من‏ ج وطه إلا أنه وقع فى ط ”متن هذا الحديث”. 


(؛)وقع فى الأصل ”أعلم“ وصححناه من ج وط. 


١ 
يل ينتهي بانتهاء الحاجة» فلو وقع الإبدال عمداء لا لمصلحةء‎ 
بل للإغراب مثلاء فهو من أقسام الموضوع» ولو وقع غلطا فهو‎ 
من المقلوب أو المعلل. (أو) إن كانت المخالفة (بتغيير) حرف أو‎ 
حروف (مع بقاء) صورة الخط فى (السياق) فإن كان ذلك‎ 
بالنسبة إلى النقط فالمصحفء و (إن كان بالنسبة إلى الشكل‎ 





إلى متنهء وفعل بالآحرين مثل ذلكء وردٌ متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء 
وأسانيدها إلى متونهاء فأقرٌ له الناس بالحفظء وأذعنوا له بالفضل وعلو 
المحل والمنزلة”'2 (وشرطه) أي شرط الإبدال عمدا (أن لا يستمر عليه 
بل ينتهى بانتهاء الحاجة» فلو وقع الإبدال عمداء لا لمصلحة) أي لا 
لمصلحة الامتحان» (بل للإغراب مثلا» فهو من أقسام الموضوع) بل 
كالموضوع كما قال السخاوي ". (ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو 
المعلل) لأن قيد السهو معتبرفي المقلوبء وقيد التوهم في المعلل كما مر. 
| لمصحف والمحررف» 

(وإن كانت المخالفة بتغير حرف أو حروف مع بقاء صورة 
الخط فى السياق» فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف) مثاله 
ما بلغ عن الدارقطنى أن محمد بن المثنى أخبره أن موسى العنزى ' حدث 


(١)روى‏ هذه القصة الخطيب في تاريخ بغداد 07165015 / 
(؟)انظر: فتح المغيث 2107/7/١‏ وعبارته ”ولا شك في صحة تسمية هذا كله وضعا وقلبا“. 
(؟)كذا فى جميع النسخ ”أن محمد بن المثتى أخبره أن موسى العنزى حدّث لل “ والصواب --كما 


العنزى هو نفس محمد بن المثنى. انظر: التقريب (714؟5) والتهذيب 7/7/8 والكاشف 87/5م 
وغيرها من كتب الرجال. 


١ 5‏ 
ف (المحرف) ومعرفة هذا النوع مهمة» وقك صنقف فيه العسكري 
عتكااب 3 010 
بحديث النبى وي ”لا يأتى أحدكم يوم القيامة ببقرة لها حوار“ فقال فيه ”أو 
0ع 

على ريم 00 مرلاء 1-2 
أيضا أن [ابن] ' جرير الطبري قال فيمن روي عن النبى يط من بني سليم؛ 
ومنهم عتبة بن البذر بالموحدة والذال المعجمة» وإنما هو ”الندّر“ بالنون 
المضمومة وفتح الدال المهملة المشددة”". (وإن كان بالنسبة إلى الشكل) 

. . . 1 62 
والاعراب (فالمحرف) وابن الصلاح وغيره سمى القسمين مصحفا . 

ع 2 )22 
فمثال الأول حديث ”من صام رمضان وآتبعه ستا من شوال“ بسين مهملة 
ومثناة فوقية مشددة» صحفه أبوبكر الصولى فقال: شيا بالشين والياء آخر 
0 5 لل ام : وو - ا 

الحرو ف . ومثال الثاني: حديث حابر رَمِى أبىْ يوم الأحزاب على أكحله» 
٠‏ ! بي 40) به . 5 8 ع 3 س 
فكواه رسول الله » صصححعه عنذر» قال فيه ”ابي“ بالإضافة» وإنما هو ”أب“ . 
(ومعرفة هذا النوع) أي ما يكون المخالفة فيه بتغيير حرف إلى آخره لكونه 
(١)أخرجه‏ البخارى )7/١174(‏ في الأحكام: باب هدايا العمّالء ومسلم (47178) في الإمارة: باب 
تحريم هدايا العمال من حديث أبى حميد الساعدى رضى اللّه عنه. 
(1)ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص؛ .١5‏ 
(')سقط من جميع النسخ» وأثبتناه من علوم الحديث ص 2501 وتدريب الراوى ١37/7‏ وغيرهما. 
(5)علوم الحديث ص7017. 
(ه)وقع فى ج وط وشرح القاري ص ::3١‏ ”محرفا“ وهو تحريفء والصواب ”مصححفا“ كما أثبتنا. 
انظر علوم الحديث ص ؟١75.‏ 
(1")نمام الحديث: ”كان كصيام الده “ أخرحه مسلم (07548؟) فى الصيام: باب استحياب صوم ستة 


(/)علوم الحديث ص5 5؟7. 
(م)أخرجه الإمام أحمد(71415) .١١5/0‏ 


(9)ذكره ابن الصلاح فى علوم الحديث ص57 ؟. 


١ 
و الدارقطنى وغيرهما. وأكثر ما يقع فى المتون» وقد يقع في الأسماء‎ 
التي في الأسانيد. (ولا يجوز تعمد تغيير) صورة (المتن) مطلقاء ولا‎ 
الاختصار منه (بالنقص)» ولا إبدال اللفظ (المرادف) باللفظ‎ 
المرادف لهء (إلا لعالم) بمدلولات الألفاظء و (بما يحيل المعانى)‎ 


تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها إ(مهمة) وهو فن جليل» قام به 

اا اه 0 0١‏ ااء . 
الدارقطني وغيرهما) كالخطابي والجوزي (وأكثر ما يقع في المتون» 
وقد يع فى الأسماء التى فى الأسانيد) وقد مرٌ أمثلتهما آنفا. 


وواختصار الحديث والرواية بالمعنى 4 

(ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا) أى لا بتقديم ولا 
تأخير» ولا بزيادة ولا نقص لحرف فأكثرء ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره» ولا 
مشدد بمخفف أو عكسهه (ولا الاختصار منه بالنتقص» ولا إبدال اللفظ 
المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ» وبما يحيل 
المعانى) أي يغير معانيَ الألفاظء بصيرٌ بالتفاوت بينهما وبين ما ينوب منها 
مناب الآخر» وبالمحتمل من غيره والمرادف منهاء وأما غير العالم فلا يجوز له 
ذلك بلا حلاف بين العلماء. روي أن بعض أصحاب الحديث رئي فى المنام» 
وكأنه قدّ من شفته أو لسانه شيئع» فقيل له في ذلكء فقال: لفظة من حديث 
رسول اللّهِ يي غيرتهاء ففُعِل بي هذا" ". قال" ": وكثير ما يقع ما يتوهمه كثير 


(١)كذا‏ في جميع النسخ؛ والصواب إما ”ابن الجوزي“ أو ”الجزري”. 
(١)حكاه‏ ابن الصلاح فى علوم الحديث ص ١95‏ 
(9)أى ابن الصلاح. انظر: علوم الحديث ص ١55‏ 


| 
على الصحيح في المسكلتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على 
حوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالماء لأن العالم لا ينققص من 
الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه» بحيث لا يختلف الدلالة» و لا 
يختل البيان» حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين» أو 
يدل ما ذكره على ما حذفهء بحلاف الجاهلء فإنه قد ينقص ماله 
من أهل العلم خحطأ وربما غيّرهء'" ويكون صحيحا وإن خفي وجهه واستغرب» 
لا سيما فيما ينكر من حيث العربية» وذلك لتشعب لغاتها (على الصحيح فى 
المسئلتين. أما اعتصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن 
يكون الذي يختصره عالما) اختلف فى الاقتصار على بعض الحديث 
لما فيه من التصرف فى الجملة» والثاني: الجواز مطلقاء والثالث: إن لم يكن 
رواه هو أو غيره على التمام مرة أرى لم يجزء وإلا جازء والرابع -وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون» واتاره ابن الصلاح-"' : التفصيل» وهو 
: 8 > (), 
منع الجواز من غير العالم» والجواز من العالم» سواء قد رواه هو [أو] غيره 
على التمام أم لا (لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما 
يبقيه منه) أي من الحديث (بحيث لا تختلف الدلالةء ولا يحتل البيان) 
(أو يدل ما ذكره على ما حذفه» بخلاف الجاهلء فإنه قد ينقص ما له 


(١)كذا‏ فى جميع النسخء وفي علوم الحديث: ”غيروه“. 
١١7)انظر:‏ علوم الحديث ص .191761١517‏ 
(؟)من ج وط. ووقع في الأصل: ”و“. 


١ 
تعلق كترك الاستثناءء وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيه شهير‎ 


2 2 
تعلق كترك الاستثناء) والغاية فى قوله وُيَق: ”إلا سواء بسواء“» وفى قوله: 
١٠ 0‏ ع 1 
هذا إذا ارتفعت منزلته عن التهمة» فأما من رواه تاماء فخاف 





) 
حتى تزهى . 
إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة فيما رواه أولآء أو نسيان لغفلة وقلة ضبط 
الاقتصار على بعضه إذا كان قد تعين عليه أداء بتمامه» لثلا يخرج بذلك عن 
حيّز الاحتجاج به. وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد و تفريقه فى 
. الأبواب للاحتجاج به فى المسائل المتفرقة المتنوعة» فهو إلى الجواز أقرب» 
وقد فعله الأئمة ومالك وأحمد والبخاري وأبوداؤد والنسائى وعيرهم. 
ّ 1 8 1 ؟ . . 7 

وحكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي أن لا يفعل' " وكذا حكي عنه أنه قال: 
ينبغى أن يحدث بالحديث ولا يغيره» وقال ابن الصلاح: ولا يخلو ذلك عن 

)ال 7 00 0 ع الس ١‏ 
كراهة » قال الجحزري : وفى قوله نظرء ولعل وجهه أنه فرق بين الرواية 

اه 4 00" 

(1)هو جزء من حديث ”نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء 
بسواء“ أرجه البخاري )7١1487(‏ فى البيوع: باب بيع الذهب بالورق يدا بِيدِء ومسلم (5077) فى 
المساقاة: باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا من حديث أبي بكرة» وله ألفاظ أعحر مروية عن غيره من 
الصحابة. 
(١)هو‏ جزء من حديث ”نهئى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي“ أخرجه 
البخاري )١١9/8(‏ في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم (79178) فى 
المساقاة: باب وضع الحوائج. 
(؟)تدريب الراوي ١١5/7‏ 
(4)علوم الحديث ص .١515‏ 
(ه)كذا في الأصل وج. وفى ط: الجحوزي. وفى شرح القاري: ابن الجوزي. 
(1)حيث قال: ”وحيئئذٍ فهو -أي قول أحمد- مفص( بين الرواية والاحتجاج به“ نقله ! لمحشى. 


١ 
والأكثر على الجواز أيضا. ومن أقوى حججهم الإجماع على‎ 
جحواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به»ء فإذا جاز الإبدال‎ 
بلغة أرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل: إنما يجوز فى‎ 
والاحتجاج ببعض الحديث جائز لدلالته على الحكم المستقل. (وأما الرواية‎ 
بالمعنى فالاخحتلاف فيها شهير» والأكثر) من أهل الحديث و الفقه‎ 
والأصول -ومنهم الأئمة الأربعة- (على الجواز أيضا) كما فى اختصار‎ 
الحديث. (ومن أقوى حججهم الإحماع على جواز شرح الشريعة‎ 
للعجم بلسانهم للعارف بهء فإذا حاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه‎ 
باللغة العربية أولى) واستشكل بأنه يجوز أن يكون الإبدال بلغة للضرورة؛‎ 
ولا ضرورة هناء ويمكن أن يجاب بأن الإبدال بلغة أخرى قد يكون بدون‎ 
الضرورةء كالتفاسير الفارسية» تؤلف لمن يحسن العربية وغيرها. وقد روي عن‎ 
غير واحد من الصحابة التصريح بذلك” '. ويدل عليه [أيضاع]”" رواية‎ 
الصحابة ومن بعدهم للقصة الواحدة بألفاظ مخختلفة. وقد ورد في المسئلة ما‎ 
رواه ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد اللّه بن سليمان الليثي قال:‎ 
قلت: يا رسول اللّه! إني أسمع منك الحديثء لا أستطيع أن أرويه كما أسمع‎ 
منك» نزيد حرفا أو ننقص حرفاء فقال: إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا‎ 
(1)أي التصريح بجواز الرواية بالمعنى» فروى الدارمي (70) وغيره عن وائلة بن الأسقع رضي لله‎ 
عنه قال: إذا حدثناكم الحديث على معناه فحسبكم. وروى الحطيب في الكفاية (ص177) عن أبي‎ 
سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: كنا نجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن تكون عشرة نفر»‎ 
نسمع الحديثء قما مثا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد. وروى الخطيب (ص117/7) أيضا عن عائشة‎ 


رضى الله عنها - وقد قيل لها عن احتلاف ألفاظها فى حديث واحد- فقالت: لا بأس بذلك. 
(؟)الزيادة من ج وط. 


١] 
المفردات» دون المركباتء وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظء‎ 
ليتمكن من التصرف فيه وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث‎ 
فنسي لفظهء وبقي معناه مرتسما في ذهنهء فله أن يرويه بالمعنى‎ 
لمصلحة تحصيل الحكم منهء بخلاف من كان مستحضراً للفظه.‎ 
وجميع ما تقادم يتعلق بالجواز وعدمهء ولا شك أن الأولى‎ 
وأصبتم المعنى فلا بأس(©. فذكر ذلك للحسنء فقال: لولا هذا ما حدثنا.‎ 
(وقيل: إنما يجوز في المفردات» دون المركباتء» وقيل: إنما يجوز‎ 
لمن يستحضر اللفظ»ليتمكن من التصرف فيه وقيل: إنما يجوز لمن‎ 
كان يحفظ الحديث فنسي لفظه» وبقى معناه مرتسما في ذهنه» فله‎ 
أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منهء» بحلاف من كان‎ 
مستحضرا للفظه) يعني أنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهماء فلزمه‎ 
أداء الآخر» لأنه بتركه يكون كاتماً للأحكامء بخلاف من كان مستحضر‎ 
اللفظ فإنه لا يجوز له الرواية بالمعنى» لزوال العلة التى رخص فيها بسببهاء‎ 
وقال قوم من أهل الحديث والأصول: لا يجوز إلا بلفظهءوهو المحكي عن‎ 
ابن سيرين” ' وغيره من المتحرين سملن يار طه أو يستحبه» بل رواه ابن‎ 
السمعاني عن ابن عمرء و [نحوه] '' للخطيب” ' لقوله ويك: ”نضّر اللّه امرأ‎ 
والخطيب في الكفاية ص5174555. قال‎ 2٠٠١/7 )5441( الطبراني في الكبير‎ هجرخأ)١(‎ 
السخحاوي في فتح المغيث 47/7 7: ”حديث مضطرب لا يصحح بل ذكره الجوزقاني وابن الجوزي في‎ 


الموضوعات“ اه. 

(7)حيث قال: ”أما انهم لو حدثوا كما سمعوا كان أفضل“ رواه عنه الخطيب في الكفاية ص4 717 . 
(؟)الزيادة من ج. ووقع فى ط ”ونحو للخطيب"“. 

(1)روى الخطيب في الكفاية ص88 7 ”أن ابن عمر كان إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه» 
ولم يجاوزه ولم يقصرعنه” اه. 





١7 
إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضى عياض: ينبغى‎ 
١ 

سمع منا حديثا فأداه كما سمعه“ ' ولأن المرء ولو كان غاية فى الفصاحة 
والبلاغة» لا ينهض إلى التعبير عن ألفاظ من أوتي جوامع الكلم بما يؤدي 
معانيها أجمع» بحيث لا يزيد ولا ينقصء بل مساويا لها في الجلاء والخفاءء 
ويجوز في حديث غيره» وهو مروي عن مالك» وقيده بعضهم بما إذا لم يكن 
مما تعبد بلفظهء ولا هو من جوامع الكلم (وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز 
وعدمهء ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه) 
كما قاله الحسن”" وغيرهء لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله ابن سيري. © 
و عيره» ولذلك كان داب 0 مهدي كما حكاه عنه أحمد- يتوفى كثيراء 
ويحب أن يحدث بالألفاظ” "> ولما مرّ من التبرك بألفاظ الشارع. وقال 
القاضى عياض: الذي استمر عليه أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت» 
(١)أخرحه‏ أبوداؤد (77570) في العلم: باب فضل نشر العلمء والترمذي )١11050(‏ في العلم: باب ما 
(؟)روى الخطيب في الكفاية (ص”77١)‏ عن المبارك من فضالة عن الحسن ”أنه كان يستحب أن 
يحدث الرجل الحديث كما سمع”» أما جواز الرواية بالمعنى فهو مروى عنه من طرق كثيرة في الكفاية 
ص 7177-1174 وجامع بيان العلم لابن عبد البر .9176547/1١‏ 

(؟)روى الخطيب في الكفاية (77/4) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (91//1) أن ابن عون قال: 
كان الحسن والنخعى والشعبى يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذاء فذكر ذلك لابن سيرين» 
فقال: أما انهم لو حدّثوا كما سمعوا كان أفضل. 


(4)من ج وط وقد سقط من الأصل. 
(©)فتح المغيث 71/7 . 


١7١ 

يحسن» كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثاء واللّه الموفق. 

(فإن حفى المعنى) بأن كان اللفظ مستعملا بقلة (احتيج 
إلى) الكتب المصنفة في (شرح الغريب) ككتاب أبي عبيد القاسم 
ابن سلام» وهو غير مرتب» وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على 
ولا يغيروها في كتبهم” ". (قال القاضي [عياض” '] ينبغي سد [باب”"] 
الرواية بالمعنى» لكلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن» كما 
وقع لكثير من الرواة قديما وحديئا" » واللّه الموفق) قال السخاوي: 
ولكن كاد الجواز أن يكون إجماعا ا 


(فإن حفى المعنى» بأن كان اللفظ مستعملا بقلة» احتيج إلى 
الكتب المصنفة فى شرح [الغريب]) ' غريب الحديث ما جاء فى المتن 
حصوصاء وللعلماء عموماء ويجب أن يتثبت فيه ويتحرى. سئل الإمام أحمد 
عن حرف من غريب الحديثء قال: سلوا أصحاب الغريب» فإنى أكره أن 
7 الس كل 5 إفه 7 
أتكلم في قول رسول اللّه وي بالظن' ' (ككتاب أبي عبيد القاسم بن 
سلام» وهو غير مرتب» وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على 
(١)انظر:‏ الإلماع ص 78١-0٠18١ء‏ وإكمال المعلم .54/١‏ 
(5)و(5) من جوط. 
(4)إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: 5 . 
(5)انظر: فتح المغيث 7 


(7)من ج وطء وقد سقط من الأصل. 
(/ا)علوم الحديث صه 4 ؟. 


فل 
الحروفء وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي» وقد اعتنى به الحافظ 
”الفائق“ حسن الثرة تيب» ثم جمع الجميع ابن لأثير في "انتهاية 4 
وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. وإن كان اللفظ 
مستعملا بكثرة» لكن فى مدلوله دقة» احتيج إلى الكتب المصنفة فى 
شرح معانى الأخبار (وبيان المشكل) منهاء وقد أكثر الأئمة من 
التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. 
و(سيبها) أمرانء أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوتم من اسم أو "كنية 
الحروفء وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي» وقد اعتنى به الحافظ 
أسمه “الفائق ٠‏ حسن الترتيب» ثم جمع الجمية بن بر فى "النهيا “4 
وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل [فيه])" ' يقال: أعوزه الشيى: 
احتاج إليه فلم يقدر عليه (وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة» لكن فى 
مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان 
المشكل منهاء وقد أكثر الأئمة من التصانيف فى ذلك كالطحاويى 
والخطابي وابن عبد البر وغيرهم). 
انس 


(١)سقط‏ من الأصل وط. وأثبتناه من ج. 


١ 7‏ 
أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبء فيشتهر بشيع منهاء (إفيذ كر بغير 
مااشتهر به لغرض) من الأغراض» فيظن أنه آحر» فيحصل الجهل بحاله. 
(وصنفوا فيه) أي في هذا النوع (الموضِح) لأوهام الجمع والتفريق؛ 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي» نسبه بعضهم إلى حدهء فقال: 
"محمد بن بشر“» وسماه بعضهم “حماد بن السائب'» و كناه بعضهم 
”أب أأنذ “ و بعضهم ”أبا سعيل “», وبعضهم ”أب هشام“» فصار يظن أنه 
جماعة وهو واحدء ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا 





أمران» أحدهما أن الراوي قد يكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو 
صفة أو حرفة أو نسب) وسيجيئ تفصيله (فيشتهر بشيئ منهاء فيذ كر 
بغير ما اشتهر به) مما يعلم بهء فيخرج عنه التدليس (لغرض من الأغراض) 
ككونه مكثرا للحديث عنه مثلا (فظن أنه آخر» فيحصل الجهل بحاله. 
أحاد فيه الخطيب) وصنف فيه كتابا كبيرا سماه ”الموضح لأوهام الجمع 
والتفريق“ (وسبقه إليه عبد الغنى) وصنف فيه كتابا نافعا سماه ”إيضاح 
1 0 داع 
الإشكال“ (نم الصورى . ومن أمثئلته: محمد بن السائب بن بشر 
الكلبىء فنسبه بعصهم إلى جحده»فقال: ”محمد بن بشر"» وسماأه 
بعضهم “حماد بن السائس“» وكناه بعضهم ”أبا النضر“» و بعضهم 
”أبا سعيل“» وبعضهم ”أي هشام”» فصار يظن أنه +جماعة وهو واحلء 


نسبة إلى صورء بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام. قاله السمعانى فى الأنساب 417//8". 


١ 
من ذلك. (و) الأمر الثاني: أن الراوي (قد يكون مقلا) من الحديثء‎ 
(فلا يكثر الأحذ عنهء و) قد (صنفوا فيه الوحدان) وهو من لم يرو عنه‎ 
إلا واحد ولو سمَى. وممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهماء‎ 
(أو لا يسمى) الراوي (اختصارا) من الراوي عنه» كقوله: أخبرني‎ 
فلان أو شيخ أو رحل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة‎ 
اسم المبهم بوروده من طريق اخر مسمى» (و) صنفوا (فيه المبهمات.‎ 
ومن لم يعرف حقيقة الأمرفيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني:‎ 
أن الراوي قد يكون مقلا من الحديثء فلا يكثر الأحذ عنه) عن‎ 
الراوي (وقد صنفوا فيه) [أي] ' في هذا النوع» (الوحدانءوهو) أي‎ 
المقل”"' (من لم يرو عنه إلا واحد) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم‎ 
(ولو يسمئ» وممن جمعه مسلم) في كتابه المسمى ب”كتاب المنفردات‎ 

والوحدان”“ (والحسن بن سفيان وغيرهما.) 


بزالمبهم» 
(أو لا يسمى الراوى احتصارا من الراوي عنه» كقوله: أخبرني 
فلان أو شيخ أو رجحل أو بعضهم أو ابن فلان) ومثاله: إبراهيم بن أبي 
عبلة عن رجل عن وائلة» فالرجل هو الغريف بالمعحمة المفتوحة."" 
(ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمىء 
وصنفوا فيه ”المبهمات") وهو من قد أبهم فى الحديث إسنادا أو متنا من 


(؟)في ظط: ”(وهو) أي هذا النوع أعنى الوحدان (من لم يرو ا وليس فيه ”أي المقل“. 
(1)انظر: تقريب التهذيب ص ٠‏ 17/, باب المبهمات. 


١ 

ولا يقبل) حديث (المبهم) مالم يسمء لأن شرط قبول الخبر عدالة 
حبره (ولو أبهم بلفظ التعديل) كأن يقول الراوي عنه : أخبرني الثقةء 
لأنه قد يكون ثقة عنده» مجروحا عند غيره» وهذا (على الأصح) في 
المسئلة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا 
الاحتمال بعينه» وقيل: يقبل تمسكا بالظاهرء إذا الجرح حلاف الأصلء 
وقيل: إن كان القائل عالما أحزأ ذلك في حق من يوافقه فى مذهبه: 
[الرجالع” ' والنساء. وهو فن جليل» ألف فيه غير واحد من الحفاظ» وكتاب 
أبي القاسم بن بشكوال أحمع مصنف فيه" (ولا يقبل حديث المبهم ما 
عينه فكيف) يعرف (عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ 
التعديل» كأن يقول الراوي: أحبرنى الثقة» لأنه قد يكون ثقة عندهء 
مجروحا عند غيره» وهذا على الأصح في المسكلة. ولهذه النكتة لم 
يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به» لهذا الاحتمال [بعينه)”" 
غئل'ف الأصل) والعدالة هو الأصل (وقيل: إن كان القائل عالما) أي 
مجتهداء كمالك والشافعى» وكثيرا ما يفعلانه (أجزأ ذلك فى حق من يوافقه 

(١)في‏ الأصل: الرحل» والمثبت من ج وط. 
(١)واسم‏ كتابه ”غوامض الأسماء المبهمة» الواقعة في متون الأحاديث المسندة“. (كشف الظنون 


60 
(7')من ج وط. 


ك5 /ا ١‏ 
الراوي» (وانفرد) راو (واحد) بالرواية (عنه» ف) هو (مجهول العين) 


ذلك احتجاجا بالخبر على غيرهء بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على 





8 1 للك . . 
الحكمء وقد عرف من روى عنه. واختاره إمام الحرمين » ورجحه الرافعي في 
شرح || ند (وهذا ليس من مباحث علوم الحديثء واللّه الموفق). 


بومجهول العين 4 


(فإن سمي الراوى» وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول 

العين) بهذا عرف ابن عبد البر» وقال الخطيب: هو كل من لم يعرفه العلماء» 
ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد' » واعترض عليه ابن الصلاح بأن 
البخاري ومسلماً قد تخرّحا عن مرداس» ولم يخرجا عنه غير قيس بن أبي حازم» 
وخخرجا عن ربيعة بن كعب ولم يرو عنه غير أبي سلمة” » فدلٌ على خروجه من 
الجهالة برواية واحد! وأجيب بأن مرداس” ' وربيعة صحابيان» والصحابة كلهم 
عدولء فلا يضر الجهل بأعيانهم» ع بأن الخطيب شرط في الجهالة عدم 
معرفة العلماء» وهذان مشهوران عند أهل [العلم]”2. ولعل المصنف اختار 
تعريف ابن عبد البرء لما أنه لا يتوهم فيه الإشكال» حتى يحتاج إلى الدافع. 


(١)انظر:‏ ”البرهان فى أصول الفقه“ لإمام الحرمين .510-55/١‏ 

(١)الكفاية‏ ص > 1 

(")كذا قال المصنف تقلا عن ابن الصلاح, مع أن ابن الصلاح إنما قال ص7 :١١‏ ”أرج البختاري 
حديث مرداس ...... وأخمرج مسلم حديث ربيعة“. وهذا هو الواقع» فإن مرداسا لم يخرج له مسلم شيئاء 
وربيعة لم يعخرج حديثه البخاري أصلا. 

(1)كذا فى جميع النسخ. 

(5)من ج. 

(5)في الأصل: ”العلما"“. 


١ 10 

كالمبهم إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح, و كذا من انفرد 
عنه إذا كان متأهلا لذلك. (أو) إن روى عنه (اثنان فصاعدا ولم يوثق 
ف) هو (مجهول الحالء» وهو المستور) وقد قبل روايته جماعة 
(كالمبهم) أي لا يقبل حدينه كحديث المبهم (إلا أن يوثقه غير من 
انفرد عنه) أي يزكيه أحد من أئمة الجرح والتعديل غير من انفرد عنه (على 
الأصحء وكذا) إذا زكاه (من انفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك) أي 
للتزكية» فحيتئذٍ يخرج عن اسم الجهالة» وهو مختار أبي الحسن بن قطان» 
والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل 
مطلقاء وقيل: يقبل مطلقاء وقيل: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن 
عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد قُبل» وإلا فلاء وقيل: إن كان مشهورا في 

غير العلم كالزهد والنجدة يحرج عن اسم الجهالة» ويقبل حديثه. 


«#مجهول الحال 4 
(وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال) 
لأن جهالة العين ارتفعت برواية اثنين» إلا أنه ما لم يوثق به يبقى مجهول 
الحال (وهو المستور) والظاهر أنه أدرج فيه قسمّي مجهول الحال» وسمى 
كلا منهما مستوراء وإن كان ابن الصلاح وغيره سمى الأخير مستورا؟”أ 
لوجود الستر فى كل منهماء وهما مجهول العدالة الظاهرة والباطنةء 
ومجهول العدالة الباطنة دون الظاهرة. والمراد بالباطنة ما في نفس [الأمر]”"' 





(١١)انظر:‏ علوم الحديث ص .٠١١‏ 
(؟)وقع في الأصل ”الا“ والتصحيح من ج وط. 


1 
بغير قيد» و ردّها الجمهورء والتحقيق أن رواية المستور ونحوه 
ممافيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولهاء بل 
وهي التي ترجع فيها إلى أقوال المزكين» وبالظاهرة ما يعلم من ظاهر الحال 
(وقد قبل روايته جماعة) منهم أبوحنيفة 4ه (بغير قيد) واختاره ابن 
حبان» إذ العدل عنده من لا يعرف [فيه]” ' الجرحء قال: والناس في أحوالهم 
على الصلاح والعدالة» حتى يتبين منهم ما يوجب القدحء ولم يكلف الناس 
ماغاب عنهمء وإنما كلفوا الحكم للظاهر"''. ولأن الأخبار مبني على حسن 
الظنء ولأنه يكون -أي غالبا- عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن؛ 
فاقتصر فيها على معرفة ذلك فى الظاهرء بخلاف الشهادة» فإنها تكون عند 
الحكامء ولا يتعذر ذلك عليهم.ء فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال 
ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث 
المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم» وتعذرت الخبرة 
الباطنة بهم فاكتفى بظاهرهم””". قيل: إنما قبل أبوحنيفة #ه في صدر 
الإسلامء حيث كان الغالب على الناس العدالة» فأما اليوم فلا بد من التزكية 
لغلبة الفسق» وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد (ورذها الجمهور) 
وقالوا: إنها لا يقبل رواية المستور للاحماع على منع الفسق من القبولء فلا 
بد من ظن عدمهء وكونه عدلاء وذلك مغيب عناء وقيل: إن كان الراويان أو 


الرواة عنه من لا يروي عنه غير عدل قُبل» وإلا فلا. (والتحقيق أن رواية 





(١)الزيادة‏ من ج. 
(؟)كتاب الثقات لابن حبان ١17/1١‏ . 


(؟1)علوم الحديث ص ١‏ 00 


هى موقوفة إلى استبانة حالهء كما جزم به إمام الحرمين» ونحوه قول 
ابن الصلاح فيمن جرح غير مفسر.(ثم البدعة) وهي السبب التاسع من 
أسباب الطعن في الراوي» وهي (إما) أن تكون (بمكفر) كأن يعتقد ما 
يستلزم الكفر أو (بمفسقء فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور) وقيل: 
يقبل مطلقاء وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته 
المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها و لا بقبولهاء 
بل) يقال فيه : (هي موقوفة إلى استبانة حالهء كما جزم به) أي بالوقف 





امه 0 ا ء 
(إمام الحرمين" » ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح غير مفسر) 
أي لم يذكر سببهء بل اقتصر فيه على مجرد ”فلان ضعيف“ أو نحوه؛ وأنت 
خبير بأن هذا إنما يكون فيما يبنى على اليقين» لا على الظن الغالب» وهذا مما 


يبنى على الظن كما مر. 
(البدعة» 


(ثم البدعة» وهى السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي» 
وهى إما أن يكون بمكفرء كأن يعتقد ما يستلزم الكفر) سواء مما اتفق 
كالقول بخلق القرآن (أو بمفسقء فالأول لا يقبل صاحبها الجمهورء 
(١)انظر:‏ ”البرهان“ لإمام الحرمين .515/١‏ قال إمام الحرمين أولاً :)115/١(‏ ”الذي صار إليه 
المعتبرون من الأصوليين أنه لا تقبل روايتهء وهو المقطوع به عندنا“. ثم قال بعده بيسير (115/1): 
”"والذى أوثره في هذه المسئلة أن لا نطلق رد رواية المستورء ولا قبولهاء بل يقال: إن رواية العدل 


مقبولة» ورواية الفاسق مردودة» ورواية المستور موقوفة إلى أستبانة حاله“ أه. 
(؟)انظر علوم الحديث ص/5. 


0 
قُبلء والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة» لأن كل طائفة تدعي أن 
مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فيكفر مخالفيهاء فلو أذ ذلك على 
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف» فالمعتمد أن الذي ترد روايته 
من أنكر أمرا متواترا من الشرع؛ معلوما من الدين بالضرورة» و كذا من 
اعتقد عكسهه فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه 
وقيل: يقبل مطلقاء وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته 
قُبل) لم يحك ابن الصلاح فيه خلافا” » وصرّح بعدم الخلاف النووي”" 
وغيره» والخطيب يحكي الخلاف عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين "" 
(والتحقيق) الذي قاله ابن دقيق العيد” ' (أنه لا ترد كل مكفر ببدعة» لأن 
كل طائفة يدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد يبالغ فيكفر مخالفيهاء فلو 
أحذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف) وأنت خبير بأن 
المعتبر ما هو فى نفس الأمر من البدعة المكفرةء لا عند المخالف» فلا يلزم 
تكفير أهل الحق ولا ردّ روايته (فالمعتمد أن الذي يرد روايته من أنكر 
أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة) أي مما يعلم كونه 
من الدين ضرورة» لاشتهاره بكونه من الدين» كالصلوات الحمس والحج. لا 
أنه مما يعلم ببديهة العقل» كما تقرر فى علم الكلام (و كذا من) لم يكتف 
بمجرد الإنكار بل (اعتقد عكسهء فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم 








١١)انظر:‏ علوم الحديث ص”7 ١١‏ 

(١)في‏ التقريب 5/١‏ 7؟. 

(7)الكفاية ص 1١5٠١‏ 

(5)انظر: الاقتراح لابن دقيق العيد ص8 50. 


١م‏ 
لما يرويه مع ورعه وتقواهء فلا مانع من قبوله. (والثاني) وهو من لا 
يقتضي بدعته التكفير أصلاء وقد اعتلف أيضا في قبوله ورذه» فقيل: يرد 
مطلقا وهو بعيدء وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره 
وتنويها بذكرهء وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيئ يشاركه 
فيه غير مبتداع4 وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدمء 





إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواهء فلا مانع من قبوله. 
والثانى: وهو من لا يقتضى بدعته التكفير أصلاء وقد احتلف أيضا فى 
قبوله وردّه» فقيل: يرد مطلقا) دعا إليها أم لاء وهذا القول محكى عن 
مالك وغيره» لأنه فاسق» واتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل» فيلحق به المتأول 
إذ لا ينفعه التاويل (وهو بعيدء وأكثر ما علل به أن فى الرواية عنه 
ترويجا لأمره وتنويها بذكرهء وعلى هذا فينبغى أن لا يروى عن 
مبتد ع شيع يشاركه فيه غير مبتد ع) قال ابن الصلاح: وهو بعيد مباعد 
ع2 

للشائع من أئمة الحديث» فإن كتبهم طافحة بالرواية عن [المبتدعة] غير 
الدعاة» وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول”" (وقيل 
يقبل مطلقا) لأن تدينه وصدق لهجته الذي هو معتمد الرواية يحجزه عن 
الكذب (إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم) فحيتئذٍ لا يقبل» وهو 
ظاهرء لأن حل الكذب ينافي قبول الرواية» وعزا بعضهم'" هذا القول إلى 
(١)في‏ الأصل: ”مبتدعة“ والمثبت من ط ومقدمة ابن الصلاح. 

(1)علوم الحديث ص 5 .٠١‏ 


(”)قال العراقي في التقييد والإيضاح ص 57 :١‏ ”أراد المصنف -أي ابن الصلاح- ببعضهم الحافظ 
أبابكر الخطيبء فإنه عزاه للشافعى في الكفاية“ اه. وانظر الكفاية ص .١١١‏ 


١م‎ 


وقيل:(يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته) لأن تزيين بدعته قد يحمله 
الأصح). وأغرب ابن حبان» فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من 
غير تفصيل» نعمء الأكثر على قبول غير الداعية» (إلا إن روى ما يقوي 
الشافعى» لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» لأنهم يرون الشهادة 
بزور لموافقيهم”"' (وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته» لأن) رغبته 
في اتباع الناس لهواه و (تزيين بدعته قل يحمله على تحريف الروايات 
م الس م رامة ف "او لاه 0( : 
وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه) فحبك الشيئ يعمى ويصم ' (وهذا 
فى الأصح) قال ابن الصلاح: وهذا المذهب أعدل المذاهب 6 أولاها””, 
وهو قول الأكثر من العلماء”"2 (وأغرب ابن حبان»فادعى الاتفاق على 
قبول غير الداعية من غير تفصيل) بين ما يقوي بدعته وما لا يقوي “» 
حيث قال فى تاريخ الثقات فى ترحمة جعفر بن سليمان الضبعى من ثقاته”©: 
ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف فى أن الصدوق المتقن إذا كان فيه 
(١)الكفاية‏ ص .١١‏ وقال الخطيب فى موضع آخخر منه (ص77١)‏ ”ويحكى نحو ذلك عن أبى 
(1)أى يجعلك أعمئ عن عيوبه» وأصم عن سماع مساويه. وهذا من الأمثال السائرة في كلام العرب. 


وقد روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرفوعاء أرحه أبوداؤد (2110) فى الأدب: باب فى الهدى 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد ذكره أبوعبيد القاسم بن سلَام في ”كتاب الأمثال» 
ص 2774 وأبوالفضل الميداني فى ”مجمع الأمثال“ .775/١‏ 

(1) علوم الحديث ص 5 ١٠١‏ 1 

(5) علوم الحديث ص .٠١7‏ 

(ه)في ج ”مالا يقوى بدعته". 

(7)هذه العبارة ”من ثققاته“ زائدة في الكلامء لا حاجة إليها هناء وهي موجودة في فتح المغيث 771/1١‏ 
ولكن ليس فيه ”في تاريخ الثقات” فلا إشكال عليه. 


١ 
بدعته» فيرد على) المذهب (المختار» وبه صرّح) الحافظ أبوإسحق‎ 
إبراهيم بن يعقوب (الجوزحاني شيخ) أبي داؤد و(النسائي) في كتابه‎ 
”معرفة الرجال” فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق -أي‎ 
عن السنة- صادق اللهجة» فليس فيه حيلة إلا أن يوخذ من حديثه»‎ 
مالا يكون منكراء إذا لم يُقَوٌ به بدعته. انتهى. وما قاله متجهء لأن‎ 
العلة التى بها يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي‎ 





بدعةء ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأحباره جائزء فإذا دعا إليها سقط 
الاحتجاج بأخباره”'» قال السخاوي: وليس -أي كلامه- صريحا في 
الاتفاق مطلقا'"» ولا بحصوص الشافعية " (نعم, الأكثر على قبول غير 
الداعية» إلا أن يروي ما يقوى بدعته» فيرد على المذهب المختارء 
وبه صرّح الحافظ أبوإسحق إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني شيخ أبي 
داؤد والنسائي في كتابه ”معرفة الرحال» ' فقال في وصف الرواة: 
فمنهم زائع عن الحق أي) [مبتدع]”أ مائل إعن السمنة) ارج عن أهلهاء 
إلا أنه عادل (صادق اللهجة) أي الكلام (فليس فيه) أي فى دفعه (حيلة) 
أي قدرة (إلا أن) أي أنه (يوحذ من حديثه» مالا يكون منكراء إذا لم 
يِقَوٌ بدعته) أما إذا يقوي به فلاء لأنا لا نأمن عليه غلبة الهوى. (وما قاله 
متجهء لأن العلة التى بها يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر 


(١)كتاب‏ الثقات لابن حبان .١ 516١ 5٠/5‏ 
(١)في‏ فتح المغيث: ”لا مطلقا”. 

(9)فتح المغيث .771/١‏ 

(4)المطبوع باسم ”أحوال الرحال» ص 57. 
(5)فى الأصل: ”مبتدى” و التصحيح من ط. 


ى/ 

يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. واللّه أعلم. (ثم سوء 
الحفظ) وهو السبب العاشر من أسباب الطعن» والمراد به من لم 
يرحح جانب إصابته على جانب خطئه. وهو على قسمين: (إن كان 
لازما) للراوى في جميع حالاته (ف) هو (الشاذ على رأي) بعض أهل 
الحديث» (أو) إن كان سوء الحفظ (طارئاً) على الراوى إما لكبره؛ 
أو لذهاب بصرهء أو لاحتراق كتبهء أو عدمها بأن كان يعتمدهاء 
فرحع إلى حفظه فساءء (ف) هذا هو (المختلط) والحكم فيه أن 
المروي يوافق مذهب المبتدع؛ ولو لم يكن داعية. واللّه أعلم). 


للإسوء الحفظ» 

(ثم سوء الحفظ» وهو السبب العاشر من أسباب الطعن» والمراد به 
من لم يرجح جانب إصابته على جانب خخطئه) واعترض عليه أستاذى 
مولانا أبوالبركات -رحمة اللّه عليه- بأنه قال أولاً فى الإحمال: ”وهى عبارة 
عمن يكون غلطه أقل من إصابته“ فبين كلاميه تدافع» إلا أن يكون لفظة 
”لم“ هنا وقع تصحيفا من الناسخ أو زلة من القلم» قال: ثم أخبرني بعض 
إخواني أنه سأل السخحاوي عنهء فقال: وقع لفظة ”لم“ غلطا من الناسخء 
وأخرج نسححة من عندهء وليس فيه لفظة ”لم“. (وهو على قسمين: إن 
كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل 
الحديث» أو إن كان سوء الحفظ طاريا على الراوى إما لكبره» أو 
لذهاب بصره» أو لاحتراق كتبه» أو عدمها بأن تفقدها فرجع إلى 
حفظه فساءء فهذا هو المختلط) وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام 


ليل 
ماحدّث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل» وإذا لم يتميز توقف فيه» 


وكذا من اشتبه الأمر فيه. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. 





الأقوال [والأفعالع"" إما بخرق» أو ضر [أو] ' مرض» أو عرض من [موت]”" 
ابن» وسرقة 00 كالمسعودىيء أو ذهاب كتبه كاين لهيعةء أو احتراقها 
كابن الملقن. قال ابن الصلاح: هذا فن عزيز مهم لا أعلم أحدا اعتنى به مع 
كونه حقيقَا بذلك جداء” ' انتهى. قال السححاوي: وأفرد للمختلطين كتابا الحافظ 
أبوبكر الحازمى حسبما ذكره فى تصنيفه ”تحفة المستفيد” ولم يقف عليه ابن 
الصلاح”". وقال: وفائدة ضبطهم تميّر المقبول من غيره”” (والحكم فيه أن 
ما حدّث به قبل الاختلاط إذا تميز) وعلم أنه قبل الاحتلاط (قبل» وإذا 
لم يتميز توقف فيهء وكذا من اشتبه الأمر فيه) فلم يدر أحدّث قبل 
الاختلاط أو [بعده]؟”' توقف فيه (وإنما يعرف ذلك باعتبار الأحذين 
عنه) فمنهم من سمع قبل الاختلاط فقطء ومنهم من سمع بعده» ومنهم من 
سمع [في]”' الحالتين مع التميز بأن قال: سماعى بعد ما اختلط أو قبلهء كما 
قاله الخليلى وعدمه”” ') 


قبل الاختلاط شعبة وسفيان الثوري» وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن 


» فممن اختلط في آخر عمره عطاءء» وممن سمع منه 





(١)وقع‏ في الأصل ”فعال“ وصححناه من ط. 

(؟)7509)و(5)منط. 

(ه)علوم الحديث ص ؟ه8". ظ 

(7)فتح المغيث 577/17. 

(/7)فتح المغيث 715/79. 

(4)في الأصل: ”بعد“ والمغبت من ط. 

(8)من ط.. 

(١٠)كذا‏ في النسختين. ولم يظهر لي ارتباطه بما قبله ولعل الصواب “وغيره* كما فى شرح القاري ص078. 


| 
(ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر) كأن يكون فوقه أو مثله» لا دونه 
(وكذا) المختلط الذي لم يتميز و (المستور) والإسناد (المرسل) 
وكذا (المدلس) إذا لم يعرف المحذوف منه (صار حديثهم حسناء 
لا لذاته) بل وصفه بذلك (ب) اعتبار (المجموع) من المتابع والمتابع» 
لأن كل واحد منهم باحتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على 
حد سواءء فإذا جاء ت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهمء رجح أحد 
الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك على أن الحديث 
محفوظء فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول» واللّه أعلم. 
ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته» وربما 
توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن 
عبد الحميد» وممن سمع منه في الحالتين معا أبوعوانة» ولم يحتج بحديثه عنه. 
(ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله» لا 

دونه» و كذا المختلط الذي لم يتميز) ما حدّث به (والمستور والإسناد 
المرسل» وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه؛ صار حديثهم 
حسناء لا لذاته» بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع» 
لأن كل واحد منهم احتمل كون روايته صوابا أو غير صواب على حد 
سواءء فإذا حاء ت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد 
الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودلٌ ذلك على أن الحديث 
محفوظهء فارتقى من درحة التوقف إلى درحة القبول» واللّه أعلم. 
ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته» 


١1 
من حيث القبول والرد. (ثم الإسناد) وهو الطريق الموصلة إلى‎ 
المتن» والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام» وهو إما أن‎ 
(ينتهى إلى النبي) 8َهُ ويقتضي تلفظه إما (تصريحا أو حكما) أن‎ 
المنقول بذلك الإسناد (من قوله) 35(أو) من (فعله أو) من (تقريره).‎ 
وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه) إذ يلزم من إطلاق‎ 
الاسم الاحتجاج به عند الفقهاء» وهي محل الخلافء ولهذا وقع الإشارة في‎ 
الحسن الذاتي إلى أنه المحتج به بعبارة توهم الحصرء فتذكر! كذا نقل عنه‎ 
رحمه الله تعالئ» (وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد)‎ 
وهذا ما يتعلق بالإسناد من حيث ينتهى إلى النبى كيه والصحابي وغيرهما:‎ 
«والمرفوع#‎ 
(ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن» والمتن هو غاية‎ 
ما ينتهى إليه الإسناد من الكلام) سواء كلام الرسول ؤي أو الصحابي أو‎ 
من بعده» ويدل فيه فعل الرسول وتقريره» لأنهما وإن لم يكونا قول الرسولء‎ 
لكنهما قول الصحابي» ولا يخفى ما في الكلام من الدور ' (وهو إما أن‎ 
ينتهى إلى النبي وي ويقتضي لفظه) أي تلفظه (إما تصريحا أو حكما‎ 
أن المنقول بذلك الإسناد من) جنس (قوله وول أو) من جنس (فعله أو)‎ 
من جنس (تقريره) والظاهر ”قوله“ بدون ”من“. أشار إلى تعريف المرفوع‎ 
بحيث لا يشذ شيئ من أقسامه مما ذكره غيره في المرفوع» فالمرفوع ما‎ 
أضيف إلى النبي عن قولا وفعلاء وقيل: أو تقريرا أو همةء سواء أضافه‎ 


(١)معنى‏ الدورقد مضى» وهو توقف وجود كل من الشيئين على الآخحر. 


١ مم8‎ 

مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله 
يقول كذاء أو حدثني رسول الله 8 بكذاء أو يقول هو أو غيره: قال 
رسول اللّه وي كذاء أو عن رسول اللّه ويك أنه قال كذاء أو نحو ذلك. 
ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول اللّه 
فعل كذاء أو يقول هو أو غيره: كان رسول اللّه وي ينفعل كذا. ومثال 
المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبى وَنَك 
كذاء أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي عت كذاء ولا يذكر 
صحابي أو تابعي أو من بعدهماء حتى يدخل فيه قول المصنف ولو تأخخر: قال 
رسول الله ©ك. وقال الخطيب: هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول أو 
فعله '- فأخرج ما يضيفه التابعي فمن بعده إلى النبي وك لكن المشهور هو 

القول الأول» واخحتاره المصنفء وزاد قيد التقرير كما هو مذهب البعض» وترك 
قيد الهمة» إذ الهمة حفية لا يطلع عليها إلا بقول أو فعل (مثال المرفوع من 
القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله © يقول كذاء 
أو حدثنى رسول الله كط بكذاء أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله 8 
كذاء أو عن رسول اللّه © أنه قال كذاء أو نحو ذلك. ومثال المرفوع 
من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله فعل 
كذاء أو يقول هو أو غيره: كان رسول اللّه ويك يفعل كذا. ومثال 
المرفوع من التقرير [تصريحام”'' أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة 


لبي قل كذاء أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي وك كذاء 
(١)الكفاية‏ ص 5ه5. 


(١)فى‏ الأصل: صريحا. والمثبت من ط. 


ل 
إنكاره لذلك» ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: ما يقول 
الصحابي الذي لم يأعحذ عن الإسرائيليات مالا مجال للاجتهاد فيه» ولا 
له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدأ 
الخلق وأحبار الأنبياء» أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة» 
وكذا الإخبار عما يحصل بفعله واب مخصوصء أو عقاب مخصوص. 
ولا يذكر إنكاره لذلك. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: 
ما يقول الصحابي الذي لم يأحذ عن الإسرائيليات) أي من كتب بني 
إسرائيل أما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر فى الإسرائيليات 
كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وكعبد الله بن عمرو بن 
العاص فإنه كان له حصل في وقعة اليرموك كتب كثيرة من أهل الكتاب» 
فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة» حتى كان بعض أصحابه ربما قال: 
حدّئنا من النبي يك ولا تحدثنا من الصحيفة» فقوله لا يكون مرفوعا لقوة 
الاحتمال (مالا مجال للاحتهاد فيه» ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب» 
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدأ الخلق) أى عما خلق أولاً قبل خلق 
السموات والأرضء كقوله يي حين سكل عنه: “كان الله ولم يكن شيع قبله» 
وكان عرشه على الماءء ثم نلق السموات والأرض» وكتب فى الذكر كل شيىع”'"» 
اتتهى لفظ الحديث. فالعرش والماء خلقا قبل السموات والأرضين» فالعرش 
على الماء والماء”" على متن الريح» والريح قائمة بقدرته القديمة» والذكر عبارة 
عن اللوح المحفوظء (وأخبار الأنبياء» أو الآتية كالملاحم) أى الحروبء 


(١)أخرحه‏ البخخاري (414 /) في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من حديث عمران بن حصين. 
(١؟١)فى‏ طَ ”فالعرش على الماء أو على الريح” وليس فيه ”الماء على متن الريح”. 








١ 
وإنما كان له حكم المرفوع, لأن إخباره بذلك يقتضى مخبرا له» وما‎ 
لا مجال للاجتهاد فيه يقتضى موقفا للقائل به» ولا موقف للصحابة إلا‎ 
النبى وو أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة» فلهذا وقع الاحتراز عن‎ 
القسم الثانى. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله يدك‎ 
فهو مرفوع سواء كان ممن سمعه منه أي بلا واسطة» أو عنه بواسطة.‎ 
ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال‎ 
جمع الملحمة لاشتباك الناس كالسدى واللّحمة”") أو لكثرة لحوم القتلى‎ 
فيها (والفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا الإخبارعما يحصل بفعله ثواب‎ 
بيان مطلق الثواب والعقاب من فعل الخير والشر. (وإنما كان له حكم الرفع»‎ 
لأن إحباره بذلك يقتضى مخبرا له» وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي‎ 
مُوقفا) أي مطلعا (للقائل به» ولا موقف للصحابة إلا النبي لك أو‎ 
بعض من يخبر عن الكتب المتقدمة) الإسرائيلية» (فلهذا) أي فلأجل أن‎ 

52 )ع ٠‏ ان ٠.‏ بع ه 1* . 
الموقف [للصحابة] أمران (وقع الاحتراز عن القسم الثاني) فبقي النبى 
هك موقفا (وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله ويك 
ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال 
(١)السّدى‏ من الثوب ما مد منه طولا فى النسج (القاموس ص 2١7795‏ وتاج العروس )17175/٠١‏ 
والنُّحمة: ما سّدِى به بين سدى الثوب (القاموس ص 437 )١‏ وقال ابن منظور في ”لسان العرب“ 
5 7: ”الملحمة: الوقعة العظيمة القتل» مأحوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيهاء كاشتباك لحمة 


الثنوب بالسدى” اه. 
(؟)وقع في الأصل ”"لاصحابة” والتصحيح من ص 


١5١ 
للاحتهاد فيه» فينزل 0 أن ذلك عنده عن النبى ؤَيْه كما قال‎ 
الشافعي في صلاة علي فى الكسوف في كل رععة أكثر من‎ 
ركوعين. ومثال المرفوع 0 أن يخبر الصحابي انهم‎ 
كانوا يفلعون فى زمان النبى هُيَهْ كذاءفإنه يكون له حكم المرفوع‎ 
للاجتهاد فيهء فيدل ذلك على أن ذلك الفعل عنده عن النبى عََمٌ)‎ 
مجال للاجتهاد فيه لسماعه”'' عنه ويه لا لأنه َي فعلهء فلا يكون من مرفوع‎ 
الفعل”". (كما قال الشافعي في صلاة علي ه في الكسوف في كل‎ 
د أده هه ثُ , 2 أ اه‎ 

ركعة أكثر من ر كوعين . ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر 
الصحابى أنهم كانوا يفلعون فى زمان النبى ييه كذا) أي بالإضافة إلى 
النبي 0 فالصحيح الذي عليه الاعتماد» وبه قطع الحاكم”” وغيره من 
(١١)فى‏ ط ”بسماعه منه”. 
(؟)وهو مدقوع بأن المراد من المثال أن يكون فعل الصحابي له حكم المرفوع» وهو أعم من أن يكون 
مستفادا من قوله أو فعله أو تقريره صلى اللّه عليه وسلم. اه. ملخصا من شرح القاري ص 4 ه0. 
(؟)روي عن علي رضي الله عنه فى صلوة الكسوف ثلاث ركعات في ركعة» وروي عنه أيضا أربع 
ركعات في ركعة» أخرجهما البيهقي ا "٠‏ أما قول الإمام الشافعي فلم أحده فيما بين يدي 

من مراحم جع -وهي قليلة- ولم أر ا 


أي ركوعات” في أربع سجدات ' قال البيهقي بعد روايته: : قال الشافعي: "و ثبي هذا الحديث عندن 
عن على رضى اللّه عنه لقلنا به“. اه. واللّه أعلم. 

(54)أخرحه البخاري (5071) في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء ومسلم )5٠١1(‏ في 
الأضاحى: باب بيان ما كان من النهى من أكل لحوم الأضاحى من حديث جابر» بلفظ: “كنا نتزود". 
وأخرجه الإمام أحمد )١057٠١5(‏ 87/7" بلفظ: كنا تأكل. 

(0)انظر: معرفة علوم الحديث ص8١.‏ 





1 
من جهة أن الظاهر اطلاعه وه على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله 
عن أمور دينهم» ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحيء فلا يقع من 
الصحابة فعل شيع ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد 
استدل جابر بن عبد الله وأبوسعيد على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه 
والقرآن ينزل» ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولي 
حكما ما ورد بصيغة الكناية فى موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه وي 
أئمة الحديث أنه مرفوع. وقال الإسماعيلي: إنه موقوف” ' [و]”' الصواب 
الأول. (فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه يي على 
ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله وه عن أمور دينهم) ولا يفعلون بدون 
السؤال والرحصة عنه وله فلا يستمرون عليه بدون اطلاعه وتقريره ون 
وتقريره كقوله وفعله» فإنه #ك لا يسكت على منكر يطلع عليه (ولأن ذلك 
الزمان زمان تواتر) أى تتابع (وحي» فلا يقع من الصحابة فعل شيىئ 
ويستمرون عليه إلا هو) أي ذلك الشبئ (غير ممنوع الفعل. وقد استدل 
حابر" وأبوسعيد”” على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل» 
ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولى حكما ما ورد 
بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه ظَيُّ) أي بالصيغة 





(١)علوم‏ الحديث لابن الصلاح ص 47 . 

(؟)فى الأصل ”أو“ والمثبت من ط. 

(0')أ حرج حديثه البخاري (8 ١‏ 57) في النكاح: باب العزل» ومسلم )0٠٠١1(‏ في النكاح: باب حكم العزل. 
(4)لم أقف على رواية تدل على أن أبا سعيد استدل على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل! 
وقد أخخرج البخخازي )07٠٠(‏ ومسلم (41 75) عنه: أصبنا سبياً فكنا نعزل؛ فسألنا رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ ...... الحديث!! 


١ 
كقول التابعي عن الصحابي ”يرفع الحديث“ أو ”يرويه“ أو ”ينميه“ أو‎ 
”رواية“ أو ”يبلغ به“ أو ”رواه“» وقد يقتصرون على القول مع حذف‎ 
التي كنى بها أصحاب الحديث عن قولهم: قال رسول الله ءام لكونه رواه‎ 
بالمعنى» أو اختصارا أو غير ذلكء قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم‎ 
حكم المرفوع” ' ومقتضاه الاتفاق» وقد صرّح به النووي”” (كقول التابعي‎ 
عن الصحابي يرفع الحديث) أو رفع الحديث (أو يرويه» أو ينميه) بفتح‎ 
أوله وسكون النون وكسر الميم (أو رواية» أو يبلغ به» أو رواه) كحديث‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس “الشفاء فى ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم‎ 
وكيّة نار» وأنهى عن الكئ.“ رفع الحديث”"» وروى مسله”» من رواية‎ 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال: ”الناس تبع لقريش» وفى‎ 
3 الصحيحين بهذا السند عن أبي هريرة رواية "يقاتلون قوما صغار الأعين‎ 
الحديث 9) و [كحديث 0 مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان‎ 
الناس يومرون أن يضع الرجحل يده اليمنى على ذراعه اليسرئ في الصلوة. قال‎ 
أبوحازم: لاأعلم إلا أنه ينمي ذلك" “. (وقد يقتصرون على القول مع حذف‎ 
. 4 الحديث ص"‎ مولع)١(‎ 
.١376١51١/1١ (1)انظر التقريب مع التدريب‎ 
في الطب: باب الشفاء فى ثلاث.‎ )57١( (*)أ رجه البخخاري‎ 
في الإمارة: باب الئاس تبع لقريشء وأخرجه البخاري (7410) أيضاء‎ )57١1( (5)أخرجه مسلم‎ 
ولكن فيه التصريح بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال.‎ 
في الفتن:‎ )71١( (ه)أحرجه البخماري (9159؟) في الجهاد: باب قتال الذين ينتعلون الشعرء ومسلم‎ 


باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرحل ...... الخ. ولفظها ”لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً ...... الحديث. 


(7”)في الأصل: ”لحديث“ والتصحيح من ط. 
(1)أ رجه الإمام مالك فى الموطأ »١1 772/١‏ والإمام أحمد في المسند (/19719؟) 5176/8. 


١ 4‏ 
القائل» ويريدون به النبي عق كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: 
قال: تقاتلون قوما ...... الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح 
حاص بأهل البصرة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة 
القائل» ويريدون به النبي ُهُ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة 
قال: قال: يقاتلون قوما ...... الحديث) تمام الحديث: صغار الأعين 
-يعنى الترك- قال: تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة 
العرب» فأما في السياق الأولى فينجو من هرب منهمء وأما في الثانية 
فينجو بعض» ويهلك بعض» وأما فى الثالثة فيصطلمون”". أو كما قال. 
وجزيرة العرب أحاط بها بحر الحبشة وبحر فارس و دجلة والفرات. 
واصطلم أي أهلك. (وفى كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل 
البصرة"”') أي ما رواه أهل البصرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
ديه قال قال ...... فذكر حديثاء ولم يذكر فيه النبيّ َه وكرّر قال» فهو 
مرفوع. ويحققه ما قال محمد بن سيرين: كل شيئ حدثت عن أبي هريرة 
(١)أخرحه‏ أبوداؤد (47.5) فى الملاحم: باب في قتال الترك من حديث بريدة» ولم أحده 
من رواية ابن سيرين عن أبى هريرة. ثم رأيت على بن حسن الحلبى الأثري قال في النكت 
على نزهة النظر ص "4 :١‏ ليس هذا الحديث عن أبى هريرة» إنما هو من حديث بريدة. 
وقال: نعم هو فى الصحيحين عن أبى هريرة» لكن من غير رواية ابن سيرين عنه» فلعله سبق 
قلم من الحافظ رحمه اللّهء أراد أن يكتب ”الأعرج“ فكتب ”ابن سيرين“» واللّه أعلم. انتهى 


(؟)نقله الخطيب عن الحافظ موسى بن هارون الحمالء» انظر: الكفاية ص 9هه. 


١ 
كذاءفالأكثر على أن ذلك مرفوعء ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق.‎ 
قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها‎ 
كسنة العمرين. وفى نقل الاتفاق نظرء فعن الشافعي في أصل المسئلة‎ 


قولان» وذهب إلى أنه غير مرفوع أبوبكر الصيرفي من الشافعية, 





فهو مرفوع0©. وقال الخطيب عقبه: قلت للبرقاني: أحسب أن موسى 
عنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة”'! فقال: كذا يجحب. (ومن 
الصيغ المحتملة) للرفع (قول الصحابي: من السنة كذاء فالأكثر) 
أي الجمهور من المحدثين والعلماء (على أن ذلك مرفوع» ونقل ابن 
عبدالبر فيه الاتفاق) وأطلق الحاكم' ' ثم البيهقي اتفاق أهل النقل على 
الرفع (وقال) في مسئلة التابعي: (وإذا قالها) أي من السنة كذا إ(غير 
الصحابي) أي التابعي (فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة 
العمرين) أي أبي بكر وعمر رضى الله عنهما على التغليب (وفي نقل 
الاتفاق نظر) فإن الخلاف موجود (فعن الشافعي فى أصل المسئلة 
قولان) فإنه يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابى 
أو التابعى» ثم رجع عنه» وقال فى الجديد: ليس بمرفوع (وذهب 


إلى أنه غير مرفوع أبوبكر الصيرفى من الشافعية) في الدلائل 


(١)رواه‏ الخطيب في الكفاية ص 594 5. 





(؟)فى معرفة علوم الحديث ص 758. 


١5 

وأبوبكر الرازي من الحنفيةء وابن حزم من أهل الظاهر» واحتجوا 
بأن السنة يتردد بين النبى يَّهُ وغيره» وأحيبوا بأن احتمال إرادة غير 
حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلوة» قال ابن شهاب: 

َ 07 00 2 30( َ . 
(وأبوبكر الرازي من الحنفية» وابن حزم * من أهل الظاهرء 
واحتجوا بأن السنة يتردد بين النبى َه وغيره) فكثيرا ما يعبرون به 
عن سنة الخلفاء الراشدين» وقد يطلقونه ويريدون به سنة البلدء وهذا 





الاحتمال وإن قيل به فى الصحابي فهو فى التابعي أقوى» ولذلك اختلف 
الحكم في الموضعين (وأجيبوا بأن إرادة غير النبي عه بعيد) لأن 
الظاهر من حال [الصحابة] ' أنهو لا يريدون إلا سنة رسول اللّه ويَواء لأن 
مقصودهم بيان الشرع» ولأن السنة لا ينصرف بظاهره حقيقة إلا إلى 
الشارع يي ولأن سنة النبي يي أصل» وسنة غيره تبع في كلامهم» فحمل 
كلامهم على الأصل أولىء وأيضا قد ورد ما يشهد له» وهو قوله: (وقد 
روى البخاري فى صحيحه””' فى حديث ابن شهاب عن سالم بن 
عبد اللّه بن عمر عن أبيه فى قصته مع الحجاج حيث قال له: إن 
(1)انظر: الفصول في علم الأصول لأبي بكر الرازتي 151/5 

(؟)انظر: الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 7/7/7. 

(")فى الأصل ”الصحابي” و المثيت من طء وإنما آثرنا نقله لأنه الأنسب لما بعده. 


(؟)في كتاب الحج: باب الجمع بين الصلتين (رقم: )١777‏ وفيه ”يتبعون فى ذلك" بدل 
”يعنون بذلك” 


١ 
فقلت لسالم: أفعله رسول اللّه ©؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا‎ 
سنته! فنقل سالم -وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد‎ 
الحفاظ من التابعين عن الصحابة- أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون‎ 
بذلك إلا سنة النبي #ك. وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعا فلِمَ لا‎ 
يقولون فيه: قال رسول اللّه 45؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك‎ 
كنت تريد السنة فهجر بالصلوةء قال ابن شهاب: فقلت لسالم:‎ 
أفعله رسول اللّه ©2؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته! فنقل‎ 
السالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة) وهم ابن المسيب‎ 


والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارحة بن زيد وسليمان بن يسار 





وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعودء والسابع: أبوسلمة بن 
عبدالر حمن بن عوف» وقال ابن المبارك: سالم بن عبد اللّه بن عمر» وقال 
أبوالزناد: أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فهؤلاء الفقهاء 
من أهل المدينة يصدرون عن رأيهم وعلمهمء؛ واشتهر عليهم واشتهر 
علمهم في الآفاق» ولعلهم المعنيون بقوله يَُّ: ”يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل» يطلبون العلم» فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة“ رواه 
الترمذي”"2 (وأحد الحفاظ) أي الرواة (من التابعين عن الصحابة 
أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي يك وأما قول 
بعضهم: إن كان مرفوعا فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول اللّهِ 55؟) 
يعني لو كان مرفوعا لقالوا فيه: قال رسول الله !(فجوابه أنهم تركوا 


(١)أخرجه‏ الترمذي )١08٠0(‏ في العلم: باب ما جاء في عالم المدينة من حديث أبي هريرة. 
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تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: ”من السنة إذا 
تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا“ أخحرحاه في الصحيحين» قال 
أبوقلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي #. أي لو قلت 
لم أكذبء لأن قوله من السنة هذا معناهء لكن إيراده بالصيغة التي 
ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذاء ونهينا 
عن كذاء فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبلهء لأن مطلق ذلك 





الجزم بذلك توزعا [واحتياطا] ) بالإتيان بالصيغة”” التى ذكرها 
الصحابي (ومن هذا قول أبي قلابة) بكسر القاف وتخفيف اللام ثم 
موحدة ثم هاء تانيث (عن أنس: ”من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعا“ أخرحاه في الصحيح”» " قال أبوقلابة: لو 
شكت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي 88.” أي لو قلت لم 
أكذبء لأن قوله من السنة هذا) أي الرفع (معناه» لكن إيراده 
بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك) أي من الصيغ 
المحتملة للرفع والوقف (قول الصحابي: أمرنا بكذاء ونهينا عن 
كذا) بالبناء للمفعول فيهما (فالخلاف فيه كالخلاف في الذي 
قبله) أي في قوله: من السنة كذاء وهو أن الرفع مذهب الأكثر الذي هو 
الصحيح؛ والوقف مذهب البعض (لأن مطلق ذلك) أي مطلق الأمر 


(1١)فى‏ الأصل: ”احتياط“. 

(١)فى‏ ط ”بالصفة“. 

(17)أخرجه البخارى (5715) فى النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكرء ومسلم (720717) فى 
الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها من حديث أنس رضى الله عنه. 
(؟)نفس المصدر. 


١ 
ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهى» وهو الرسول وَيَ. والف‎ 
في ذلك طائفةء منهم الإسماعيلي» وتمسكوا باحتمال أن يكون‎ 
المراد غيرهء كأمر القرآن أو الإجماعء أو بعض الخلفاء أو‎ 
الاستنباط. وأحيبوا بأن الأصل هو الأولء وما عداه محتمل» لكنه‎ 
بالنسبة إليه مرحوحء وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال‎ 
”أمرت“ لا يفهم منه أن أمره إلا رئيسه. وأما قول من قال: يحتمل أن‎ 
يظن ما ليس بأمر أمراً فلا اعتصاص له بهذه المسئلة» بل هو مذكور‎ 
فيما لو صرّح فقال: أمرنا رسول اللّهِ يك بكذاء وهو احتمال ضعيف»‎ 
والنهى (ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهى» وهو الرسول‎ 
و خالف فى ذلك طائفة» منهم الإسماعيلي» وتمسكوا‎ 
باحتمال أن يكون المراد غيرهء كأمر القرآن أو الإجماعء أو‎ 
بعض الخلفاء أو الاستنباط) أي الاجتهاد (وأجيبوا بأن الأصل هو‎ 
الأول» وما عداه محتمل» لكنه بالنسبة إليه مرجوحء وأيضا فمن‎ 
كان في طاعة رئيس إذا قال ”أمرت“ لا يفهم منه أن أمره إلا‎ 
رئيسه) كلمة إلا بمعنى غير على ما هو مذهب البعض فيما إذا لم تكن‎ 
”إلا“ تابعة لجمع منكور على محصورهء والمعنى لا يفهم منه أن أمره غير‎ 
رئيسه» بل يفهم منه أنه رئيسهء والظاهر أن يقال: لا يفهم منه إلا أن آمره‎ 
لا يكون إلا رئيسه. (وأما قول من قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأمر‎ 
أمراً) فلا يصح أن يقول: أمرنا (فلا اعتصاص له بهذه المسئلة» بل‎ 
هو مذكور فيما لو صرّح فقال: أمرنا رسول الله 1 يكذاء وهو‎ 





"6٠ 
لأن الصحابي عدل» عارف باللسانء فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق.‎ 
ومن ذلك قوله: كنا نفعل كذاء فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن‎ 
ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة للّه ولرسولهء‎ 
أو معصية» كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أباالقاسم‎ 
فله حكم الرفع أيضاء لأن الظاهر أن ذلك ما تلقاه عنه وك.‎ 





احتمال ضعيفء لأن الصحابى عدل» عارف باللسان» فلا يطلق 

”ا إذا قيد به فقد [تقدم]” ' حكمه (فله حكم الرفع [أيضا]”") 
(2) ' ن . 

المحدتين و أصحاب الفقه والأصولء» وكذا عنك ابن الصلا”) 

والخطيب”' (ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال 

بأنه طاعة لله ولرسوله» أو معصية» كقول عمار: من صام اليوم 

الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم” ) واليوم الذي يشك فيه أنه 

(١)في‏ الأصل: ”وما“. 

(١)في‏ الأصل: ”به تقدم“. 

(؟)من ط. 

(5)انظر: معرفة علوم الحديث ص 78. 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للإمام الرازي ١‏ /ق؟/5417. 

(7)انظر: علوم الحديث ص 57 . 

()انظر: الكفاية ص 555. 


(8) ذكره البخحاري تعليقا في الصوم: باب »)١١(‏ وأخرجه موصولا أبوداؤد (77784) في الصيام: باب 
كراهية صوم يوم الشكء والترمذي (187) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. 


"0.١ 

(أو) ينتهي غاية الإسناد (إلى الصحابي كذلك) أي مثل ماتقدم 
في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من 
فعله أو من تقريره» ولا يجبع فيه جميع ما تقدم» بل معظمههء والتشبيه لا 
يشترط فيه المساواة من كل وجه. ولما كان هذا المختصر شاملا 
لجميع أنواع علوم الحديث» استطردته إلى تعريف الصحابي من هو؟ 
الرسول يك (فلهذا حكم الرفع أيضاء لأن الظاهر أن ذلك ما تلقاه 
عنه وي . 

(أو ينتهي) أي يبلغ (غاية الإسناد إلى الصحابي كذلكء أي 
مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول 
الصحابي أو من فعله أو من تقريره» ولا يجيئ فيه جميع ما تقدم» بل 
معظمه) أي أكثره» فإنه إذا قيل عن التابعي عند ذكر الحديث: ”يرفعه” أو 
نحوه فهو مرفوع أيضاء كما إذا قيل عن الصحابي» صرّح بذلك النووي” 
وأيضا لا يجيئ مما ذكر آخراء وهو أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال 
بأنه طاعة لله ورسوله» أو معصيته (والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من 
كل وجه) بل فيما يقصد. 

(ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنوا ع علوم الحديث» 
استطردته إلى تعريف الصحابي) ليحصل معرفة الصحابة كمعرفة غيره من 


.١917/١ التقريب‎ ىف)١(‎ 


0" 
فقلت: (وهو من لقي النبي #َهُ مؤمنا بهه ومات على الإسلام ولو تخّلت 
ردّة في الأصح) والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة 
ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه» ويدحل فيه رؤية أحدهما 
الآحرء سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللقاء أولى من قول 
الرواة» وإلا فالتعريف من المبادئ لا المسائل (من هو؟) الظاهر ”ماهو“ لأن 
كلمة ما“ للسؤال عن [الماهية]”'' دون ”من» (فقلت: وهو من لقي النبي 
ين مومنا به» ومات على الإسلام» ولو تخللت ردّة على الأصح) 
الذي ذهب إليه الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم» وقد ذكر قيدا 
لا بد منهء ولم يذكره الجمهورء و [هو] ' قوله ”مات على الإسلام“ لكلا يلزم 
أن يكون من مات على الردة معدودا من الصحابة (والمراد باللقاء أعم من 
المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه 
ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر) ولو لحظة لشرف منزلة النبي ولك فإنه 
-كما صرح به بعضهم- إذا رآه مسلم أو رأى مسلما لحظة طبع قليه على 
الاستقامةء لأنه بإسلامه متهيئ للقبولء فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق 
عليه» فظهر أثره على قلبه وجوارحه. والمراد رؤيته في حال حيوته» وإلا فلو 
رآه بعد موته قبل دفنه كأبي ذئب الهذلى فليس بصحابي على المشهورء 
وكذا المراد [برؤيته]' ' أعم من أن يكون مع تميزه وعقله» حتى يدخحل فيه 
الأطفال الذين حنكهم, ولم يّروه بعد التميز» ومن رآه وهو لا يعقل» ولذلك 


)فى الأصل: ”هم“وا! ش 8 من ط. 
(1)فى الأصل: ”روايته“ وصححناه من ط. 





"١. 

بعضهم ”الصحابي من رأى النبي يو“ لأنه يخرج حينئذٍ ابن أم مكتوم 
ونحوه من العميانء وهم صحابة بلا تردذ. واللقى في هذا التعريف 
كالجنس. وقولي ”مومنا بدك كالفصل» يخرج من حصل له اللقاء المذكورء 
لكن في حال كونه كافرا وقولي ”به“ فصل ثان» يحرج من لقيه مؤمناء 
لكن بغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ لكن هل يخحرج من ليه مؤمنا بأنه 
عمّم وقال: ”رؤية أحدهما“ كما زاد من أثبت وصف الصحبة لغير المميزين» 
أو رآه النبي طلَه (سواء كان ذلك) اللقاء (بنفسه أم بغيره) كما إذا حمل 
شخص طفلا و أوصله إلى النبي #. (والتعبير باللقاء أولى من قول 
بعضهم ”الصحابي من رأى النبى 8“ “> لأنه يحرج حينكٍ ابن 
أم مكتوم [ونحوه] ' من العميان» وهم صحابة بلا تردد) أي بلا لاف» 
وإنما قال: أولى» ولم يقل: الصوابء لأن العراقي قال: هكذا أطلقه كثير من 
أهل الحديثء ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية كالعمى."" (واللقي 
فى هذا التعريف كالجنس) يشمل المحدود و [غيره]' ' (وقولي' مومنا 
به“كالفصلءيخرج من حصل له اللقاء المذكورء لكن في حال كونه 
كافرا) ولم يؤمن بأحد من الأنبياء كالمشركين» والأولى أن لا يذكر لفظ 
”به“ لأنه جعله فصلا آخرء (وقولى ”به“ فصل تان يخرج من لقيه مؤمناء 
لكن بغيره من الأنبياء عليهم السلام) كأهل الكتاب (لكنه هل يخرج 

(؟)سقط من النسخحتين» وأثبتناه من نسخ المتن» لأنه لابد منه وإلا يفسد المعنى. 


)شرح الألفية للعراقى 7/7. 
(4)فى الأصل: غير. 
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سيبعث» ولم يدرك البعثة؟ وفيه نظر. وقولي ”مات على الإسلام“ فصل 
ثالث» يخخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمناء ومات على الردّة. وقولي”ولو 
تخللت ردة“ أي بين لقيه مؤمنا به وبين موته عليه الصلوة والسلام» فإن 
اسم الصحبة باق» سواء رجع إلى الإسلام في حياته أم بعده» وسواءً 
لقيه ثانيا أم لا. وقولي ”في الأصح“ إشارة إلى الخحلاف في المسئلة» 


من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث» ولم يدرك البعثة؟) كبحيراء الراهب (وفيه نظر) 
أي تردد» كما صرح به النوويء» فمن أراد اللقاء حال نبوته حتى لا يكون مثله 
صحابيا عنده يخرج عنه» ومن أراد أعم من ذلك يدحلء (وقولي ”مات 
على الإسلام”* فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات 
على الردّة) كعبد اللّه بن ححش وابن حطل» (وقولي”ولو تخللت ردة“ 
[أي] ' بين لقيه مؤمنا به وبين موته عليه الصلوة والسلام) بل بعده 
أيضاءكما يشعر به قوله: أم بعد (فإن اسم الصحبة باق سواء رجع إلى 
الإسلام في حياته أم بعدهء وسواءً لقيه ثانيا) بعد الرجوع إلى الإسلام 
(أم لا. وقولي ”في الأصح“ إشارة إلى الحلاف في المسكلة)”" فقال 


أحمد بن حنبل» ومثله للبخاري فى صحيحه”). ”من صحبه عليه الصلوة 





والسلام سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة“ ولا يدل فيه 


)١١‏ سقط من النسخحتين. 

(1)أي مسئلة ارتداد المسلم الذي لقي النبي يي مؤمنا بهء ثم أسلم بعد وفاته #:هل يدل فى 
الصحابة أم لا؟ هذه هي المسئلة التي أشار إلى الخلاف فيها الحافظ» ولذلك عقب قو له ”على الأصع» 
بعد قوله ”ولو تخللت ردة» ثم ذكر وحه الترجيح لما اختاره فى هذه المسكلة. وفهم المصنف غير هذاء 
قذكر الاختلاف فى مسئلة تعريف الصحابي!! 

")فى بداية كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, الفتح 7/7. 
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الأعمى الذي جاء إلى النبي عَيَهُ مسلما ولم يصحبه ولم يجالسهء وقال 
أصحاب الأصول: هو من طالت مجالسته له على طريق التبع له و الأحذ عنه» 
فلا يدحل من وفد عليه وانصرف بدون مكث. وقال الآمدي: الأشبه أن 
الصحابي من رآهء” ' وحكاه عن أحمد بن حنيل وأكثر أصحابناء' ' واخختاره 
ابن الحاحب”” لأن الصحبة يعم القليل والكثيرء قال أبوبكر بن الطيب: لا 
حلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة» جار على كل من 
صحب غيره قليلا أو كثيراء وهذا يوجب فى حكم اللغة إجراء هذا على من 
صحب النبي ؤي ولو ساعة» قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف فى أنهم لا 
يستعملونه إلا فيما! ' كثرت صحبته»””' وكذا قال الخطيب أيضا: لا حلاف 
بين أهل اللغة أن الصحبة التى اشتق منها الصحابي لا تحدٌّ بزمن» بل تقول: 
صحبته سنة» وصحبته ساعة.” ' وقال النووي فى مقدمة شرح مسلم عقيب 
كلام القاضى أبى بكر: وبه يستدل على ترحيح مذهب المحدثين» فإن هذا 
الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الإسم يتناول صحبة ساعة وأكثرء وأهل”' 
الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة» فوجحب 


(١)الإحكام‏ في أصول الأحكام للآمدي .571/١‏ 

١١)أي‏ الشافعية» لا الحنفية» لأن الآمدي إنما حكاه عن أكثر أصحابه» حيث قال: ”وذهب أكثر 
أصحابنا“ والآمدى شافعى!! فليتنبه. 

()انظر: مخختصر المتتهى الأصولي لاين الحاحب 517//7. 

(5)كذا في النسخحتين؛ وفي الكفاية: ”فيمن” وهو الصواب. 

(0)الكفاية ص 551". 

(5) حكاه السخحاوي عن الخطيب» انظر فتح المغيث 4/7 9. 


65 
ويدل على رححان الأول قصة الأشعث بن قيسء» فإنه كان ممن 
ارتدّء وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيراء فعاد إلى الإسلام» فقبل منه 
ذلك» ان أنحته» ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة» و لا 





المصير إليه ” قال السخاوي: إلا أن الإسلام لا. يشترط في اللغة» والكفار لا 
يدخلون فى اسم الصحبة بالاتفاق” ''. ويمكن أن يقال: إن مراده بالنقل على 
وفق اللغة بحسب القلة والكثرة» لا بحسب جميع ما هو المعتبر فى اللغة. 
وحكى عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابيا إلا من قام مع رسول الله 88 
2 . 8 - . 1 0( نى 0 1 
سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين» ' ووجهه أن لصحبته # شرفا 
عغليماء فلا ينال إلا باحتماع يظهر فيه انلق المعلبوع عليه الشخنص» كالغزو 
المشتمل على السفر الذي هو قطعة من السفرء » والسنة المشتما ” على الفصول 
الأربعة التى بها يختلف المزاج. وعورض بأنه يي لشرف منزلته أعطي كل 
من رأه حكم الصحبة» وأيضا يلزم أن لا يعد 0006 بن عبد الله ونحوه 
صحابياء ولا خلاف في أنهم صحابة. (ويدل على رجحان الأول) وهو 
الأصح الذي ذهب إليه الجمهور (قصة الأشعث بن قيس» فإنه كان ممن 
ارتد» وأتي به إلى أبي بكر الصديق ضفن أسيراء فعاد إلى الإسلام» فقبل 
(١)شرح‏ صحيح مسلم ٠٠/١‏ 
(؟)فتح المغيث 5/7 9. 
(؟)رواه عن ابن المسيب الخطيب في الكفاية ص 550. قال العراقي في التقييد والإيضاح ص 7617: 
”لا يصح عنهء فإن فى الإستاد إليه محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف في الحديث”* إه. 
(4) كذا فى النسختين. 
زه) خرف في النسختين إلى حو جحوير ولتصحيح من علوم لحي بن ا وخيره» وهو الصحابي 


الب صا الل عليه وسلم يارس بوم 


١ 
عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان: أحدهما: لا‎ 
خحفاء في رححان رتبة من لازمه يك وقاتل معه» أو قتل تحت رايته‎ 
على من لم يلازمه» أو لم يحضر معه مشهداء وعلى من كلّمه يسيراء‎ 
أو ماشاه قليلاء أو رآه على بعد أو في حال الطفولية» وإن كان‎ 
شرف الصحبة حاصلا للجميع»؛ ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه‎ 
مرسل من حيث الرواية» وهم مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوا‎ 
من شرف الروية. ثانيهما: يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة‎ 
منه ذلك» وزوّجه أحتهء"' ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة»‎ 
ولاعن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها).‎ 
(تنبيهان: أحدهما: لا خحفاء فى رجحان [رتبة]”'' من لازمه‎ 
يا وقاتل معه» أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه» أو لم يحضر‎ 
معه مشهداء وعلى من كلّمه يسيراء أو ماشاه قليلا) من المماشاة» (أو‎ 
رآه على بعدء أو في حال الطفولية» وإن كان شرف الصحبة حاصلا‎ 
للجميع» ومن ليس له منهم) أي [من]” ' الصحابة» بيان لمن (سماع‎ 
منه) من النبى ين (فحديثه مرسل من حيث الرواية» وهم مع ذلك‎ 
معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الروية) المفضية إلى إشراق‎ 
النور العظيم كما مر إثانيهما: يعرف كونه صحابيا بالتواتر) كأبي بكر‎ 





(١)قصة‏ الأشعث بن قيس رواها ابن سعد في الطبقات .١ ٠/9‏ وأحت أبي بكر التى زوّجها إياه 
هى أم فروة بنت أبى قحافة» وقد ولدت له محمد بن الأشعث. ذ كره ابن سعد. 
(7)الزيادة من ط. 


4 
بإحباره عن نفسه بأنه صحابى إذا كان دعواه ذلك تدحل تحت الإمكان. 
وعمر و بقية العشرة المشهود لهم بالجنة فى حلق (أو بالاستفاضة والشهرة) 
القاصرة عن التواتر كعكاشة بن محصنء» وضمام بن ثعلبة وغيرهما (أو بإخبار 
المسلم حيتئذٍ عند النبى © أو نحو ذلك» كشهادة أبى موسى الأشعري 
١ 5202 0‏ 8 عترم 
لحَمَمّة" ' لما مات مبطونا بأن النبى يك حكم له بالشهادة'" (أو بإخبار 
٠. 5 1 5 5 2 .‏ ّ. زفلة . 8 
دعواه ذلك مما يدحل تحت الإمكان) أي يشترط فيه أن يكون دعواه 
مما يدخل تحت الإمكانء فإنه إذا لم يدخحل تحت الإمكان كما إذا ادعاه يعد 
مضي مائة سنة من حين وفاته 8# لا يقبل» وإن كانت قل يث يثبت عدالتهء لقوله 
يه ”أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة لا يبقى أحد ممن على 
. 1 0 . م 5 . 5 
ظهر الأرض يريد انخرام ذلك القرنء قال ذلك في سنة وفاته. و رد عليه 
7" اللهم إلا أن يقال: بحوز 
أن يكون مستند دعواه غلبة ظنه فى المرئي» وقد أطلق ابن الصلاح ' 


(١)هو‏ حَمَمّة بن أبى حممة الدوسىء صحابي ذكره ابن عبد البر وابن ع الأثير والحافظ ابن حجر 
وغيرهم في الصحابة. 

.5 ١8/5 )١948951( الإمام أحمد‎ هجرتأ)؟١(‎ 

)حرف في الأصل إلى ”صحابه“. 

(4)أخرحه البخارى ٠1(‏ ١)ذ‏ في العا باب السمرة في العلم من حديث عبد اللّهِ ين عمر. 

(1)انظر: فتح | لمغيث 5/9 .٠١‏ 

(/)فى علوم الحديث ص 714. 


السحاوي بأن دعواه حينئذ قادحة فى [عدالته 


0 
وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير 
دعوى من قال» أنا عدل! ويحتاج إلى تأمل. (أو) ينتهي غاية اللإسناد 
(إلى التابعى) وهو من لقي الصحابي كذلكء وهذا متعلق باللقي وما 
ذكر معهء إلا قيد الإيمان به» وذلك نخاص بالنبي و وهذا هو المختار 
خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماعء 
للخطبب0, قال العراقي: ولا بد من التقييد بما يدل تحت الإامكان”) 
(وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير 
دعوى من قال: أنا عدل» و) هذا الإشكال غير ظاهرء بل (يحتاج إلى 
تأمل) وذلك أنه ربما يفرق بينهما بأن ذلك دعوى بعد ثبوت العدالة كما 
صرح به ابن الصلاح”" وغيره» وهذا قبلٌ» فيقبل كما يقبل روايته. 


«والمقطوع وتعريف التابعي# 

(أو ينتهى غاية الإسناد إلى التابعي» وهو من لقي الصحابي 
كذلكء وهذا متعلق باللقي وما ذكر معهه إلا قيد الإيمان به فإنه 
خاص بالنبي ظيَم) يعني أن لفظ كذلك لا يراد به التشبيه فى اللقي فقطء بل 
في اللقي وما ذكر معهء سوى قيد الإيمان:بهء لأن الإيمان مما يختص بالنبي 
دون غيره» لأنه أحد ركني الإيمان (وهذا هو المختار» خلافا لمن اشترط 
فى التابعي طول الملازمة) كالخطيبء وذلك أنه قال: التابعي من صحب 
(؟)التقييد والإيضاح: ص 708ء 5594؟. وعبارته ”لا بد من تقييد ما أطلقهء بأن يكون ادعاؤه لذلك 


يقتضيه الظاهر“ ومثله في شرح الألفية 7/1. 
(؟)فى علوم الحديث ص 7514. 


"0١ 
بأي القسمين» وهم المخضرمونء الذين أدركوا الجاهلية والإسلام»‎ 


200). 7 71 





والظاهر منه طول الملازمة» إذا الاتباع بإحسان لا يكون بدونه (أو صحة 
السماع) كابن حبان» فإنه اشترط أن يكون رآه في سن من يحفظ عنهء فإن 
كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة بروايته كخلف بن خليفة» فإنه عدة” '' فى 
أتباع التابعين» وإن كان رأى عمرو بن حريث لكونه صغيرا (أو التمييز) أي 
يكون من المميزين الذين يصح نسبة الرواية إليهم. 


(وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اعتلف في إلحاقهم بأي 
القسمين» وهم المخضرمون) المخضرم بالخاء والضاد المعجمتين”" 
وبفتح الراء» وقيل: بكسرهاء واشتقاقه إما من قولهم: لحم مخضرم لا يدرى 
من ذكر أو أنثى» لترددهم بين الطبقتين» أي بين الصحابة للمعاصرة» وبين 
التابعين لعدم الرؤية» لا يدرى من أيتهما هم؟ أو من خضرموا آذان الإبل» 
قطعوهاء كما حكى الحاكم عن بعض مشائخهء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يخضرمون آذان الإبل» ليكون علامة لإسلامهم إن أغير عليها أو حوريو 
فعلى هذا يحتمل أن يكون المخضرم بكسر الراءء كما حكاه عن بعض أهل 


(١)علوم‏ الحديث ص .77١‏ 
)١١‏ أي معدود. 

(؟)في ط: المعجمة. 

(4)معرفة علوم الحديث ص 5 . 


51١١ 
و لم يروا النبى قُنَّه. فعدهم ابن عبد البر فى الصحابةء وادعى‎ 
. 5 00) الغة 1 أ . :2 ل أو‎ 
ا »ويحتمل ن يكون بالفتح نه اقتطع عن الصحابة» وإن عاصر لعدم‎ 
الرؤية. قال ابن خلكان في الوفيات: قد سمع محضرم بالحاء المهملة‎ 
ع‎ 1 0 
وبكسر الراء.”" قال العراقي: وهو غريب ” (الذين أدركوا الجاهلية)‎ 
صغارا كانوا أو كبارا فى حياة رسول الله يه والجاهلية ما قبل البعثة» سموا‎ 
بذلك لكثرة جهالاتهم» وقيل: ما قبل فتح مكة لزوال أمر الجاهلية حين‎ 
طب رسول اللّه ويك يوم الفتح» وأبطل أمور الجاهلية إلا ما كان من سقاية‎ 
الحاج وسدانة الكعبة (والإإسلام) في حياته 8 أو بعده (ولم يروا النبى‎ 
8 1 حم (4) 1 ع‎ #0 
الكبر» ثم أسلم بعد النبى ويك وبعضهم بمن أسلم في حياته» كيزيد بن‎ 
هر .ل . 7 : )ل‎ 6 
وهبء فإنه رحل إلى النبي عن فقبض النبي ؤهُ وهو في الطريق» وفل‎ 
ع (5") ا )ا اس‎ . 8 1 
عذهم مسلم عشرين نفساء كأبي [عمرو]” ' الشيبانى وسويد بن غفلة وعمرو‎ 
. . 200 ا‎ 07 00 
بن ميمون وغيرهمء قال النووى: وهم أكثر (فعدهم أبن عبد البر في‎ 
ط: انقطع.‎ يف)١(‎ 
(1)كذا نقل المصنف عن ابن نحلكان تبعا للسخحاوي في شرح الألفية 70/7١ء ونص كلامه فى وفيات‎ 
كما يلى: ”وسمع فى ذلك أيضا محضرم بالحاء المهملة» وسمع بكسر الراء أيضا“ اه.‎ 7١4/7 الأعيان‎ 
.07/7 )شرح الألفية للعراقي‎ 
.171/9 (4)قفتح المغيث للسخاوي‎ 
(©)نفس المصدر.‎ 
(1)في النسخختين: ”أبوعمر“ والصواب ”أبوعمرو“ كما فى علوم الحديث (ص77؟) وفتح المغيث‎ 


)١117/7‏ وغيرهماء وهو أبوعمرو سعد بن إياس الشيبانى. 
(7) التقريب 7179/7. 


5١ 
لأنه أفصح في حطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه حامعا مستوعبا‎ 
لأهل القرن الأول» والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين» سواء عرف‎ 
أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي يي كالنجاشي» أم لاء لكن إن‎ 
ثبت أن النبي ظُق ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرضء»‎ 
فرآهم فينبغى أن يعد من كان مومنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه‎ 
في الصحابة» لحصول الرؤية من جانبه يي (ف)القسم (الأول) مما تقدم‎ 
ذكره من الأقسام الثلاثة -وهو ما ينتهى إلى النبي طخ غاية الإسناد-‎ 


الصحابة»” ' وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول: إنهم صحابةء 
وفيه نظر» لأنه أفصح في حطبة كتابه بأنه [إنما]"” أوردهم ليكون كتابه 
جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول»”" والصحيح أنهم [معدودون]” ' 
النبى ييه كالنجاشىء أم لاء لكن إن ثبت أن النبى ويه ليلة الإسراء 
كشف له عن جميع من في الأرض فرآهمء فينبغى أن يعد من كان 
مومنا به في حياته [إذ ذاك] ' وإن لم يلاقه فى الصحابة» لحصول 
[الرؤية]”'' من جانبه ويه فالقسم الأول مما تقدم من الأقسام الثلاثة 
(١)أي‏ ذكرهم في كتابه ”الاستيعاب في معرفة الأصحاب». 

)سقط من الأصل. 

()الاستيعاب ج ١‏ /ق 4/1 27 قال ابن عبد البر: ” وكذلك ذكرنا من ولد على عهده من أبوين مسلمين» 
فدعا له» أو نظر إليه وبارك عليهء ونحو هذاء ومن كان مؤمنا به قد أدى الصدقة إليه ولم يرد عليه» وبهذا 
كله يستكمل القرن الذي أشار عليه صلى الله عليه وسلم“. [ 
(4)وقع في الأصل: ”معدون” والتصحيح من ط. 


(5)الزيادة من ط 
() حرف في الأصل إلى ”الرواية». 


51 
(هو المرفوع) سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لاء (والثاني: 
الموقوف) وهو ما ينتهي إلى الصحابي» (والثالث: المقطوع) وهو 
بعدهم (فيه) أي في التسمية (مثله) أي مثل ما يتتهى إلى التابعي في 
تسمية ججميع ذلك مقطوعاء وإن شئت قلت: موقوف على فلان» 
فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطعء فالمنقطع 
من مباحث الإسناد كما تقدم» و المقطوع من مباحث المتن كما ترى» 





-وهو ما ينتهي إليه © غاية الإسناد- هو المرفوع» سواء كان ذلك 
الانتهاء بإسناد متصلٍ أم لاء والثاني: الموقوفء» وهو ما يتتهي إلى 
الصحابيء والثالث: المقطوع» وهو ما ينتهى إلى التابعي» ومن دون 
التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه -أى في التسمية- مثله» أي 
مثل ما ينتهى إلى التابعى فى تسمية جميع ذلك مقطوعاء وإن شئت 
قلت: موقوف على فلان) أي إن استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين 
ومن بعدهم فقيّده بهم؛ فقل موقوف على عطاءء أو على طاؤس» أو وقفه 
فلان على مجاهد ونحو ذلك (فحصلت التفرقة في الاصطلاح) مما ذكر 
هنا من تعريف المقطوعء ومن أنه من مباحث المتنء مع ما ذكر سابقا في 
مباحث الإسناد من تعريف المنقطع» وأنه من مباحث الإسناد (بين المقطوع 
والمنقطع» فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم؛ و المقطوع من 
مباحث المتن كما ترى» وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا) أي 


1" 
(ويقال للأخيرين) أي الموقوف والمقطوع (الأثر. والمسند) في 
قول أهل الحديث: هذا حديث مسند هو (مرفوع صحابي بسند 
ظاهره الاتصال) فقولي مرفوع كالجنس» وقولي صحابي كالفصلء 
يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل» أو من دونه فإنه معضل أو معلق» 
وقولي” ظاهره الاتصال“ يخرج ما ظاهره الانقطاع» ويدخل ما فيه 
الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى» ويفهم من 
المقطوع في موضع المنقطع (وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح) أي 
تجاوزا عنه وإرادة للمعنى اللغوي. (ويقال للأخيرين -أي الموقوف 
والمقطوع- الأث ”ا 





##المسند» 

(والمسند -في قول أهل الحديث: هذا حديث مسند- هو 
مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصالء» فقولى مرفوع كالجنس) 
يشمل المحدود وغيره (وقولى صحابي كالفصلء» يخرج به ما رفعه 
التابعي) وقال: قال رسول اللّه ‏ (فإنه مرسل» أو من دونه فإنه معضل) 
إن كان الساقط اثنين فصاعدا (أو معلق) إن رفعه مصنف من المصنفين 
الذى منه مبدأ الإسناد (وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره 
الانتقطاع) كالمرسل الجلي (ويدحل فيه”" ما فيه الاحتمال) أي احتمال 
الاتصال والانقطاع كالمرسل الخفى (وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من 
(١)سقطت‏ هذه العبارة من الأصل» وهي موجودة في طء لكن بتقديم وتأخيرء وهي كما يلى: ”ويقال 


للأخيرين الأثر أي للموقوف والمقطوع“. 
(1)ليس ”فيه“ في ط ولافي جميع نسخ المتن. 


1" 
التقييد بالظهور أن الانقطاع الخحفى كعنعنة المدلس و المعاصر الذي 
لم ينبت لقيه لا يرج الحديث عن كونه مسنداء لإطباق الأئمة الذين 
حرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: 
المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه» و كذا شيخه عن 
شيحه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله ؤت وأما الخطيب فقال: 
باب الأولى» ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة 
المدلس و) عنعنعة (المعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث 
عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرّجوا المسانيد) واتفاقهم 
(على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم) وكذا لقول غيره مما 
حكى عنهم ابن عبد البر"2: (المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر 
الله ييكِ)''' لأنه ص بالمرفوع واعتبر [الظهور]”" فيه كما في تعريف 
الحاكمء (وأما) الحافظ أبوبكر (الخطيب البغدادي فقال: المسند 
المتصلء”” فعلى [هذا] ' الموقوف إذا حاء بسند متصل يسمى 


(١)حكاه‏ ابن عبد البرعن قوم حيث قال في التمهيد 05 ”وقد ذهب قوم إلى أن المرفوع كل ما 
أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو مقطوعاء وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل 
مرفوعا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم“. 

١1)معرفة‏ علوم الحديث ص١3.‏ 

(؟)وقع في الأصل ”الطهر“ والمثبت من ط. 

(5) الكفاية ص 50 

(ه)الزيادة من ط. 


515 

عنده مسندا لكن قال: إن ذلك قد يأتى بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث 
قال: المسند المرفوع. ولم يتعرض للإسنادء فإنه يصدق على المعضل 

والمرسل والمنقطع إذا كان مرفوعاء ولا قائل به. 
(فإن قل عدده) أي عدد رجال السندء (فإما أن ينتهي إلى 
النبي وي) بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخرء يرد به -أي بذلك 
السند- ذلك الحديث بعينه بعدد كثير» (أو) ينتهي (إلى إمام) من أئمة 
الحديث (ذي صفة علية) كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير فلك 
من الصفات المقتضية للترحيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي 


عنده مسندا) فيشمل المرفوع والموقوف بل المقطوع أيضا (لكن قال: 

إن ذلك قد يأتى بقلة) وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبى يه دون غيره 

من الصحابة فمن بعدهم. (وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند 
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المرفوع) ' وهو ما جاء عن النبي يه خاصة (ولم يتعرض للإسناد» فإنه 
يصدق على المعضل والمرسل والمنقطع إذا كان مرفوعاء ولا قائل به). 

بإالعلوم 

(فإن قل عددهء أي عدد رحال السندء فإما أن ينتهى إلى النبى 

يم بذلك العدد القليل بالنسبة [إلى سند]”' آخرء يرد به -أي بذلك 
السند- ذلك الحديث بعينه بعدد كثيرء أو ينتهي إلى إمام من أئمة 





.7١/١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١١( 
من ط.‎ )1( 


1 
والبخاري ومسلم ونحوهم, (فالأول) -وهو ما ينتهي إلى النبي #- 
(العلو المطلق) فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوئ» 
ذلك من الصفات المقتضية للترحيح) [التىع”" مر ذكرهاء ( كشعبة 
ومالك والثورى والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهمء فالأول 
-وهو ما ينتهي إلى النبي 5- العلو المطلق) أصل الإسناد خصيصة 
فاضلة من خصائص هذه الأمة» وسنة بالغة من السنن الواكدة» وقال ابن 
المبارك: الإسناد من الدين» لو لاه لقال من شاء ما شاء.” ' وطلب العلو فيه 
سنة بالغة» قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف.”” وقال 
أحمد” ' بن أسلم: قرب الإسناد قربٌ -أو قربةٌ- إلى اللّه عز وجل.”' قال ابن 
الصلاح: لأن قرب الإسناد قربٌ إلى رسول اللّه َه والقرب إليه قرب إلى الله 
عز وجل.” وقال الحاكم: في طلب الإسناد العالي سنة صحيحة» ' فذكر 
حديث أنس في مجيئ الأعرابي» وقوله ”يا محمد! أتانا رسولك فزعم كذا 
..... الحديث »7 قال: ولو كان طلب العلو فى الإسناد غير مستحب لأنكر 


(١)وقع‏ في الأصل ”الذى“ وما أثبتناه من ط هو الصوابء لأنه صفة ”الصفات“ والضمير المؤنث فى 
”ذكرها“ راحع إليه. ظ 

(1)رواه مسلم (7؟) في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك. 

(5) علوم الحديث ص 2777١‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير ص 2١5١‏ شرح الألفية للعراقي ؟/751. 
(5)كنا قال المصنف ”أحمد بن أسلم” وتبعه علي القاري فى شرحه ص 25117 وهو خخطأء والصواب ”محمد 
بن أسلم“» كما فى علوم الحديث وشرح الألفية وغيرهماء وهو الإمام الرباني الحافظ الزاهد أبوالحسن محمد بن 
أسلم الطوسى» المتوفى سنة 1 1ه أنظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء .7١17/-195/17‏ 

(©)علوم الحديث لابن الصلاح ص 777637151١‏ . 

")علوم الحديث ص ؟777. 

(/ا)معرقة علوم الحديث ص 5 . 

()هو حديث طويل» أخرجه مسلم )٠١7(‏ في الإيمان: باب السوال عن أركان الإسلام. 
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وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعاء فهو كالعدم. (والثاني) 
العلو (النسبي) وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام» ولو كان العدد من 
ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا» وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى 
غلب ذلك على كثير منهم» بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. 
عليه سؤاله عما أخبره رسوله عنه» ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول 
عنه.”' (فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوئء و إلا 
فصورة العلو موجود ما لم يكن موضوعاء فهو كالعدم) أي إذا كان 
موضوعا فلا يوحد فيه صورة العلوء لأن صورة العلو يتوقف على وجود 
الإسنادء والموضوع كالعدم؛ فلا إسناد له [أصلا].' وقيد وجود صورة العلو 
بما إذا لم يكن موضوعاء وقيده غيره -كالحاكم والعراقي والنووي- بما إذا لم 
يكن ضعيفا [حتى] ' إذا كان قرب الإسناد مع ضعف بعض الرواة فلا 
التفات إلى هذا العلوء لا سيما إذا كان فيها بعض الكذابين» وهو الظاهرء لأن 
الغرض من العلو -كما سيجيئ- كونه أقرب إلى الصحة» فلا بد من التقبيد 
بذلك حتى لا يندرج فيه ما يكون رواته ضعيفة (والثاني: العلو النسبي؛ 
وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام» ولو كان العدد من ذلك الإمام 
إلى منتهاه كثيرا) والظاهر المتبادر منه أنه لا بدء وأن ينتهي العدد القليل فى 
العلو النسبي إلى ذلك الإمام» وليس كذلكء فإن في الموافقة ينتهى إلى شيخه» 
وفي البدل إلى شيخ شيخه» فالأولى أن يقال: ”ما يقل العدد فيه إلى ذلك 
الإمام أو من بعده“ ليشمل جميع أقسام العلو النسبى (وقد عظمت رغبة 


(١)معرفة‏ علوم الحديث ص /. 
(؟)فى اله لنسمختين ”متصلة". (١١7)الزيادة‏ من ط. 





"0 

وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الحطأء لأنه ما 
من راو من رجال الإسناد إلا والطأ جائز عليه» فكلما كثرت الوسائط 
وطال السند كثرت مظان التحويز» وكلّما قلّت قلّتء فإن كان فى 
النزول مزية ليست في العلو» كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ 
أوأفقه» أو الاتصال فيه أظهرء فلا تردد في أن النزول حيئئذ أولى» وأما 
من رحح النزول مطلقاء واحتج بأن كثرة البحث يقتضي المشقة فيعظم 
الأحرء فذلك ترجيح بأمر أحنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. 
المأخرين فيه) أي في العلو (حتى غلب ذلك على كثير منهم» بحيث 
أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه) وهو تتبع الأحوال والاستقصاء. (وإنما 
كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة» وقلة الخحطأء لأنه 
[ما]” من راو من رجال الإسناد إلا والخخطأ جائز عليهء فكلما كثرت 
الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز) أي تجويز الخطأء و كلّما 
قلت) الوسائط (قلّت) مظان تجويز الخطأء (فإن كان في النزول مزية 
ليست في العلوء كأن يكون رحاله أوثق منه) أي من رجاله (أو أحفظ 
أو أفقه» أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى» وأما 
من رحح النزول مطلقاء واحتج بأن كثرة البحث يقتضي المشقة فيعظم 
الأحر» فذلك ترحيح بأمر أحنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف) 
إشارة إلى رد ما حكى ابن تحلاد عن بعض أهل النظر أن النزول في الإسناد 
أفضل وأرجححء واحتج بأنه يجب على الراوي أن يجتهد في متن الحديث 


(١)وقع‏ في الأصل: ”من من راو“ والتصحيح من ط. 


رين 
(وفيه) -أي في العلو النسبى- (الموافقة» وهي الوصول إلى شيخ أحد 
المصنفين من غير طريقه) أي الطريقة التى تصل إلى ذلك المصنف 
المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثاء فلو رويناه من 
طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية» ولو روينا ذلك الحديث بعينه من 
طريق أبي العباس السرّاج عن قتيبة مثلاً لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة» 
فقد حصلت الموافقة مع البحاري في شيحه بعينه مع علوالإسناد 
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لااء للك . 
الصلاح: وهذا مذهب ضعيف الحجة. ووججهه ما ذكره المصنف. 


#الموافقة»؛ 

(وفيه -أي في العلو النسبي- الموافقة» وهي الوصول إلى 
المصنف المعين) أي الموافقة أن يروي الراوي حديثا في أحذ الكتب الستة 
هذا الطريق الذى رواه على ما لو رواه”' من طريق أحد الكتب الستة» ولو 
اجتمع مع أحد الستة فى شيخ شيخه مع علو طريقه فهو البدل. (مثاله: روى 
البخاري عن قتيبة عن مالك حديثاء فلو رويناه من طريقه كان بيننا 
وبين قتيبة ثمانية» ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس 
السرّاج عن قتيبة لكان بيننا وبين قتيبة سبعة» فقد حصلت لنا الموافقة 
(١)المحدث‏ الفاصل للقاضي ابن خلاد الرامهرمزي ص 7١2‏ 


(؟)علوم الحديث ص 778. 
()في طُ: ”على مارواه”. 


0 

على الإسناد إليه. (وفيه) -أي في العلو النسبي- (البدلءوهو الوصول 

الى شيخ شيخه كذلك) كأن يقع ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى 

إلى القعنبي عن مالكء فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون 
الموافقة والبدل إذا قارنا العلوء وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. 


مع البخاري فى شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه). 


بزالبدل© 

(وفيه -أي في العلو النسبي- البدل» وهو الوصول الى شيخ 
شيخه كذلكء كأن يقع ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى 
القعنبي عن مالك »فيكون القعنبي بدلاً فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون 
الموافقة والبدل اذا قارنا العلو”» وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع 
بدونه) يعني أكثر استعمالهم الموافقة والبدل فى صورة العلو لقصد بعثهم 
الطريقين» بل النزول في طريقك لا يمنع التسمية» وقد يطلق بدونه أيضاً. قال 
العراقى: وفى كلام غير ابن الصلاح إطلاق اسم الموافقة والبدل مع عدم" 
الخلوء فان علا قالوا موافقة عالية وبدلا عاليا”'. وقيّد ابن الصلاح إطلاقهما 
بالعلوء قال: ولو لم يكن عاليا فهو أيضاً موافقة وبدلء لكن لا يطلق عليهما 
اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه.©) 





(١)فى‏ ط: قارنا في العلو. 
(؟١)سقط‏ لفظ ”عدم“ من ط. 
(7)شرح الألفية للعراقي ص 58 ؟. 
(:)علوم الحديث ص ”777 . 


0 
(وفيه) أي في العلو النسبي (المساواة» وهي استواء عدد الإسناد من الراوي 
إلى آحره) أي إسناد العلو النسبى مع إسناد أحد المصنفين كأن يروي 
النسائي مثلاً حديثاً يقع بينه وبين النبي ‏ فيه أحد عشر نفساً فيقع ذلك 
الحديث بعينه بإسناد آحر إلى النبي ظْ يقع بيننا فيه وبين النبي يه أحد 
عشر نفس فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة 


والمساواة4 

(وفيه -أي في العلو النسبى- المساواة» وهى استواء عدد الإسناد 
من الراوي إلى آخمره -أي الإسناد- مع إسناد أحد المصنفين) أي 
المساواة أن يقل عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه كالتابعي» بل ربما 
كان إلى رسول الله ف بحيث يقع ببنك وبين الصحابي أو التابعي أو 
الرسول هيه من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينهء كذا ذكره ابن الصلا 9 
وتبعه غيره» ثم قال: لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة 
الواقعتين لك لا يلتقى إسنادك وإسناد مسلم إلا بعيداً عن شيخ مسلمء فيلتقيان 
في الصحابه أو قريبا منهء انتهى.”" فالقلة معتبرة في المساواة بالنسبة إلى 
رواية أحد المصنفين ولا يعتبر بحيث ينتهى إليه (كأن يروي النسائي مثلاً 
حديفاً بينه وبين النبي ويه أحد عشر نفساًء فيقع لنا ذلك الحديث 
بعينه بإسناد آخر إلى النبى يي يقع بيننا فيه وبين النبي يه أحد عشر 
نفسأء فنساوي النسائى من حيث) مجرد (العدد مع قطع النظر عن 





(١)فى‏ علوم الحديث ص 7724+7177. 
()سملوم الحدليث ص 0 


0 

ذلك الإسناد الخخحاص. (وفيه) أي في العلو النسبي أيضاً (المصافحة» وهي 

الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف) على الوحه المشروح أولاء وسَميت 

مصافحة لأن العادة جرت فى الغالب بالمصافحة بين من تلاقياء 

ونحن في هذه الصورة كأنا لقينا النسائي» فكأنا صافحناه ٠‏ (ويقابل 

لعلو بأقسامه) المذكورة (التزول) فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله 

قسم من أقسام النزول» محلافاً لمن زعم أن العلو يقع غير تابع للتزول. 
ملاحظة) رجال (ذلك الإسناد الخاص) وكونهم في أعلى الرتبة. 

#المصافحة» 

(وفيه -أي في العلو النسبي- أيضاً المصافحة» وهي الاستواء 

مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أول) أي المصافحة أن 

يقل عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه » بل ربما كان إلى الرسول وِبَه 

بحيث يكون الإسناد من الراوى إلى أخيره مساويا لإسناد أحد المصنفين» 


فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من النسائى أو البخاري وصافحه. 





(وسميت مصافحة لأن العادة حرت فى الغالب بالمصافحة بين من 
تلاقياء ونحن فى هذه الصورة كأنا لقينا النسائي» فكأناصافحناه). 


«والنزرول 4 
(ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول» فيكون كل قسم 
من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول) وتفصيلها يعلم من تنفصيل 
أقسام العلو (خلافاً لمن زعم أن العلو يقع غير تابع للنزول) ولعله أراد 


7 

(فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر) من الأمور المتعلقة 
بالرواية مثل السن واللقيء وهو الأذ عن المشائخ (فهو) النوع 
الذي يقال له: رواية (الأقران)» لأنه حينئذ يكون راوياً عن قرينه. 





بالزعم الحاكمء بناءً على ما يفهم من ظاهر كلامه» فإنه قال: لعل قائلاً يقول : 
النزول ضد العلو» فمن عرف العلو فقد عرف ضدهء وليس كذلكء فإن للنزول 
مراتب لا يعرفها إلا أهل [الصنعة]” 2 ... إلى آخر كلامه”"» قال ابن الصلاح: 
هذا ليس نفياً لكون النزول ضد العلو على الوجه الذي ذكرته» بل نفياً لكونه 
يعرف بمعرفته» وذلك يليق بما ذ كره هو في معرفة العلو» فإنه قصر فى بيانه و 
تفصيله» وليس كذلك ماذ كرناء فإتهدمفصل تفصيلا مفهماً لمراتب النزول.9) 
5 و 
#إرواية الأقران* 
(فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة 
بالرواية مثل السن واللقى» وهو الأحذ عن المشائخ) هذا باعتبار 
. 5 . 85 : : 03 
الغالب» وإلا فربما يكتفى باللقي» قال ابن الصلاح: وربما يكتفي الحاكه”) 
بالتقارب في الإسناد -أي الأحذ عن المشائخ- و إن لم يوجد التقارب فى 
53 .و 
السن”*» والمراد بالتشارك واللقى: المقاربة ؛ كما قال : ”إنما القرينان» إذا 
تقارب سنهما و إسنادهما (فهو النوع الذي يقال له: رواية الأقران» لأنه 
(١)صحف‏ في الأصل إلى ”الصفة“. 
(1)انظر: معرفة علوم الحديث ص .١5‏ 
(٠1)علوم‏ الحديث ص 778273737. 
(4؟)انظر: معرفة علوم الحديث ص .7١55‏ 


(©)علوم الحديث ص 78 7. 
(19)فى ط: المقارنة. 


(1)كذا في النسختين» ولعله "كما يقال“. واللّه أعلم. 
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(وإن روى كل منهما) أي القرينين عن الآخر (ف) هو (المَدَبّْج) وهو 
صنف الدارقطني في ذلكء وصنف أبو الشيخ الأصبهانى فى الذي 
قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن 
الأخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحثء والظاهر لاء لأنه من رواية 


حينئذ يكون راويا عن قرينه). 


«والمدبج4 

(وإن روى كل منهما -أي القرينين- عن الآخر فهو المُدَبّج) 
بضم الميم وفتح الدال المهملة و تشديد الموحدة وآخره جيم» بذلك سماه 
الدارقطني» وصنف فيه كتابا حافلاً في مجلد"" (وهو أمص من الأول) 
أي الأقران” " (فكل مدبج ج أقران» وليس كل أقران مدبجا) لصدق الأعم 
على كل أفراد الأحص بدون عكس كلي» (وقد صنف الدارقطني 3 
ذلك» وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله) أي رواية الأقران.” 
(وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الأخر 
فهل يسمى مدبجاً؟ فيه بحث) أي تردد (والظاهر لا) يسمى مدبجاً 
(لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. والتدبيج مأحوذ من ديباحتى 
الوجه) يعني الدّينء يقال لهما الديباحتان» كما قال صاحب الصحا9©) 
(١)اسمه‏ ”كتاب المدبج“. 
(١)فى‏ ط: رواية الأقران. 


(؟)واسم كتاب أبي الشيخ ”ذكر رواية الأقران“. 
(5)الصحاح للجوهري .7077/١‏ 


3 
أن يكون ذلك مستويا من الجانبين» فلا يجيئ فيه هذا. (وإن روى) 
الراوي (عمن) هو (دونه) في السن أو في اللقي أو في المقدار(ف) 
هذا النوع هو (رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه) أي من حملة 
هذاالنوع وهو أمص من مطلقه رواية (الآباء عن الأبناء) والصحابة 
عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك (وفي عكسه كثرة) 
والمحكم وغيرٌهماء والمعنى اللغوي قد يراعى في المصطلح ([فيقتضى]”") 
أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجييع فيه هذا). 

(وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في 
المقدار) أي القدر لقَلهةَ علمه وحفظه كرواية مالك وابن أبي ذئسب عن 
عبدالله بن دينا رو أشباهه ( فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر). 

تؤرواية الآباء عن الأبناء وعكسه» 

(ومنه -أي من حجملة هذاالنوع» وهو أأحص من [مطلقه) أي 
مطلق]”" هذا النوع- (رواية الآباء عن الأبناء) كرواية العباس عن ابنه 
ابن مالك عن كعب الأحبار و (والشيخ عن تلميذه) كرواية البخاري عن 
أبي العباس السرّاج (و نحو ذلك) كرواية التابعين عن أتباع التابعين» كرواية 
الزهري ويحبى بن سعيد عن مالك (وفي عكسه) أي رواية الأصاغر عن 


(١)وقع‏ في الأصل ”يقضى” والمثبت من ط. 
(؟)وقع في الأصل ”مطلقا أي مطلقه“ والتصحيح من ط. 


7 
لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين 
مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم» وقد صنف الخطيب في رواية الأباء 
عن الأبناء تصنيفاء وأفرد جزء أ لطيفاً في رواية الصحابة عن التابعين. 
(ومنه من روى عن أبيه عن جده) وجمع الحافظ صلاح الدين 
العلائى من المتأخرين مجلداً كبيراً في معرفة من روى عن أبيه عن 
الأكابر (كثرة» لأنه هو الجادة) بالتشديد أي الطريقة (المسلوكة الغالبة) 
قال صاحب الصحاح: الجادة معظم الطريق”'؟ (وفائدة معرفة ذلك) أي 
رواية الأكابر عن الأصاغر (التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم) 
ودفع توهم أن المروي عنه أكبر من الراوي سنا و أفضل قدراً لكونه في 
الأغلب كذلككء فيجهل منزلتهماء عملا بقوله و ”أنزلوا الناس منازلهم"' 
وقوله يي ”الكبْرَ الكبر“7" وأيضاً دفع توهم القلب في السندء (وقد صنف 
الحطيب في رواية الأباء عن الأبنا ء تصنيفا” > وأفرد جزء أ لطيفاً في 





(5) 


رواية الصحابة عن التابعين) 
(ومنه) أي من العكس (من روى عن أبيه عن جده» وجمع 
الحافظ صلا ح الدين العلائى من المتأخرين مجلداً كبيراً فى معرفة 





(١)الصحاح‏ ؟/507. 

(؟)ذكره مسلم معلقا في أوائل مقدمة صحيحه 7١8/١(‏ بشرح النووي) وأرحه موصولا أبوداؤد 
(847) في الأدب: باب في تنزيل الناس منازلهم من حديث عائشة. 

()أ رجه البخاري (1814) في الديات: باب القسامة» ومسلم (؟ 5775) في القسامة: باب القسامة 
من حديث سهل بن أبي حثمة. ومعنى ”الكبر“: كبر الكير. 

(4)واسمه ”رواية الآباء عن الأبناء“ كما في كشف الظنون 5/١‏ 431. 

(ه)ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء 797/14 باسم ”رواية الصحابي عن التابعي". 


0 
جده عن النبى يق وقسمه أقساماً» فمنه ما يعود الضمير فى قوله ”عن 
حده“ على الراويء ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه» وبين ذلك و 
حققه» وخرّج في كل ترحمة حديثا من مرويه» وقد لخصت كتابه 
المذكور» وزدت عليه تراحم كثيرة جد وأكثر ما وقع فيه ما 

تسلسلت فيه الرواية عن الأباء بأربعة عشر أباً. 





من روى عن أبيه عن جده عن النبي يق)' كبهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده عن النبى َك [فحكيم ]''' هو ابن معاوية بن حيدة القشيري» فالصحابي 
.هو معاوية» وهو جد بهز (وقسّمه أقساماًء فمنه ما يعود الضمير في قوله 
"عن جده“ على الراويء ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه» وبين 
ذلك و حقّقهء وخرّج في كل ترحمة حديثا من مرويه» وقد لخصت 
كتابه المذكورء وزدت عليه تراحم كثيرة جداً.0" وأكثر ما وقع فيه 
ما تسلسلت فيه الرواية عن الأباء بأربعة عشر أباً) وهو ما رواه الحافظ 
أبوسعد السمعاني فى الذيل”) قال: أخبرنا أبوشجاع عمر بن [أبي]” ' الحسن 





(١)وسماه‏ “الوشي المعلم؛ فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم“. ذكره 
السخاوى فى فتح المغيث .١5134/19‏ ش 
(؟)واسم هذا لكتاب ”علم الوشي اختصار كتاب وشى المعلم“ ذكره على بن حسن الحلبي في نكته ص77١.‏ 


موضع آخر من الأنساب 0٠0/7‏ 4: شيخنا عمر بن أبى الحسن البسطامي ا 
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(وإت اشترك اثنان عن شيخ» وتقدم موت أحدهما) على الآخر (فهو 


و أربعمائة قال: حدثنى 0 5 طالب الحسد عدا سنة أربع وثلاثين 





وأربعمائة قال: حدثني والدي أبو على عبيدالله بن محمد قال: حدثني أبي 
محمد بن عبيداللّه قال: حدثني أبي عبيداللّه بن على قال: حدثني أبي على بن 
الحسن قال: حدثني أبي الحسن بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن 
جعفر قال: حدثني أبي جعفر الملقب بالحجة قال: حدثني أ بي عبيداللّه قال: 
حدثني أبي الحسين الأصغر قال: حدثني أبي علي بن الحسين بن علي عن أبيه 
عن جده [عن]!" علي رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه يك: ليس الخبر 
كالمعاينة.0) 


«والسابق واللاحق* 
(وإن اشترك اثنان عن شيخ» وتقدم موت أحدهما على آخر) 
أي يكون بين وفاتيهما تباعد شديد» فحصل بينهما أمد بعيدء صرح بذلك ابن 
الصلاح”“ (فهوالسابق واللاحق) وفائدة ضبطه الأمن من ظن سقوط شيئ 


(١)وقع‏ في النسخحة المطبوعة من فتح المغيث :١54/7‏ الحسن! واللّهِ أعلم بالصواب. 

(1) كذا لفظة ”عن“ موجودة في النسححتين» وهي زائدة» وإثباتها خطأاء لأن جد علي بن الحسين هو 
نفس علي بن أبي طالب. وليست "عن» فى فتح المغيث ١48/7‏ ولا فى بعض نسخ شرح القاري انظر 
ص 156 منه. 

(7)أحرجه الإمام أحمد (18517) ١/795ء‏ والحاكم 51/9" من حديث ابن عباس. 

(5)انظر علوم الحديث ص 7/85. 


5 
في الوفاة مائة و حمسون سنة» وذلك أن الحافظ السَلّفِي سمع منه 
أبوعلى البردانى -أحد مشائخه- حديثاء ورواه عنه» ومات على 
رأس حمسمائة» ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه 
أبوالقاسم عبدالرحمن بن مكي» وكانت وفاته سنة حمسين وستمائةء 
ومن قديم ذلك أن البخاري حدّث عن تلميذه أبي العباس السرّاج 
أشياء في التاريخ وغيره» ومات سنة مست وححمسين و مائتين» وآخر 
من حدّث عن السراج بالسماع أبوالحسين الخفاف.ومات سنة 


فى إسناد المتأخرء وتفقه الطالب في معر فة العالى والنازل والأقد م من الرواة 





عن الشيخ ومن به ختم حديثه» وتقرير حلاوة علو الإسنا د في القلوب”) 
(وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك) أي من التباعد بين وفاتيهما (ما) أي 
التباعد (الذي بين الراويين في الوفاة) هذا الأمد وهو (مائة و حمسون 
سنة» وذلك أن الحافظ السَّلْفَى سمع منه أبوعلي البرداني -أحد 
مشائخه- حديثا رواه عنه» ومات على رأس الخمسمائة» ثم كان 
آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه) أي ولد ولده (أبوالقاسم 
عبدالرحمن بن مكي» وكانت وفاته سنة حمسين وستمائة. ومن 
قديم ذلك”' أن البخاري [حدّث]”' عن تلميذه أبي العباس السرّاج 
أشياء في التاريخ وغيره) من الكتب [المصنفة”") له» (ومات سنة ست 


(1)في ط عبارة مزيدة هناء ففيها: ”ومن قديم ذلك أي مقدم هذه الحكاية على حكاية لفظ السلفى أن 


(؟)وقع في الأصل ”حديث”“ 
(4)في الأصل ”المصنف”“. 


55١ 
ثلاث وتسعين و ثلاثمائة. وغالب ما يع من ذلك أن المسموع‎ 
منه قد يتأخر بعد موت إحدى الراويين عنه زماناً» حتى يسمع منه‎ 
بعض الأحداث» ويعيش بعد السماع منه دهرأً طويلاء فيحصل من‎ 
مجموع ذلك نحو هذه المدة» واللّه الموفق.(وإن روى) الراوي‎ 
(عن اثنين متفقي الاسم) أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع‎ 
النسبة» ولم يتميزا بما يبخص كلا منهماء »فإن كانا ثقتين لم يضرء‎ 





وحمسين و مائتين» وآخر من حدّث عن السراج بالسماع أبوالحسين 
الخفاف) بفتح الحاء المعجمة ثم الفاء المشددة» نسبة لعمل الخفاف أو 
بيعهاءكذا ذكره السخاوي في شرح الألفية.”' (ومات سنة ثلاث 
وتسعين و ثلاثمائة. وغالب ما يقع من من ذلك أن المسموع منه) أي 
الشيخ (قد يتأخر بعد إحدى الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض 
الأحداث) جمع حدث بالفتح» وهو حديث السن (و يعيش بعد السماع 
منه دهراً طويلاء فيحصل من مجموع ذلك) أي تأخر الشيخ بعدإاحلى 
الراويين زماناء وعيش التلميذ بعد السماع منه (نحو هذه المدة) البعيدة 
(والله الموفق). 

(وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو 
مع اسم الجد أو مع النسبة» ولم يتميزا بما ينخص كلا منهماء فإن 
كانا ثقتين لم يضر) أي إن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم فحسب من 


غير أن يذكر معه شيئ يتميز به عمن يشترك معه في الاسم من اسم أب وغيره» 
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ضف 
ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غيرمنسوب عن 
ابن وهبء فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى» أو عن محمد 
غير منسوب عن أهل العراق» فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن 
يحيى الذهلي» وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري» 


أو مع أمر آخخرء [و]”'' هو الاتفاق مع اسم الأب فقطهء أو مع الاتفاق مع اسم 
فإن كانا ثقتين لا يضر لحصول المقصودء و [هو”' صحة الحديث» (من 
ذلك ما وقع فى البخاري) مما اتفما في الاسم فقط (فى روايته عن 
أحمد غيرمنسوب) أي لم يذكر معه ما يتميز به (عن ابن وهبء فإنه إما 
ع ع (5) ع الى 1 

أحمد بن صالح [أو] احمد بن عيسى» أو في روأيته عن محمد غير 
منسوب عن أهل العراق» فإنه إما محمد بن سلام أو محمذ بن يحيى 
الذهلى) ومثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء أبائهم الخليل بن أحمد””» الأول: 
الأحول» ذكره أبن حبان فى الشقات0, والثانى: الخليل بن أحمد أبوبشر المزني» 
روى عن المستنير”2. ومثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم و أجدادهم أحمد 


(١١)الزيادة‏ من ط. 

؟)حرف في الأصل إلى ”هم“. 

(')وقع في الأصل ”و“ والمثبت من ط. 

(4)هم تسعةء ذكرهم السخاوي في فتح المغيث 7177-71/1/7 نقلا عن الحافظ ابن حجرء واقتصر 
المصنف هنا على ذكر اثنين تبعا للخطيب؛وذكر فيما سيأتي في مبحث ”المتفق والمفترق“ ستة تبعا 
لابن الصلاح ص 7700774 ١‏ 

(ه)كتاب الثقات 779/8 .77. 

(0)هو المستنير بن أحضر بن معاوية بن قرة المزني. 


0 
ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر (فباختصاصه) 
أي الراوي (بأحدهما يتبين المهمل) ومتى لم يتبين ذلك» أوكان 
مختصاً بهما فإشكاله شديدء فير جع فيه إلى القرائن والظن الغالب. 





ابن جعفر بن حمدان» أربعة متعاصره ن فى طبقة واحدةء فالأول أحمد بن 
+جعفر ع0 حمداك بن مالك البغدادي» والثانى: أحمد بن جعفر بن 
حمداك بن عيسى السقطي والبصري» والنالث: أحمدبن جعفر بن حمذداك 
الدينوري» والرابع: أحمد بن جعفر بن حمدان [الطرطوسى].'' ومثال ما 
الأول: القاضى أبوعبداللّه محمد بن عبداللّه بن المثنى الأنصاري البصري 
شيخ البخاريء والثاني: أبوسلمة محمد بن عبدالله بن زياد الأنصاري 
البخاري» ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز [به]”' أحدهما عن 
الأخر) فها هذا ضابط (فباختصاصه -أي الراوي- بأحدهما يتبين 
المهمل) أي يتبين المهمل باختصاص الراوي بأحدهما بملازمة أو بلد 
أو قرية (ومتى) لم يخص (لم يتبين ذلكء أو كان مختصا بهما 
فإشكاله شديد) ومع ذلك (فير جع إلى القرائن والظن الغالب) 
وربما قيل بظن لا يقوى”' كما قال ابن الصلاح. 

(١)من‏ طء وقد سقط من الأصل. 


(١)وقع‏ في الأصل ”الطوطوسى“ وما أثبتناه من ط هو الصواب. 

(7)المسماة بهدي السارى ص ؟77؟ وما بعده. 

(5)سقط من الأصل. 

(0)أي وربما يحكم في مثل هذا بظن ضعيف. قال ابن الصلاح فى علوم الحديث ص :1"1١‏ و ربما 
قالوافي ذلك بظن لا يقوئ. 


1 
(وإن) روى عن شيخ حديثاء و(ححد) الشيخ (مرويه) فإن كان 
(جزماً) كأن يقول: كذب على أو ما رويت له هذاء و نحو ذلكء فإن 
وقع منه ذلك (رَدٌ) ذلك الخبر لكذ ب واحدٍ منهماء لا بعينه» ولا يكون 
ذلك قادحاً في واحد منهما للتعارض (أو) كان جحده (احتمالا) كأن 
يقول: ما أذكر هذاء أو: لا أعرفه (قبل) ذلك الحديث في الأصح, 


7 * 
ومن حدت ونسي 4 
(وإن روى عن شيخ) أي وإن روى ثقة عن ثقة (حديثاء وجحد 

الشيخ مرويّه) أي نفاه (فإن كان) النفى (حزما كأن يقول: كذب علىء 
أو مارويت له هذاء أو نحو ذلك) نحو ما رويت هذاء أو ليس هذا من 

ل ا ا ٠ 0١‏ 
حديثيء (رد ذلك الخبر) المروي على المخختار» وهو محكي عن الشافعي» 

: 0ع اكأألورا شه : إفه 
وبعضهم'" بالغ في ذلكء فنقل الإجماع عليه (لكذ ب واحدٍ [منهما] 
لا بعينه» ولا يكون ذلك) أي رد ذلك الخبر جزماً (قادحا فى واحد 
منهما) أي في شيع منهما (للتعارض) إذ ليس أحدهما أولى بقبول ما 
تضمن الجرح من الآخرء فلا يكون ردالمروي بخصوصه جرحاً قادحاً في 
باقى الروايات عنه (أو كان جحده احتمالا كأن يقول: ما أذكر هذاء 
(١)لكنه‏ قال فى الفتح: إن الراجح عندهم -أى عند المحدثين- القبول» قال السخحاوى: ظاهر صنيع 
شيخنا اتفاق المحدثين على الرد فى صورة التصريح بالكذبء وفيه نظرء فالخحلاف موجوده» فمن متوقني» 
ومن قائل مطلقاء وهو اختيار ابن السبكى تبعا لأبى المظفر ابن السمعانى» وقال به أبوالحسين بن القطان» 
وإن كان الآمدى والهندى حكيا الاتفاق على الرد من غير تفصيل اه. من فتح المغيث 741/1١‏ 
(1) كالسيف الأمدى صاحب كتاب ”الحكام فى أصول الأحكام“. 


(؟)سقط من الأصل. 
(؛:)فى ط: باب. 


علق 
لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ» وقيل:لا يقبل»لأن الفرع تبع 
للأصل في إثبات الحديث» بحيث إذا ثبت الأصل الحديث تثبت 
رواية الفرع» وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعاً له في التحقيق» 
وهذا متعقب بأ ن عدالة الفرع يقتضي صدقه»ء وعدم علم الأصل 
لاينافيه» فالمثبت مقدم على النافي» وأماقياس ذلك بالشهادة ففاسدء 
لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل» بحلاف 
أو : لا أعرفه) أو نحوه كلا أذكر أنى حدئته مما يقتضى جواز أن يكون نسيه 
(قبل ذلك الحديث) ولم يقدح ذلك فيه (في الأصح) المختار وهو 
مذهب جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين (لأن ذلك 
يحمل على نسيان الشيخ) والحكم للذاكرء إذ المثبت الجازم مقدم على 
النافي الشاك» (وقيل) القائل بعض أصحاب أبى حنيفة:(لا يقبل»لأن الفرع 
تبع للأصل في إثبات الحديث» بحيث إذا ثبت الأصل”2 الحديث 
تثبت رواية الفرع» وكذلك ينبغي أن يكون فرعاً عليه وتبعاً له في 
التحقيق) وقد أنكره أصله» فلا يقبل حديثه (وهذا متعقب بأ ن عدالة 
الفرع يقتضى صدقه» وعدم علم الأصل لا ينافيه» فالمثبت مقدم على 
النافي) يعنى أن الفرع ثقة وعدل وهو يقتضي صدقهء وعدم علم الأصل 
لاينفيه» وهو مثبت جازم» فالمثبت الجازم مقدم على النافي الشاك كما تقدمء 
(وأما قياس ذلك بالشهادة) على الشهادة بأن تكذيب الأصل للفرع جرح 
للفرع في الشهادة» فكذا في الرواية (ففاسد) فإن ذلك قياس مع الفارق 


(١)وقع‏ فى بعض نسخ المتن ”أصل“ بالإضافةء وهو الصحيح. 


م 
الرواية» فافترقا. (وفيه) أي وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب 
(من حَدَّتٌ ونسِي) وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح, لكون 
كثير منه حدثوا بأحاديث» فلما عرضت عليهم لم يتذكروهاء لكنهم 
لإعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم 
عن أنفسهم» كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً في قصة الشاهد واليمين» قال عبدالعزيز بن محمد الدرواردي: 
حدئني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل» قال: فلقيت سهيلاً 
(لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل» بخلاف 
الرواية فافترقا) على أن بعض المتأخرين أحرى الوجهين في الشهادة على 
الشهادة إذا ظهر توقف الأصلء (وفيه -أي في هذا النوع- صنف 
الدارقطني) بل غير واحد من الأئمة' ' (كتاب من حَدَّتٌ ونْسِيَ) أو روى 
حديثا و نسي (وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح, لكون كثير 
منهم حدثوا بأحاديث» فلما عرضت عليهم لم يتذكروهاء لكنهم 
لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها) أي تلك الأحاديث (عن 
الذين رووها عنهم عن أنفسهم). أي ينتهى إلى أنفسهم (كحديث 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً في 
قصة الشاهد واليمين) وهو أن النبِى يق قضى باليمين مع الشاهد”'؟ (قال 
عبدالعزيز بن محمد الدرواردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن 


(١)كالخطيب‏ البغدادي والإمام السيوطى. 


فق 
فسألته عنه» فلم يعرفه» فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا! فكان سهيل 
بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به» ونظائره كثيرة. 

(وإن اتفق الرواة) فى إسناد من الأسانيد (فى صيغ الأداء) 
كسمعت فلاناً قال: سمعت فلاناء أو حدثنا فلان قال: حدثنا فلان» 
وغير ذلك من الصيغء (أو غيرها) من الحالات القولية كسمعت فلانا 
يقول: أشهد باللّه لقد حدثني فلان إلى آحره» أو الفعلية كقوله: دخلنا 
على فلان فَأَطعَمّنا تمراً ... إلى آحره» أو القولية والفعلية معا كقوله: 
حدثني فلان وهوآحذ بلحيته قال: آمنت بالقدر ... إلى آخره (فهو 
المسلسل) وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد 
عن سهيلء قال: فلقيت سهيلاً فسألته عنه» فلم يعرفه» فقلت: إن ربيعة 
حدثنى عنك بكذا! فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثنيه ربيعة) وهو 





عندي ثقة (عنى أنى حدثته عن أَبى به) ولا أحفظه” '» (ونظائره كثيرة). 


#المسلسل * 
(وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء 
كسمعت فلاناً قال: سمعت فلاناًء أو حدثنا فلان قال: حدثنا فللان» 
وغير ذلك: من الصيغ» أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا 
يقول: أشهد باللّه لقد حدثنى فلان الخ أو الفعلية كقوله: دخلنا على 
فلان وأطعمنا تمراً الخ» أو القولية والفعلية معا كقوله: حدثني فلان 
وهواخحذ بلحيته قال: آمنت بالقدر الخ. فهو المسلسلء» وهو من صفات 


(١)ذكره‏ أبوداؤد )7557١(‏ موصولا. 
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اللإإسناد) فالمسلسل من الحديث ما توارد رجال إستاده واحداً فواحداً على 
فيه في الإسناد في صيغ الأداءء أو متعلقا بزمن الرواية أو مكانهاء وسواء كان 
صفة الرواة قولا أو فعلاء أو قولاً وفعلا معاء وإلى هذا أشار بقوله: أو غيرها. 
هذا ما عليه الأكثرونء وقال الحاكم: من أنواعها أن يكون ألفاظ الأداء في 
ء )١‏ 1 
وبعضهم: أناء وبعضهم: نأ. وأنواع التسلسل كثيرة» خيرها ما فيه دلالة 
على الاتصال وعدم التدليسء لا تنحصر في ثمانية كما ذكره الحاكم”'' صرح 
بذلك ابن الصلاح.؟ ومثال تسلسل [القول]”' والفعل معا على ما قال 
العراقى: أحبرنا به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري سماعا عليه 
بدمشق فى الرحلة الأولى قال: أنا والدي ويحيى بن على بن محمد القلانسى 
وأذ بلحيتيه وقال: آمنت بالقدر خيره و شره وحلوه ومره قالا: أخبرنا على 
بن محمد بن أبي الحسن وأحذ بلحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه 
ومره قال: حدثنا يحيئئ بن محمود الثقفى وأحذ بلحيته وقال: آمنت بالقدر 
خيره وشره وحلوه ومره: حدثنا إسمعيل بن محمد بن الفضل وأحد بلحيته 
وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره: حدثنا أحمد بن علي بن خلف» 
وأحذ بلحيته وقال: أامنت بالقدر خخيره وشره وحلوه ومره: حدثنا الزبير بن 


(١١)معرفة‏ علوم الحديث ص 8. 

(؟)في معرفة علوم الحديث ص 0-17 . 
(؟)علوم الحديث ص8 : 7. 

(4)سقط من الأصل. 


ل 
كحديث المسلسل بالأولية» فإن السلسلة ينتهى فيه إلى سفيان بن 





عبدالواحد وأحذ بلحيته وقال: آمنت بالقدر خيره و شره وحلوه ومره: ثنا 
يوسف بن عبدالواحد الشافعى وأخذ بلحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره 
حلوه ومره: حدثنا سليمن بن شعيب الكسائي وأخذ بلحيته وقال:آمنت 
بالقدر عيره و شره [و]”'2 حلوه ومره: حدثنا سعيد الأدم وأحذ بلحيته وقال: 
آمنت بالقدر خيره وشره [و]”'' حلوه ومره: ثنا شهاب بن راش وأحذ 
بلحيته وقال: آمنت بالقدر يره و شره [و]”© حلوه ومره قال: سمعت يزيد 
الرقاشي وأحذ بلحيته وقال: آمنت بالقدر خيره و شره [و]"' حلوه و مره 
يحدث عن أنس بن مالك ذه وقبض على لحيته وقال: أمنت بالقدر خخيره 
وشرهء حلوه ومره قال: قال رسول اللّه وكٌ: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى 
يؤمن بالقدر خخيره و شره [و]”» حلوه ومره» قال: وقبض رسول اللّه # على 
لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره و شره [و]''2 حلوه ومره.”" 

ومثال التسلسل بالزمان: حديث تسلسل قص الأظافير بيوم الخميس 7 
ومثال التسلسل بالمكان: الحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. (وقد 
يقع التسلسل في معظم الإسناد) أي أكثره (كحديث المسلسل 
بالأولية)” أي أول حديث سمعه كل واحد منهم من شيخه (فإن السلسلة 





(١)و9)52١7)و(5)و(129)5)‏ الزيادة من ط 

(/)شرح الألفية للعراقي 781767/87/7 

(8)قال السخحاوي في المقاصد الحسنة ص 5.": ”حديث قص الأظفار لم يثبت في كيفيته ولا في 
تعيين يوم له من النبى صلى اللّه عليه وسلم شيىع”. 

(8)وهو حديث ”الراحمون يرحمهم الرحمنء؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء“ أخرجه 
أبوداؤد (5441) في الأدب: باب الرحمة» والترمذي (5 117 )١‏ في البر: باب ما جاء في رحمة الناس 
من حديث عبد اللّه بن عمرو. 


22 
عيينة فقطء ومن رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقد وهم. 

(وصيغ الأداء) المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى: (سمعت 
وحدثني» ثم أخبرني وقرأت عليه) وهي المرتبة الثانية» (ثم قرئ عليه وأنا 
أسمع) وهي الثالثة» (ثم أنبأني) وهي الرابعة» (ثم ناولني) وهي الخامسة 





ينتهي فيه إلى سفيان [بن]” ' عيينة فقط) ثم انقطع فيمن فوقه (ومن 
رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقد وهم) أي غلط. 
«رصيغ الأداءك 

(وصيغ الأداء المشار إليها”" على ثمان مراتب: الأولى) أي 
في المرتبة الأولى (سمعت وحدثني) لأن المقصود الإخبارعن صيغ الأداء 
لاعن المراتب» ففى العبارة تسامح» وإنما كانا في المرتبة الأولى لأن السماع 
عن الشيخ أعلى المراتب كما سيجيئ (ثم أخبرني وقرأت عليه» وهي 
المرتبة الثانية) لأن القراء ة على الشيخ دون قراء ة الشيخ» كما سيجيئ 
أيضاء ولأن الإخبار يحتمل الإشارة والكتابة وعدم حصره في المشافهة (ثم 
قرئٌ عليه و أنا أسمع منه'"» وهي الثالثة) لعدم المخاطبة» ففيه احتمال عدم 
التغبث والغفلة (ثم أنبأنى» وهي الرابعة) لاحتمال الإجازة9) في عرف 
المتقدمين بمعنى الإخبار وفي عرف المتأحرين للاحازة» كما سيجيء (ثم 
ناولني» وهي الخامسة) لما سيجيئ أنها أرفع أنواع الإجازة» لما فيه من 


(١)سقط‏ من الأصل . 

(؟)في ط زيادة بعد ”المشار إليها“ وهي: ”في قوله صيغ الأداء“. 
(7)ليس ”منه“ في طء ولا في نسخ المتن. 

(؛)في ط: ”لأنها تحتمل الإجازة» لأنها في عرف المتقدمين ......“. 


>» 

(ثم شافهني) أي بالإحازة» وهي السادسة (ثم كتب إلي) أي 
بالإحازة» وهي السابعة (ثم عن ونحوها) من الصيغ المحتملة للسماع 
وللإحازة ولعدم السماع أيضاء وهذا مثل قال وذكر وروى (ف) 
اللفظان الأولان من صيغ الأداء -وهما سمعت وحدئني- صالحان لمن 
سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ 
الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحاًء ولا فرق بين التحديث 
و الإخبار من حيث اللغة» وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديدء 
التعيين والتشخخيصء والإجازة دون السماع (ثم شافهني أي بالإحازةء 
وهي السادسة) لأن مطلق الإجازة المتلفظ بها دون المناولة (ثم كتب إلي 
أى بالاحازة» وهى السابعة) لأن الإجازة المكتوب بها دون المتلفظ بها 
(ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وللإجازة ولعدم 
السماع [أيضاً]""» وهذا مثل قال) فلان (وذكر) فلان (وروى) فلان 
بدون الجار والمجرورء وأما معهما مثل قال لي فلانء فمثل حدثنا في أنه 
متصلء لكنهم كثيراً ما يستعملونها فيما سمعوه في حالة المذاكرة دون 
التحديث بخخلا ف حدثنا (فاللفظان الأولان من صيغ الأداء -وهما 
سمعت وحدثني- صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. 
وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل 
الحديث اصطلاحاء ولا فرق بين التحديث و الإخبار من حيث 
اللغة» وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد) يعني يفرق بين التحديث 
والإخبار من حيث الاصطلاحء وإلا ففي الاحتجاج لذلك من حيث اللغة 





(١)سقط‏ من الأصل. 


57 
لكن لما تقرر في الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية» فتقدم على 
الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن 
تبعهم» وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاحء بل الإخبار 
والتحديث عندهم بمعنى واحد. (فإك جمع) الراوي» أي أتى بصيغة 





تكلف شديدء إذ لا فرق بينهما من حيث اللغة» ولعل وجه التكليف أن الإخبار 
مأخوذ من الخبرةوهو الامتحانء وفي القراءة على الشيخ معنى الامتحان هل 
يقرره أم لا؟ قال ابن الصلاح: الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل 
الحديثء والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلفء وير ما يقال فيه 
-أي أحسن ما يوجه به- أنه اصطلاح منهمء أرادوا به التمييز بين النوعين”") 
(لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية» فيتقدم على 
الحقيقة اللغوية) لما تقرر أن العرف مقدم علئ اللغة » فيحمل فيما إذا قال 
المحدث حدثنا على السماع من الشيخ» وفيما إذا قال أخبرنا على سماع 
الشيخ (مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم) 
وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاجء وقيل: إنه مذهب أكثر 
المحدثين» وروي أيضاً عن ابن جريج والأوازعى و ابن وهب المصري» وكذا 
روي عن النسائي أيضاً (وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا 
الاصطلاحء بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد) وهو جحواز 
إطلاقها في القراء ة على الشيخ معاء وقد قيل: إن هذا مذهب الحجاز بين 


والكوفيين وقول الزهري ومالك و سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان 





(١)علوم‏ الحديث ص4 .١7‏ 


يح 
الأولى جمعاء كأن يقول حدثنا فلا ن أو سمعنا فلانا يقول (ف) هو دليل 
على أنه سمعه (مع غيره) وقد يكون النون للعظمة» لكن بقلة. (وأولها) 
أي صيغ المراتب : (أصرحها) أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها 
لأنها لا تحتمل الواسطة» ولأن حدثشي قد يطلق : في الإجازة تدليسا 





فى آخخرين من الأئمة المتقدمين» وهو مذهب البخخاري وجماعة من المحدثين. 
(فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة) المرتبة (الأولى جمعاً كأن يقول 
حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول» فهو دليل على أنه سمعه مع غيره» 
وقد يكون النون للعظمة لكن مع قلة) وأكثر ما يقول المنفرد: حدثني. 
(وأولها -أي المراتب- : أصرحهاء أي أصرح صيغ الأداء في سماع 
قائلها) أي أصرح صيغ الأداء في أول المراتب كما تقدم التنبيه عليهء 
فالضمير ف أولها عائد إلى المراتب كما ذكره المصنف» ل إلى صيغ الأداء 
كما ذكر في بعض الحواشي وكتب تحته: بدليل الثالث والرابع» لأن الثالث 
والرابع بالنسبة إلى قوله: فالأولان» لا إلى قوله: وأولها ماسبق هو أن حدثني و 
سمعت في أول المراتب» وهو السماع من الشيخء وهنا أشار إلى التفاوت 
بينهما فقال: أولها أصرحها. واحتلف في أيهما أصرح؟ فقال الخطيب -وتبعه 
المصنف- : أولها سمعت» ثم حدثني”؟ (لأنها لا تحتمل الواسطة) 
بخلاف حدثني» قا ل ابن القطان: و أنا أعلم أنا حدثنا ليس بنصٍ في أن 
[قائلها]”" سمعء ففي مسلم حديث الذي يقتله الدحال فيقول: أنت الرحل 


(١)الكفاية‏ ص77/8. 
(؟)حرف في الأصل إلى ”قائهما"“. 


:1 
(وأرفعها) مقداراً ما يقع (في الإملاء) لما فيه من التثبت والتحفظ 
(والغالث) وهو أخبرني (والرابع) وهو قرأت (لمن قرأ بنفسه) على 
الشيخ» (فإن جمع) كأن يقول: أبرنا وقرأنا (ف) هو (كالخامس) وهو 
قرئ عليه و أنا أسمع؛ وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير 

من التعبير بالإخبارء لأنه أفصح بصورة الحال. 
الذي حدئنا به رسول الله 05'", قال: ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر 
الميقات» فيكون مراده حديث أمته. هذا إن لم يكن ذلك الرجل الحضر اكيية 
(ولأن حدثني قد يطلق في [الإجازة]"'' تدليسا) وسمعت لا يكاد يطلق 
فيهاء وقال بعضهم: حدثنيء لدلالته على أن الشيخ رواه إياهء بحلاف 
سمعتء والأول أصح. (وأرفعها مقداراً ما يقع في الإملاء لما فيه 
[من7”" التثبت والتحفظ) يعني أن السماع من لفظ الشيخ إما إملاء على 
الطالب وهو يكتب» وإما سردء والأول هو الأرفع و أعلى أقسامهء لما فيه من 
تثبيت الشيخ في الإملاء والطالب في الكتابة» فهما لذلك أبعد من الغفلة 
وأقرب إلى التحقيق و تبيين الألفاظ (والثالث -وهو أخبرني- والرابع 
-وهو قرأت عليه- لمن قرأ بنفسه على الشيخ» فإن جمع بأن يقول: 
أبرنا وقرأنا عليه فه وكالخامسء وهو قرئ عليه و أنا أسمع منه) 
يعنى أن أخبرنا و نحوه يقال فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع (وعرف من 


ل 
يبا 
بف 


هذا) الذي ذكرنا وهو أن الغالث والرابع لمن قرأ بنفسه (أن التعبير بقرأت 





(١)أخرجه‏ مسلم (71375) في الفتن: باب في صفة الدجال من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟)في الأصل: ”إجازة». 
)سقط من الأصل. 


5 

تنيبه: القرافة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهورء وأبعد من أبى 
ذلك ان أمل لعراق» وذ وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من ن المدنيين 
0-2 قرأت على فلان (لأنه 7 
أظهر (بصورة الحال). 

( لنيبه: القراة على الشيخ أحد وججحوه التحمل عند الجمهور» 
وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق» وقد اشتد إنكار الإمام مالك و 

)ع0 

[عيره ] من المدنيين عليهم في ذلك» حتى بالغ بعضهم فرجححها 
على السماع من لفظ الشيخ)”' يعني أن القرلءة من الطالب على الشيخ 
وهو ساكن يسمع»ء ويسميها أكثر المحدثين من الشرق وخراسان عرضا 
لكون القاري يعرض على المحدث مرويه» سواءً قرأ هو أو غيره وهو يسمع» 
وسواء قرأ من كتاب أو حفظء وسواء حفظ الشيخ أم لاه إذا أمسك أصله هو 
أوثقة من السامعين أحد وجحوه التحمل» وروايته صحيحة عندالجمهور بل 
عند الكل على [ما]”" ذكره العراقى”2 والنووي” ”'» قال: والمخخالف لا يعتد 
به فى نقض الإجماع من السلف كأبى عاصم النبيل -فيما حكاه الرامهرمزي!" 
(١)في‏ الأصل: ”غير“ 
(1)وإليه ذهب الإمام أبوحنيفة وابن أبي ذئب» وحكاه الخطيب في الكفاية عن مالك والليث وشعبة 
ويحيئ بن سعيد وأبى عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم وغيرهم؛ كما في شرح الألفية للعراقي ذنك 
(؟)من ط. 
(4)شرح الألفية 51/7. 


(5)التقريب مع التدريب ؟17611/1. 
(1)فى المحدث الفاصل ص 57١‏ . 


0 
وذهب جمع جم -منهم البخاريء وحكاه في أوائل صحيحه عن 
جماعة من الأئمة- إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني 
في الصحة والقوة سواءء واللّه أعلم. و الإنباء من حيث اللغة واصطلاح 





عنه- والوكيع قال: ما أحد ث حديثا قط عرضا” » وعن محمد بن سلا م أنه 
أدرك الإمام مالك بن أنس والناس يقرؤن عليه» فلم يسمع منه لذلك”) 
وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتف بذلك» فقال مالك: 
أخرجوه عنى.0" وكان مالك يأبى هذه المقالة أشد الإباء ويقول: كيف 
لايجري العرض فى الحديث ويجري في القرآ ن وهو أعظم؟””' ويعدها غيره 
تنطعاً. واستدل جماعة منهم أبوسعيد الحداد -فيما حكاه البخاري”' وأقرّه 
للمعتمّد- بقصة ضِمامء وأن قوله للنبي #ك: ” آللّه أمرك بهذا؟ وقال له: 
نعم“27 قراء ة على النبي ويك ثم أحبر قومه بذلك فأجازوه أي قبلوه”" 
(وذهب جمع جم) أي كثير (منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه'” 
عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراء ة عليه 


(١)الكفاية‏ ص 27717207517 وفى نسخة منه ”ماأحذت“ بدل ”ماأحدث». 

١ ص717.‎ ةيافكلا)7١١‎ 

(؟)الكفاية ص 27515 7515. 

(؛ )معرفة علوم الحديث ص ١؟77.‏ 

(ه)حكاه البخاري في كتاب العلم في باب القراء ة والعرض على المحدث عن بعضهمء قال الحافظ 
فى الفتعح :١ 54/١‏ قائل ذلك أبو سعيد الحدادء أحرجه البيهقى فى المعرفة. اه. 

(1)حديث ضمام بن تعلبة أخرجه البخاري (15) في العلم: ياب القراء ة والعرض على المحدث من 
حديث أنس بن مالك. 

(1)صحيح البخاري: كتاب العلم: باب القراءة والعرض على المحدث. 

(8)نفس المصدر. 


ا 

المتقدمين (بمعنى الإخبارء إلا في عرف المتأخرين فهو للإحازة 
كعن) لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة 
على السماع بخلاف غير المعاصرء فإنها تكون مرسلة أو منقطعة» 
فشرط حملها على السماع ثُبوت المعاصرة (إلا من المدلس) فإنها 
ليست محمولة على السماعء (وقيل: يشترط) في حمل عنعنعة 
المعاصر على السماع (ثبوت لقائهما) أي الشيخ والراوي عنه ولو 
سواءء يعني في الصحة والقوة» واللّه أعلم) إذ لكل منهما جهة”" 
أرجحية و مرجوحية فتعادلاء أما العرض فلتمكن المحدث بإلصاقة”" و إقباله 
من الرد وعد م تمكن الطالب منه إما لهيبته أوظنه خطأ ما عنده أو 
[صحتهما]”" معاً عندهء ولهذا قال ابن فارس: السامع أربط جأشا و أوعى 
قلبأ وتوزع الفكر إلى القاري أسرعء وأما اللفظ فلعدم تقليد غيره ومزيد إقباله 
الذي لا يتهيأ له التشاغل عنه إلا بقطع ماهو فيه (و الإنباء من حيث اللغة 
واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار) فهو لسماع الشيخ (إلا في عرف 
المتأخرين فهو للاجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة). 


|| ودى. 4 
فإنها تكون مرسلة أو منقطعة » فشرط حملها على السماع ثبوت 
المعاصرة إلا من المدلسء فإنها ليست محمولة على السماعء وقيل: 
(١)في‏ ط: ”حجة". 
(١)كذافي‏ الأصلء وفي ط: ”باتصافه”. 
(')في الأصل: صحتهاء والمثبت من ط. 





< 11" 
مرة واحدة» ليحصل الأمن في باقى معنعنه عن كونه من المرسل الخفى 
(وهو المختار) تبعاً لعلى بن المديني والبخاري و غيرهما من النقاد. 
يشترط فى حمل عنعنعة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما -أي 
الشيخ والراوي عنه- ولو مرة واحدة» ليحصل الأمن في باقى معنعنه 
عن كونه من المرسل الخفي» وهو المخختار تبعاً لعلي بن المديني 
والبخارى و غيرهما من النقاد) العنعنة مصدر عنعنت الحديث إذا رواه 
بلفظ عن [من]” ' غير بيان التحديث والإخبار والسماع. واحتلفوا فى حكم 
الإسناد المعنعن » فالصحيح الذي عليه العمل وذهب الجماهير من أئمة 
الحديث أنه من قبيل الإسناد المتصلء و محمول على السماع بشرط سلامة 
الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس. و يشترط ثبوت ملاقاة لمن رواه عنه 
بالعنعنة. قال ابن الصلاح: كاد ابن عبدالبر يدعي إجماع أئمة الحديث على 

ذلك.”' قال العراقي : وما ذكر نا من اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب 

[علي بن]”' المدينى والبخاري وغيرهما من أئمة الحديث. وأنكر مسلم فى 
خطبة صحيحه””' اشتراط ذلك» و أن القول الشائع المتفق بين أهل العلم 
بالأحبار قديما و حديثا أنه يكفي في ذلك أن يقبت كونهما فى مصر واحدء 
ولم يأت في خبر واحد أنهما اجتمعا أو تشافها" “> واختار المصنف ما قاله 


١١)الزيادة‏ من ط. 

(؟)علوم الحديث ص" 5. | 

(؟)فى النسححتين: ”أبوعلي المديني” وهو تحريف فاحش» والصواب "علي بن المديني » وهو الإمام 
المشهورء شيخ البخاري وغيره من أثمة هذا الشأن» الذي وصفه البخاري بما لم يصف به أحداء حيث 
قال: ”أعلم الناس على بن المديني”. 

(5)انظر .730-7177/١‏ بشرح النووي. 

(ه)شرح الألفية للعراقي 5/١‏ . 


6 
(وأطلقوا المشافهة في الإجازة المكتوب المتلفظ بها) تجوزاً (و) 
كذا (المكاتبة فى الإحازة بها) وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين 
مسلمء ولهذ | عبر عن اشتراط ثُبوت اللقاء بقيل. قال ابن الصلاح: وفيما قاله 
مسلم [نظر]”2 7 وقال: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وحد 
من المصنفين.'" واشتراط أبو مظفر السمعاني مع ثبوت اللقاء طول الصحبة” 
و[أبوعمرو]” ” الداني أن يكون معروف الرواية عنهء'” ' وذهب بعضهم إلى أن 
الإسناد المعنعن من قبيل المنقطع والمرسل» حتى يتبين اتصاله. 
#المشافهة والمكاتبة4 
(وأطلقوا المشافهة فى الإجازة المتلفظ بها تجوزاًء وكذا 
المكاتبة في الإحازة المكتوب بها) الإحازة مصدر أجاز » ولها معان 
ينطبق الاصطلاح منها على الإباحة » و حقيقتها الإذن في الرواية لفظا أو كيبا 
يفيد الإخبار الإحمالى عرفاء ولهذا كانت متأخرة عن التى قبلهاء إذ الإجازة 
فيها تفصيلي» و أركان الإجازة -كما صرح به مع حقيقتها الكمال 
الشمني90© أحد أئمة الحديث- أربعة: المجيز والمجازله والمجاز ولفظ 
الإحازة» ولا يشترط القبول فيها كما قاله البلقيني” ' وقا ل أبوالحسين فارس: 


(؟)علوم الحديث ص .5٠١‏ 

0 الحديث 0 

سعيد الدانى لأسي انظر ترحمته فى سير 0 النبلاء .71/18 
(ه)علوم الحديث .5٠١‏ 

(")نقله عنه تلميذه الإمام السيوطي في تدريب الراوي 4/7 4 . 
(/ا)محاسن الاصطلاح ص9؟77. 


.هم" 
بخلاف المقدمين» فإنهم إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث 
إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لاء لا فيما كتب إليه بالإحازة فقط. 
(واشترطوا في صحة) الرواية (ب) المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي) 
الإحازة ماحوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية» يقال: استجزته فأجازني 
إذا سقاك ماءّ لماشيتك» و طالب يستجيز العالم علمه فيجيزه»”2 فعلى هذا 
كما قال ابن الصلاح: يجوز أن يقول: أجري 7" فلانا مسموعاتي» معدياً الفعل 
بغير حرف جر”"» وعلى القول الأول أجزت له رواية مسموعاتي» واستعملوا 
فى الأول: شافهني فلان و أنا مشافهه مجازاء لأن المشافهة في اللغة المخاطبة 
من فيك إلى فيه لا التلفظ بالإجازة فقط» وفي الثاني كتب لي أو إلي فلان» 
أو أخبرنا كتابة» أو في كتابة مجازاً أيضاء لأن الكتابة عام يتناول الإجازة 
وغيره (وهو) أي المكاتبة (موحود في عبارة كثير من المتأخرين 
بحلاف المتقدمين» فإنهم إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من 
الحديث إلى الطالب» سواء أذن له في روايته أم لا) أي انضم إليه 
الإحازة أم لا (لا فيما كتب إليه بالإحازة فقط) و صورة انضمام الإحازة 
أن يكتب الشيخ شيئاً من حدينه بخطه أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه» سواء 
كتَبَ أو كتب عنه إلى غائب أو حاضر عندهء ويقول: أجزت لك ما كتبته 


لكء ونحو ذلك» وهى شبيهة بالمناولة المقترنة بالإحازة فى الصحة والقوة. 


| .١ علوم الحديث ص ه55‎ )١( 
ط: ”أجزت“.‎ ىف)١١(‎ 
١ 5 (؟) علوم الحديث ص ه‎ 


6" 
إذا حصل هذا الشرط (أرفع أنواع الإجازة) لما فيها من التعيين والتشخيصء 
وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب» أو يحضر الطالب 
أصل الشيخ» ويقول له في الصورتين: هذه روايتي عن فلان فاروه عني 


#المناولة4؛ 

(واشترطوا في صحة. الرواية بالمناولة"' اقترانها بالإذن 
بالرواية» وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإحازة» لما فيها من 
التعيين والتشخيص) أي تعيين المجاز وتخصيصه (وصورتها أن يدفع 
الشيخ أصله أو ما يقوم مقامه للطالب) من الفرع المقابل بأصله المقابلة 
المعتبرة» (أو يحضر الطالب أصل الشيخ) فيعرض عليه» وسماه غير واحد 
من الأئمة عرضاً. قال النووي: وليسم هذا عرض المناولة» وما تقدم عرض 
القراء 65" ليتميز [أحدهما]”' عن الآخر» فإذا عرض الطالب الكتاب على 
الشيخ تأمله الشيخ و هو عارف متقيظ» ليعلم صحته و عدم الزيادة فيه 
والنتقص منه» أو يتركه تحت يده فيمر عليه بالمقابلة و نحوها إن لم يكن 
عارفاً متقيظاء كل ذلك -كما صرح به الخطيب-2 على سبيل الوجوب 
(ويقول) أي الشيخ (له في الصورتين) أي فى صورة الدفع والإحضار ' 
(هذه روايتي عن فلان) أو سماعي عن فلان (فاروه عني) أو أجزت لك 








(١)فى‏ الأصل: ”المناولة“ بسقوط حرف الجر. 
(؟)التقريب 7 . 

(1)وقع في الأصل: أحدها. 

(4)فى الكفاية ص 777 

()في ط: ”الاحتيار”. 


١ه‏ ؟ 
وشرطه أن يمكنه أيضاً منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل منه ويقابل 
عليه» و إلا إن ناوله واستردّ في الحال فلا يتبين أرفعيته» لكن لها زيادة 
مزية على الإجازة المعينة» وهي أن يجيز الشيخ برواية كتاب معين» 
ويعين له كيفية روايته له. و إذا حلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها 





روايته عنى (وشرطه أيضاً أن يمكنه منه) أي كما يشترط اقترانها بالإذن 
بالرواية يشترط أن يمكن الشيخ الطالب من أصله أو فرعه القائم مقامه (إما 
بالتمليك) وهو أعلى (أو بالعارية لينقل منه) أي إلى أن ينسخه منه 
(ويقابل عليه» و إلا إن ناوله) و أجاز له روايته» الظاهرأنٌ إِنّ شرطية» فالصواب 
”فإن» بالفاء» و أيضاً يلزم الاستدراكء و إن قرئ بالفتح على أنها مصدرية أي 
”بأن ناوله“ لم يتوجه ما ذكرء إلا أنه غير ظاهر (واسترد فى الحال فلا يتبين 
أرفعيته) أي فهي لا يتبين أرفعيته إلا أنها صحيحة» والأولى بدون الفاء لعدم 
احتواء الطالب عليه و غيبته عنه» ويجوز للطالب روايته إذا وحد ذلك الأصل 
أو مقابلاً به» و غلب على ظنه سلامته من تغيير (لكن لها) أي لهذه الصورة 
من صورا لمناولة (زيادة مزية على الإجازة المعينة) عند أهل الحديث قديماً 
وحديثاء خلافا لجماعة من المحققين من الفقهاء والأصوليين» فإنهم قالوا: لا 
فائدة في هذه المناولة ولا تاثيرلها. (وهي أن يجيز الشيخ برواية كتاب 
معيرن) من التصائيف المشهورة أو بالأحاديث المعرّفة” ' المعينة (ويعين له 
كيفية روايته له) بأن يكون سماعاً أو قراءة أو إحازة. قال السحاوي: كأنه 


لتجويز وقوع المناولة بعينه» بل قال ابن كثير: إنها في الكتاب الشهير 


)١(‏ في ط: ”المعروفة». 


0 


عند الجمهورء وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه يقوم مقام إرساله إليه 
بالكتاب من بلد إلى بلدء وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة 





-كالبخاري مثلاً- كصورة التمليك أو الاعارة”") هكذا وقع عبارة المتن 
في بعض النسخ» وقد عرفت توجيههء وأما النسخة الأخرى وهو ”فلا يتبين 
لها زيادة مزية على الإجازة المعينة“ فمبنية على ما لابن الصلاح”)' و سبقه له 
القاضي عياض”"» وهو أنه لا يكاد يظهر في هذه المناولة حصول مزية على 
الإجازة المجردة الواقعة في كتاب معين (و إذا خلت المناولة) أي تجردت 
(عن الإذن) بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي أو من سماعيء ولا 
يقول له: اروعني وأجزت لك روايته و نحو ذلك (لم يعتبر) ولا يجوز الرواية 
(بها عند الجمهور) من الفقهاء والأصوليين» وعند'”» طائفة من أهل العلم 
أنهم صحححوها وأجازوا الرواية بهاء قال ابن الصلاح: هذه إجازة مختلة» لا 
يجوز الرواية بها.9© قال: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على 
المحدثين الذين أجازوها وسوّغوا الرواية بها (وجنح) أي مال (من 
اعتبرها) أي المناولة المجردة (إلى أن مناولته إياه) أي مناولة الشيخ 
الطالب (يقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد) وبمنزلته. 
(وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة) بأن يكتب إليه ولا 
(1)اختصار علوم الحديث لابن كثير ص4 ١7‏ وعبار ته: ”أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري 
ومسلمء أو شيئع من الكتب المشهورة فهو كمالو ملكه أو أعاره إياه“. 

.١ 594١58 الحديث ص‎ مولع)١(‎ 

(7)الإلما ع ص87. 


(5) كذا في النسخحتين» والأولى أن تكون ”عن“ بدل ”عند”. 
(ه)علوم الحديث ص5 : .١‏ 


6ه 5 
جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية» كأنهم اكتفوا 
في ذلك بالقرينة» ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب 
للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى أخر إذا حلا كل 
منهما عن الإذن. (و كذا اث شترطوا الإذن في الوحادة) وهي أن يجد 


يقول: أحزت لك ما كتبته لك أو نحو ذلك (جماعة من الأئمة) بل كثير 





من المتقدمين والمتأحرين» منهم أيوب [السخختياني]”" و منصور والليث بن 
سعد و غير واحد من الشافعيين» وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث 
(ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية» كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة) 
وهو أنه لا فائدة في إرسال الكتاب سوى الإذن بالرواية» فكما صح الرواية 
[بالكتابة]؟"' المجردة صح بهذا (ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة 
الشيخ الكتاب للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخخر 
إذا خلا كل منهما عن الإذث) به يتبين صحة الرواية في أحدهما دون 
الأخرء لأن الظاهر أن فائدة الإرسال والمناولة هو الإذن بالرواية» لا مجرد 
إعطاء الكتاب. 


وو الوجادة» 
(وكذا اشترطوا الإذن في الوحادة) بكسر الواو مصدر مولّد 


بين مصادر ”“وجد“ للتميز بين المعانى المختلفة كوجد الضالة وجداناء 


(١)وقع‏ في النسخختين: ”السحستانى“ وهو تصحيف. 
١؟)من‏ ط. وفى الأصل: الكتاب. 


همه ؟ 
بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بحط فلان» ولا يسوغ فيه إطلاق 
أخبرني بمجرد ذلكء» إلا إن كان له منه إذن با لرواية عنه» و أطلق قوم 
ذلك فغلطوا. 
ومطلوبه وجوداً ' فولّدوا هذا المصدر الخاص لهذا المعنى (وهى أن تجد 
أحاديث بخط يعرف كاتبه) من غير اشتراط البينة» لا يرويها الواحد عن 





ذي الخط لا بالسماع ولا بالإحازة ولا بنحو ذلك» بل قد لا يكون الواجد 
أدركه أصلا (فتقول: وجدت بخط فلان) أو قرأت بخط فلانء أو في 
كتابه بخط فلان ثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو بخط فلان عن فلان. 
هذا الذى عليه العمل قديماً و حديثأء وهو من باب المنقطعء لكن فيه 
شوب الاتصال للارتباط المفيد ثبوت النسبة في الجملة و إن لم يكن كافيا 
لمن شرط الاتصال كصحيحين و نحوهما. وأبطله قوم فلم يجوز والاعتماد 
على الخطء واشترطوا البينة على الكاتب برؤيته وهويكتب ذلكء» أو 
بالشهادة عليه أنه خحطهء أو بمعرفته أنه خطه للاشتباه فى الخطوطء بحيث 
لا يتميز أحد الكاتبين عن الأخر. قال ابن الصلاح: إنه غير مرضي لندرة 
اللبس”© (ولا يسوغ فيه إطلاق أحبرني بمجرد ذلك» إلا أنه كان له 
منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك) أي أخبرني و نحوه (فغلطوا) 
قال ابن الصلاح: وحازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا و أخبرناء و انتقد ذلك 
على فاعله.0© 


(1)علوم الحديث ص5 ١5‏ . 
(؟)علوم الحديث ص58١.‏ 


6 
(وكذا الوصية بالكتاب) وهي أن يوصي عند موته أوسفره لشخص معين 
بأصله أو بأصولهء فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك 
الأصول عنه بمجرد الوصية وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. 


##الوصية بالكتاب 4 

(وكذا الوصية بالكتاب» وهي أن يوصي عند موته أو سفره) 
إلحاقاً له بالموت (لشخص معين بأصله أو بأصولهء فقد قال قوم من 
الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية) 
لأن في دفعه له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة. ورد عليه 
الخطيب» بل نقله عن كافة العلماء» وذلك أنه قال: لا فرق بين الوصية بها 
وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة» قال: وعلى 
ذلك أدركنا كافة أهل العلم.”2 وتعقب المصنف تبعاً لابن [أبي]”" الدم 
حمل الرواية بالوصية على الوحادةء وقالا: هو غلط ظاهرء إذا الرواية بالوجادة 
لم يختلف في بطلانها بخلاف الوصية» فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة 
بلاحلاف.2" واستشكله السخاوي بأنه قد عمل بالوجادة جماعة من 
المتقدمين!” (وأبئ ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إحازة) لأنها ليست 
بتحديث لا إجمالاً ولا تفصيلا ء ولا يتضمن إعلاما لا صريحاً ولا كناية. 





(١)الكفاية‏ ص 555. 

)سقط من النسختين» وأثبتناه من فتح المغيث 49/7 .١‏ 
(؟)فتح المغيث 59/7 .١‏ 

(4)فتح المغيث 59/7 1١6041‏ 


/اه 73 
(و)كذا اشترطوا الإذن بالرواية (فى الإعلام) وهو أن يعليم الشيخ 
أحد الطلبة بأننى أروي الكتاب الفلاني عن فلانء فإن كان له منه 
إجازة اعتبر (و إلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة) في المجاز له لا في 
المجاز به كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو 
لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية» وهو أقرب إلى الصحة 


«زالإعلام4 

(وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام» وهو أن يعلم 
الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان) مقتصراً على 
ذلك (فإن كان له منه إحازة) فبها و (اعتبر» وإلا فلا عبرة بذلك) 
اعتلف في جواز الرواية بمجرد الإعلام» فجوز الرواية به كثير من المحدثين 
والفقهاء والأصوليين منهم ابن جريج و ابن الصباغ» والصحيح أنه لا يجوز 
الرواية بمجرد الإعلام» وبه قطع الشافعية » واحتاره المحققونء[لأنه]” ' قد 
يكون سماعه ولا يأذن في رواية لخلل يعرفه. 

الإجازة وأقسامها» 


(كالإاجازة العامة فى المجاز له) أي كما لا عبرة بالإجازة العامة 





في المجازله على الأصحح و[هو] أن يعم المجاز له فلا يعينه (لا في المجاز 
به) فإنه لا عبرة به في غير الأصح (كأن يقول :أجزت لجميع المسلمين» 
أو لمن أدرك حياتى» أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية) 


(١)في‏ الأصل: ”لأنهم“ والمثبت من ط. 


1" 
لقرب الانحصار. (و)كذا الإجازة (للمجهول) كأن يكون مبهماً أو مهملا 
(و) وكنا الإحازة (للمعدوم) كأن يقول : أجزت لمن سيولد لفلان. 
فإن قرن بوصف حاص كالمسلمين من أهل الثغر الإسكندري فهو أقرب إلى 
الصحة (وهو) أي الأخعيرء أعني لأهل البلدة الفلانية (أقرب إلى الصحة 

لقرب الإنحصار). 

(و كذا الإحازة للمجهول أو بالمجهول كأن يكون مبهماً أو 
مهملاٌ) فالأول كأن يقول: أجزت محمد بن حالد الدمشقي» وهناك جماعة 
مشتركة في هذا الاسمء ولم يعلم المراد منهء لأنه لا سبيل لتعبين هذا 
الملتبس. ومعرفة المجيز به لاتفيد أكثر من ترك نسبته إلى التكلم با لهذيان» 
أما إذا علم المراد منه بقرينة بأن قيل: أجزتَ لمحمد بن خالد بن علي بن 
محمود الدمشقى قي؟ مثلاً بحيث لا يلتبس» فقال : أحزت ”'' لمحمد بن حالد 
فالظاهر صحة هذه » و أن الجواب خرج على المسئول عنه. كذا قال 
العراقي(©. والثاني : كأن يقول :أجزت لجماعة من الناس. كذا مُثل”' به في 
بعض الحواشي 

(وكذا الإحازة للمعدوم كأن يقول : أحزت لمن سيولد 
لفلان) قال ابن الصلاح: هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره » لأن الإحازة في 
حكم الإخبار بالمجاز" » فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة” ". 


(١)تكرر‏ ”أجزت” في الأصل. 
(؟)شرح الألفية 54/57. 
(1)في ط: ”نقل”. 

(4)في ط: ”لمجاز". 
(0)علوم الحديث ص .١5١‏ 








ظظ», 
وقد قيل: إن عطفه على موحود صحء كأن يقول: أجزت لك ولمن 
سيولد لكء والأقرب عدم الصحة أيضاً. وكذلك الإحازة لموجود 
أو لمعدوم عُلّقت بمشية الغير كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان 
أو أجزت لمن شاء فلان» لا أن يقول: أحزت لك إن شكئتء وهذا على 


(وقد قيل) والقائل أبو بكر بن أبي داؤد السجستاني و أبوعبداللّه بن منده 
(إن عطفه على موجود صحء كأن يقول: أجزت لك ولمن سيولد 
لك) وكقولك : أحزت لفلان ولولده وعقبه ما تناسلوا. قال النووي7) 
وغيره: الأقرب الجواز » وقد شبه بالوقف على المعدوم » و أيضاً إذ قد يغتفر 
تبعاً ما لا يغتفرا استقلالاً (و) قال المصنف: (الأقرب عدم الصحة) ولعل 
وجهه ما ذكره ابن الصلاح”"» وهو أن الإجازة في حكم الإخبار» سواء 
عطف على موجود أم لا (وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت 
بشرط [مشية”" الغير) أي الإجازة المعلقة بمشية الغير (كأن يقول: 
أحزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان) وكذا إن علقت 
بمشية المجاز له مبهمأء كقوله من شاء أن أجيز له فقد أحزت له» أو أجحزت 
لمن شاء فهو كتعليقها بمشية الغير. قال ابن الصلاح: بل هذا أكثر جهالة و 
انتشاراً من حيث أنها معلقة بمشية من لا يحصر عددهم. و إن علقت بمشية 
المجاز له معيناً فهي صحيحة لانتفاء الجهالة والانتشار» وإلى هذا أشار بقوله 
(لا أن يقول: أحزت لك إن شئت) و إن علقت الرواية لا الإحازة» كقوله: 


(؟)علوم الحديث ص 5. 
(5)الزيادة من ط. 


للحن 
الأصح في حميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى 
المجهول مالم يتبين المراد من هالخطيت» وحكاه عن جماعة من 
مشائخه» واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكربن أبى داوّد 
وأبوعبد اللّه بن منده» واستعمل المعلق منهم أيضا أبو بكر بن أبي خثيمة. 
وروى بالإجازة العامة جمع كثير» جمعهم بعض الحفاظ فى كتاب» 
ورتبتهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك -كما قال ابن 
الصلاح- توسع غير مرضى» لأن الإجازه التخاصة المعينة ميختلف 





أجزت لمن شاء الرواية عني أن يروى فقال ابن الصلاح: هذا أولى بالجواز من 
حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشية المجاز لهء فكان 
هذا مع كونه بصيغة [التعليق]” ' تصريح بما يقتضيه الإطلاق و حكاية الحال» 
لا تعليقاً في الحقيقة"'' (وهذا على الصحيح في جميع ذلك. وقد جوز 
الرواية بجميع ذلك سوى المجهول مالم يتبين المراد منه الحطيب» 
وحكاه عن جماعة من مشائخه. واستعمل الإحازة للمعدوم من 
القدماء أبو بكر بن أبي داؤد و أبو عبد اللّهِ بن منده) وحكاه القاضي 
عياض عن معظم الشيوخ المتأخرين”" لأنها إذن في الرواية» لا محادثة 
حتى لا يصح للمعدوم (واستعمل المعلق منهم) أي من القدماء (أبو بكر 
ابن أبي خيثمة» وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض 
الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك 


(1)علوم الحديث ص .١75‏ 
(*)انظر: الإلماع ص 5 .٠١‏ 


١ 
فى صحتها اختلافاً قويا عند القدماءءوإن كان العمل استقر على‎ 
اعتبار ها عند المتأخرين»فهي دون السماع بالاتفاق» فكيف إذا حصل‎ 
فيه الاسترسال المذكورء فإنها تزداد ضعفاء لكنها في الجملة خير من‎ 
إيراد الحديث معضلا» واللّه أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام‎ 





-كما قال ابن الصلاح”2- توسع غير مرضيء لأن الإجازة الخاصة 
المعينة مختلف في صحتها اختلافاً قويا عند القدماء وإن كان العمل 
استقر على اعتبارها عند المتأخرينءفهو دون السماع بالاتفاق» 
فكيف إذا حصل فيه الاسترسال المذ كور فإنها تزداد ضعفا) وفي نقل 
الاتفاق نظرء فإن بقى بن مخلد وتبعه ابنه'" و [حفيده عبدالرحمن]' * -فيما 
حكاه ابن عات” عنهم-- قالوا: هما سواءء و نحوه قول أبى طلحة منصور بن 
محمد المروزي الفقيه: سألت أبا بكر بن حزيمة الإجازة لما بقي”' من 
تصانيفه» فأحازها لي» وقال: الإجازة و المناولة عندي كالسماع الصحيح؛» 
كذا ذكره السخاوي في شرح الألفية" ' إلكنها في الجملة حير من إيراد 





(١)علوم‏ الحديث ص .١177‏ قال ابن الصلاح: والإحازة في أصلها ضعفء وتزداد بهذا التوسع 
والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. اه. 

(؟)هو أحمد بن بقي بن مخلد أبوعمر القرطبيء كبير علماء الأندلس وقاضي قرطبة. (سيرأعلام 
النبلاء ه ).8/١‏ 

(")وقع فى النسغتين: ”حفيدة بن عبد الرحمن“. وهذا تحريف فاحش» صححناه من فتح 
المغيث 0/1 .> 

(4)هو الحافظ الزاهد أبوعمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النقزي الشاطبي» توفي 
غازيا سنة ١5‏ 7ه انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء 142117/11. 

(5) في ط: لما بقي علي. 

(7)فتح المغيث 18/7 


0 
صيغ الأداء. (ثم الرواة ان اتفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم فصاعداً 
واختلف أشخاصهم) سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثرء 
وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة (فهو) النوع الذي 





الحديث معضاا واللّه أعلم.) لما فيه من الانقطاعء بخلاف الإجازة 
فإنها في حكم الاتصال إلا في الوجادة» فإن حكمها الانقطاع (وإلى هنا 
انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء). 
#المتفق والمفترق 

(ثم الرواة ان اتفقت أسماؤهم و أسماء آبائهم فصاعداً 
واختلف أشخاصهم, سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر» وكذلك 
إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة) مثال ما اتفق أسماؤهم و 
أسماء آبائهم: الخليل بن أحمدء» ستة رجال: الخليل بن أحمد [بن عمرو]2"7 
ابن تميم النحوي صاحب العروض البصري» روى عن عاصم الأحول. 
والثاني: الخليل بن أحمد أبو بشرالمزني. والثالث: الخحليل بن أحمدء بصري 
أيضأء يروى عن عكرمة» والرابع: الخليل بن أحمد بن الخليل”'' أبوسعيد 
السجزي الفقيه الحنفي قاضي سمرقند. والخامس: الخليل بن أحمد أبوسعيد 
البستي القاضي المهلبي. والسادس: الخليل بن أحمد بن عبد اللّهِ بين أحمد 
الشافعي. ومثال ما اتفق أسماؤهم و أسماء آبائهم و أجداد هم: محمد بن 


(١)في‏ الأصل: ”عمر“. وفي ط: ”عمير“ وكلاهما غلطء والصواب ”عمرو* بالواوه وكذا سقط من 
النسخحتين لفظ ”ابن“. ووقع هذا الاسم على الصواب فيما مضى من هذا الكتاب فى مبحث ”السابق 
واللاحق”» فإنه هنالك: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم النحوي .“.....٠‏ 

(؟)فى فتح المغيث 77/7/7: ...... بن محمد بن الخليل. 


يكف 

يقال له (المتفق والمفترق) وفائدة معرفته حشية أن يظن الشخحصان 
يعقوب بن يوسف النيسابوري» اثنان فى عصر واحدء روى عنهما الحاكم» 
أحدهما: أبوالعباس الأصم؛ والثاني: أبوعبداللّه الأخرم الحافظ الشهير. ومثال 
ما اتفق اثنان في الكنية والنسبة معاً أبوعمران الجوني بفتح الجيم و سكون 
الواو ثم نون» أحدهما: عبدالملك بن حبيب التابعي. والثانى: موسى بن سهل 
البصري (فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق) ومن أقسامه أن يتفق 
الاسم فقطء و يقع فى السند ذكر الاسم فقط مهملا من ذكر أبيه أو نسبة 
تمييزه. مثاله أن يطلق حماد من غير أن ينسب» هل هو ابن زيد أو ابن سلمة؟ 
وكذلك أن يتفق الكنية فقط» ويذكر بها في الإسناد من غير تمييز تفسيرها. 
ومثل له ابن الصلاح”2 بأبي حمزة» قال: وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى 
عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس» وكلهم بالحاء والزاي إلا واحداً فإنه 
بالجيم والراء» فهو أبوجمرة نصر بن عمران الضبعى. ومن أقسامه أيضاً من 





القاضي المشهور ممن روى عنه البختاريء والثاني: أبوسلمة ضعيف. ومن اتفق 
فى الاسم و كنية الأب كصالح بن أبي صالحح أربعة: مولى التوأمةء"'' والذي 


2 زفة ل )2 8ه اع بدن 
أبوه [أبو] صالح السمان» والسدوسي »ومولى عمر وبين حريث (وفائده 





(١)علوم‏ الحديث ص59 ؟. 

(؟)وا سم أبي صالح هذا نبهان. والتوأمة: ابنة أمية بن خلف الجمحي. 

)من طء وقد سقط من الأصل. وأبوصالح السمان يقال له الزيات أيضاء واسمه ذكوان. 

(4)قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص7717: روى عن علي وعائشة؛ وعنه خلاد بن عمروء وقال 
السخخاوي في فتح المغيث 775/7: ذكره البحاري في تاريخه وابن حبان في ثقاته. 

(0)وهو صالح بن أبي صالح الكوفى» واسم أبيه مهران. 


3 

شخصاً واحداً. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلاء وقد لخصتهء 

وزدت عليه شيئاً كثيرا. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى 

بالمهملءلأنه يحشى منه أن يظن الواحد اثنين» وهذا يخشى أن يظن 
الاثنان واحداً. 

(وإن اتفق الأسماء خطاء واختلف نطقا) سواء كان مرجع 

الاتلاف النقط أو الشكل (فهو المؤتلف والمختلف) ومعرفته من 





معرفته نحشية أن يظن الشخصان شخصاً واحدأً) مما وقع لجماعة من 
الأكابر (وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا) فاته بعض تراحم كان 
ينبغي له ذكر ها فلهذا زاد عليه المصنف وقال: (وقد لخصتهء وزدت عليه 
شيئاً كثيرا”". وهذا عكس ما تقدم) أي في بيان سبب الطعن وإن لم يسم 
مهملاءلأن حكم هذا عكس حكمه لا ما مرّ قريباً » وهو قوله ”فباختصاصه 
يتبين المهمل“» فإنه عين هذا لا عكسه (من النوع المسمى بالمهمل لأنه 
يخشى منه أن يظن الواحد اثنين» وهذا يحشى منه أن يظن الاثنان 
واحداً). 
«المؤتلف والمختلف 4 

(وإن اتفق الأسماء خطاء واحتلف نطقاء سواء كان مرجع 
الاحتلاف النقط أو الشكل فهو المؤتلف والمختلفء» ومعرفته من 
مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف مايقع 


١١)قال ١‏ خاوي: شرع شيخنا في تلخيصهه» فكتب منه حسبما وقفت عليه يسيراء وقد شرعت فى 
تكملته مع استدراك أشياء فاتتة. اه فتح المغيث */717.65979. 


تحن 
مهمات هذا الفن» حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف مايقع 
في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيع لا يدحله القياسء» ولا قبله 
شييع يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبوأحمد العسكريء لكنه 
أضافه إلى كتاب التصحيف له ثم أفرده بالتاليف عبدالغني بن سعيدء 
فجمع فيه كتابين» كتاب: في مشتيه الأسماء وكتاب في مشتبه 
النسبة» وجمع شيخه الدارقطني فى ذلك كتابا حافلاء ثم جمع 
الخطيب ذيلاء ثم جمع الجميع أبونصر بن ماكولا في كتابه الإإكمال» 





ف ىَْ الأسماء”'. ووججحهه بعصهم بأنه شيع [لا يدحله]”" القيا س,ولا 
قبله شيئى يدل عليه ولا بعده) أي ليس محل القياس”2 ولا سابق له من 
الكلام ولا لا حق يعلم به بخلاف المتن (وقد صنف فيه) أي في المؤتلف 
والمختلف (أبوأحمد العسكري لكن) لا استقلالاء بل (أضافه) وضمه 
(إلى كتاب التصحيف له» ثم أفرده) أي المؤتلف والمختلف (بالتاليف 
فى مشتبه النسية» وجمع شيخخحه الدارقطنى فى ذلك كتابا حافاة0, م 
استدرك عليه الخطيب و (جمع ذيلاً) له”. (ثم بجمع [الجميع]” 





١١)تصحيفات‏ المحدثين للعسكري .١7/١‏ 

(١)فى‏ الأصل: ”لايدحل”. 

(؟)في ط: ”فى محل القياس". 

(4)اسمه ”المؤتلف والمختلف”". 

(5)وسماه ”المؤتلف تكملة المختلف“ كشف الظنون .١7179//7‏ 
(19)سقط من الأصل. 


31 
واستدرك عليهم فى كتاب آخرء فجمع فيه أوهامهم وبينهاء وكتابه 
من أجمع ما جمع في ذلك» وهو عمدة كل محدث بعده» وقد 
استدرك عليه أبو بكر بن نقطة مافاته أو تجدد بعده في مجلد ضخمء 
ثم ذيل عليه منصور بن سليم -بفتح السين- في مجلد لطيفء 
وكذلك أبوحامد بن الصابوني» وجمع الذهبى في ذلك مختصراً 
جداء اعتمد فيه على الضبط بالقلم» فكثر فيه الغلط والتصحيف 





أبونصر بن ماكولا الحافظ في كتابه [الإكمال]”') وفيه إعواز 
(واستدرك عليهم) أي على جميع ماذكر (في كتاب آخر"' جمع فيه 
أوهامهم وبينهاء وكتابه من أجمع [ما جمع]” * في ذلك» وهو عمدة 
كل محدث بعدهء وقد استدرك عليه) الحافظ الشهير معين الدين 
(أبوبكر بن نقطة) بنون مضمومة ثم قاف ساكنة بعدها طاء مهملة وهاء 
تانيث: اسم جارية ربت حلته أم أبيهء عرفوا بهاء واسمه محمد بن عبدالغني 
ابن أبي بكر (ما فاته أو تجدد بعده من الأسماء فى مجلد ضحو”". ثم 
ذيل عليه منصور بن سّليم -بفتح السين- في مجلد لطيف». وكذلك 
أبوحامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك مخختصراً جدا" اعتمد 
(١)من‏ طء ووقع في الأصل ”كمال“. ظ 
(؟)واسمه ”تهذيب مستمر الأوهام على ذوي التمنى والأحلام“. ذكره صاحب كشف الظنون. 


()سقط من الأصل. ظ 

(4)واسمه ”تكملة الأكمال“. قال حاجي خليفة: وجمع كتابا آاخر سماه ”التقييد لمعرفة رواة السنن 
والأسانيد“ اه قلت: قد طبع من الهند باسم ”التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد”. 

(5)واسم كتابه ”ذيل كتاب مشتبه الأسماء والنسب“. (النتكت للحلبى ص78١)‏ 

(19)سماه ”المشتبه". 


1 
المباين لموضوع الكتاب وقد يسّرنا اللّه تعالى لتوضيحة فِيكتاب 
سميته ب”تبصير المنتبه بتحرير المشتبه“ وهو مجلد واحدء فضبطته 
بالحروف على الطريقة المرضية» وزدت عليه شيئاً كثير مما أهمله أو 
لم يقف عليه» ولله الحمد على ذلك. (وإن اتفقت الأسماء) حطا 
ونطقا (واحتلفت الآباء) نطقا مع ائتلافها حطا كمحمد بن عقيل بفتح 
العين» ومحمد بن عقيل بضمهاء فالأول نيسابوري والثاني فريابيء 
فيه على الضبط بالقلم» فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع 
الكتاب) لعدم أمن التصحيف فيه (وقد [يسرنا]”" اللّه تعالى بتوضيحه) 





0 


أي توضيح كتا ب الذهبي (إبكتاب سميته ”تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 
وهو مجلد واحدء فضبطته بالحروف على الطريق المرضية) وهو أن 
يكتب مثلا بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة مع كتب الحركات أيضا. 
والضبط بالقلم أن يكتب الخاء مثلاً بالنقطة» والحاء بدونها مع الحركات 
أيضاً (وزدت عليه أشياء كثيرة مما أهمله أو لم يقف عليه) بحىيسث 
[يتعجب](" من كثرته» حتى صار أجمع مؤلف فيه وأتقنه» لا يستغنى عنه. 
(ولله الحمد على ذلك). 
المتشابه» 

(وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقاء واحتلف الآباء نطقا مع 

اتتلافها خحطا كمحمد بن عقيل بفتح العين» ومحمد بن عقيل بضمهاء 


(١)في‏ الأصل “يسر“. 
(؟)وقد طبع من المكتبة العلمية بيروت بتحقيق على محمد البجاوي. 
(؟)من ط. 





517 
وهما مشهوران» وطبقتهما متقاربة (أو بالعكس) كأن يختلف 
الأسماء نطقا ويأتلف خطاء ويتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن 
النعمان وسريج بن النعمان» الأول: بالشين المعجمة والحاء المهملةء 
والجيم» وهومن شيوخ البخاري (فهو) النوع الذي يقال له (المتشابه) 
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاحتلاف في النسبة. 
وقد صنف فيه الخطيب كتابا ليلا سماه ”تلخيص المتشابه“ ثم ذيّل 


فالأول نيسابوريء والثاني فريابي» وهما مشهوران وطبقاتهما 
متقاربة) وسيجيئ معنى الطبقة (أو بالعكس» كأن يختلف الأسماء 
نطقاً وتأتلف خطاء وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان 
وسريج بن النعمان) كلاهما مصغران (الأول: بالشين المعجمة والحاء 
المهملة» وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه. والثاني: بالسين 
المهملة والجيم» وهومن شيوخ البحاري فهو النوع الذي يقال له 
المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف 
فى النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حليلا سماه ”تلخيص المتشابه) 


في الرسم“”» وهو أحسن كتبه لكنه لم يعرف باسمه الذي سماه به" (ثم ذيل 
(١)واسمه‏ الكامل ”تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن يوادر التصحيف والوهم“. 
كمافى كشف الظنون 277/9 

(؟)كذا فى النسخحتين» وكذا حكاه القاري عنه. وهو غريب جداء فإن كتاب الخطيب هذا معروف بين 
أهل العلم؛ مذكور في كتب مصطلح الحديث!؛ ولعل المصنف أذ هذا الكلام من نسخة علوم 
الحديث المحرفة» فإن ابن الصلاح قال في علوم الحديث ص :771١‏ ”وهو من أحسن كتبه,لكن لم 
يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه“ أي لا تتضح بهذا الاسم حقيقته. فحرّف ”لم يعرب“ إلى 
”لم يعرف“ وفسد المعنى. واللّه أعلم. 


5148 
عليه أيضا بما فاته أولاٌ» وهو كثير الفائدة. (ويتركب منه و مما قبله 
أنوا ع» منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه) في الاسم واسم الأب مثلا 
(إلا فى حرف أو حرفين) فأكثر من أحدهما أو منهماء وهو على قسمين» 
إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في 
الجهتين» أو يكون الاختلاف بالنغيير مع نقصان بعض الأسماء عن 
عليه أيضا بما فاته أولاء وهو كثير الفائدة. ويتركب منه و مما قبله) 
يعني أن المتشابه يتركب من المؤتلف والمخختلف ومما قبله أعني المتفق 





والمفترق» حيث اعتبر فيه اتفاق الأسماء خطا ونطقاء واحتلافها نطقا مع 
اتتلافها خطا فيتركب منهما. قال ابن الصلاح وغيره: هذا النوع يتركب من 
١ <‏ 

النوعين الذَّين قبله"'. وهما المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف 
(أنواع)”" أي المتشابه أنواع (منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في 
أوكنية» ويختلف في بعض حروفه فيهما أو في أحدهما. فكلمة أو في قوله 
”أو الاشتباه“ مانعة الخلو (وهو على قسمين إما أن يكون الإاختلااف 
(١)علوم‏ الحديث ص .717١‏ ظ < 

(1)قوله ”أنواع“ فاعل ليتركب. وما أشار إليه الشارح من أن فاعل يتركب ضمير مستتر عائد إلى 
المتشابه“وأن ”أنواع“ حبر مبتدأ محذو ف بعيدء يأباه سياق عبارة المتن» فإنه قال: ”ويتركب منه ومما 
قبله أنواع“ وهذا ظاهر جدا. قال القاري في شرحه ص ٠0177٠١5‏ -وهو يرد على المصنف- : وهو 
أصاب القاري في الأول وأخطأ في الثاني» فقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص :77١‏ النوع 


الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين الذين قبله لمممية ثم ذكر المتشابه. 
()من طء وقد سقط من الأصل. 


38 
بعض. فمن أمثلة الأول: محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين 
بينهما ألف. وهم جماعة» منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف 
شيخ البخاري» ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة و تشديد الياء 
التحتانية وبعد الألف راءء وهم أيضاً جماعة منهم اليمامي شيخ عمر 
بن يونسء ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة و نونين الأولى 
مفتوحة بينهما ياء تحتانية» تابعي يروى عن ابن عباس وعيره» ومحمد 
بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة و أخره راءء وهو محمد بن حبير بن 
مطعم تابعي مشهور أيضاء ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهورء 
بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين» أو يكون الاختلاف 
بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض» فمن أمثلة الأول: محمد 
ابن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف» وهم جماعة منهم 
العوقي -بفتح العين والواو ثم القاف- شيخ البخاري) نزل في العوقة 
بطن من عبد القيس فنسب إليها (و محمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد 
الياء اتتحتانية وبعد الألف راءء» وهم أيضاً جماعة» منهم اليمامي شيخ 





عمر بن يونس) فاتفق الاسم وهو محمدء واخحتلف واشتبه اسم الأب نطقا 
مع ائتلافه خطا إلا في حرف وهو النون حيث كان مكان الراء» وعلى هذا فقس 
غيره من الأمثلة (ومنها محمد بن حنين بضم المهملة و نونين» [الأولى 
مفتوحة]”' بينهما ياء تحتانية» تابعي يروى عن ابن عباس وغيره» ومحمد 
بن حبير بالجيم بعدها موحدة و آخره راء» وهو محمد بن حبير بن مطعم 


(١)سقط‏ من الأصل. 


58 
ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخرء يروى عنه أبوحذيفة 
النهدي» ومنه أيضاً أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخحرون» 
وأحيد بن الحسين مثلهء لكن بدل الميم ياء تحتانية» وهو شيخ 
البحاري» يروي عنه عبد اللّهِ بن محمد البيكندي. ومن ذلك أيضاً 
حفص بن ميسرة شيخ البخاري مشهور من طبقة مالك» وحعفر بن 
ميسرة شيخ مشهور» شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي» الأول بالحاء 
المهملة والفاء بعدها صاد مهملة» والثاني بالجيم والعين المهملة 
بعدها فاء ثم راء» ومن أمثلة الثاني عبد اللّه بن زيدء جماعة منهم في 


الصحابة: صاحب الأذان واسم جده عبد ربه» وراوي حديث الوضوءء 





تابعي مشهور أيضاء ومن ذلك أن معرف بن واصل كوفي مشهورء 
ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخخر» يروى عنه أبوحذيفة 
النهدي» ومنه أيضاً أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد 
وآخرون) عطف على صاحب (وأحيد بن الحسين مثله» لكن بدل 
الميم ياء تحتانية» وهو شيخ البخاري» يروى عنه عبد الله بن محمد 
البيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة 
مالك» وحعفر بن ميسرة شيخ مشهورء شيخ لعبيد اللّه بن موسى 
الكوفي» الأول بالحاء المهملة ثم [الفاء» بعدها”؟ صاد مهملةء 
والثاني بالحيم والعين المهملة والفاء بعدها راء) الصواب أنه من أمثلة 
القسم الثاني كما صرح به السخحاوي في شرح الألفية'"' (ومن أمثلة الثاني 


١١)من‏ ط. 
(1)فتح المغيث م . 


7” 

واسم جده عاصمء وهما أنصاريان» وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء 
الخطمي وفيه نظر. ومنها عبدالله بن يحيئى وهم جماعة» وعبدالله 
عبدالله بن زيد جماعة» منهم فى الصحابة: صاحب الأذان واسم 
ججله عبل ربهء وراوي حديث الوضوء واسم +ججدله عاصم» وهما 
أنصاريان» وعبدالله بن يزيد بزياده ياء فى أول اسم الأب والزاى 
مكسورة» وهم أيضاً جماعة» منهم فى الصحابة: الخطمي) بفتح 
المعجمة و سكون المهملة» نسبة لخطمة بطن من الأوس صحابى صعير» 
ولي الكوفة لابن الزبير» (يكنى أبا موسى» و حديثه في الصحيحين؛ 
والقاري)”' نسبة إلى قارة قبيلة» إله ذكر فى حديث عائشة 9) 
رضى الله عنهاء وقد زعم بعضهم أنه الخطمي”'» وفيه نظر. ومنهأ 
(١)أي‏ ومنهم القاري» كما في بعض النسخ. 

(١)وهو‏ أن النبى صلى اللّه عليه وسلم سمع صوت قارئ يقرأ » فقال: صوت من هذا؟ قالوا: عبدالله بن 
يزيد. قال: ”رحمه الله لقد أذكرني آية كنت نسيتها“. رواه ابن الأثير في أسد الغابة ١19/7‏ معلا من 
طريق عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة. وأصله في الصحيحين (البخاري: 2055568 
ومسلم )١87377:‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من غير ذكر عبد الله بن يزيد. قال 
الحافظ: جزم عبد الغنى بن سعيد في ”المبهمات» بأن المبهم في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة هو عبد اللّه بن يزيد الأنصاري. اه وانظر الكلام حول هذه الرواية في الفتح ه/778. 

(؟)أي ذهب بعضهم إلى أن المذكور في حديث عائشة الخطمي لا القاري. قال الحافظ: تمسك من 
زعم أن القاري هو الخطمى بأن القاري كان صغيرا في زمن النبي يه فكيف يكون مذكوراً ؟! ووجه 


النظر أنه لو كان صغيرا لما ذكر فى حديث عائشة على هذا الوحهء وهو أنه أذكر النبى ؤي الآية. ام 
ملخصا من شرح القاري ص7١‏ قلت: وفى وجه النظر أيضا نظر فتأمل. 


1 
بن تجى بضم النون و فتح الجيم و تشديد الياء: تابعي معروف يروي 
عن على رضي اللّه عنه. (أو) يحصل الاتفاق في الخط والنطق» لكن 
يحصلُ الاحتلاف أو الاشتباه (بالتقديم والتأخير) إما في الاسمين 
حملة أو نحو ذلك.كأن يقع التقديم والتاخير في الاسم الوحد 





الجيم و تشديد الياء: تابعي معروف يروي عن على). 

(أو يحصل الاتفاق فى الخط والنطقء لكن يحصل الاختلااف 
أو الاشتباه) وفى بعض النسخ: والاشتباه بالواو» وهو الظاهرء لأنه جعل فيما 
سبق االلاخبللاف أحدل أجزاء ماهية المتشايهء» وليسن أمراً أخر غيرالاشتباه حتى 
المقلوب» وللخطيب فيه ”رافع الارتياب في المقلو ب من الأسماء والأنساب“ 
وفائدة ضبطه الأمن 27 من توهم القلب. وهذا النوع مما يقع”' فيه الاشتباه 
في الذهن لا في صورة الخطء وذلك أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب 
الآخر خطا و لفظا واسم الآخر كاسم أب الأول» فينقلب على بعض أهل 
مسلم كالوليد بن مسلم الدمشقي المشهور” (أو نحو ذلك. كأن يقع 
(١)تكرر‏ لفظ ”الأمن“ فى الأصل. 
(؟)فى ط: مما قد يقع فيه. 
(')انظر: التاريخ الكبير للبخاري 2١57/8‏ قال السخحاوي في فتح المغيث 30/7 1: ”ولكن هذه 
الترحمة لا توحد في بعض نسخ التاريخ” . اه لكن صرح ابن أبى حاتم في ”الجرح والتعديل“ ١137/4‏ 


في ترحمة مسلم بن الوليد بن رباح بأن البحاري أخرج هذا الاسم في باب الوليد بن مسلم بن أبى 
رباح» فقال أبو زرعة: إنما هو مسلم بن الوليد. وكذا قاله أبي. اه. 
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في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد 
ويزيد بن الأسودء وهو ظاهر. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن 
عبداللّه. ومثال الثانى: أيوب بن سيار و أيوب بن يسارء الأول مدنى 
مشهور ليس بالقوي» والآخر مجهول. (خاتمة: ومن المهم) في 
ذلك عند المحدثين (معرفة طبقات الرواة) وفائدته الأمن من تداحل 
المشتبهين» وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس» والوقوف على 
حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة فى اصطلاحهم عبارة عن جماعة 
اشتركوا في السن ولقاء المشائخ» وقد يكون الشخص الواحد من 


التقديم والتاخير في الاسم الوحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما 
يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد و يزيد بن الأسودء وهو ظاهر) 
فالأول: الأسود بن يزيد النخخعي التابعي الفاضلء والثاني اثنان: يزيد بن الأسود 
الصحابي الخزاعيء ويزيد بن الأسود الجحرشي المخضرم (ومنه عبدالله بن 
يزيد و يزيد بن عبداللّه. ومثال الثاني: أيوب بن سيار و أيوب بن يسار» 
الأول مدني مشهور ليس بالقويء والآخر مجهول). 
(خاتمة) 
##طبقات الرواة 

(ومن المهم في ذلك عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. 
وفائدته الأمن من تداحل المشتبهين» وإمكان الاطلاع على تبيين 
التدليس» والوقوف على حققيقة المراد من العنعنة) وهو الاتصال أو عدمه. 

(والطبقة) في اللغة: القوم المتشابهونء و (في اصطلاحهم عبارة 





5>, 

طبقتين باعتبارين» كأنس بن مالك» فإنه من حيث ثبوت صجبة النبي 
© يعد في طبقة العشرة مثلاء ومن حيث صغر سنه يعد في طبقة من 
بعدهم» فمن نظر إلى الصحابة بإعتبارالصحبة جعل الجميع طبقة 
واحدة» كما صنع ابن حبان وغيره» ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد 
كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة والهجرة جعلهم طبقاتء 
وإلى ذلك جنح صاحب ”الطبقات» أبو عبداللّه محمد بن سعد البغدادي. 
عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشائخ) والأحذ عنهم, فإما أن 
يكون شيوخ هذا شيوخ ذاك» أو يمائل ويقارن شيوخ هذا شيوخ ذاك» وربما 
اكتفوا بالتشابه في الأحذ (وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين 
باعتبارين) يعني يكون الراوي من طبقة لمشابهته بتلك الطبقة من وحه» ومن 
طبقة آخرى لمشابهته لها من وجه آخر (كأنس بن مالكء فإنه من حيث 
بوت صحبة النبي َّهُ يعد في طبقة العشرة) المشهود لهم بالجنة رضي 
الله تعالئ عنهم (مثلاًء ومن حيث صغر سنه يعد في طبقة من بعدهم؛ 
فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع) أي جميع 
الصحابة رضي اللّهِ تعالن عنهم (طبقة واحدةءكما صنع ابن حبان وغيره) 
فعلى هذا فالصحابة” ' بأسرهم متقدمهم ومتأخرهمء سابقهم ولاحقهم» مكثرهم 
ومقلهمء أفضلهم ومفضولهم طبقة أولى» والتابعون طبقة ثانية» وأتباع التابعين 
طبقة ثالثة» وهَلّمّ حراً (ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى 
الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة والهجرة جعلهم طبقاتء وإلى ذلك 
جنح) أني مال (صاحب ”الطبقات” أبو عبداللٌه محمد بن سعد البغدادي» 

(١)في‏ ط: ”الصحابة”. 
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وكتابه أجمع ما جمع فى ذلك من الكتب. وكذلك من جاء بعد 
الصحابة فقطء جعل الجميع طبقة واحدة» كماصنع ابن حبان ايضاً. 
وكتابه أجمع ما جمع في ذلك من الكتب) فجعلهم خمس طبقات: 
والحاكم اثنتا عشر” طبقة: الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة» ثم 
أصحاب دارالندوة» ثم مهاجرة الحبشة» ثم أصحاب العقبة الأو لى» ثم الثانية 
وأكثرهم من الأنصارء ثم أول المهاجرين الذين تلقوه بقباء قبل دحول 
المدينة”'» 0 أهل بدر» ثم المهاحرون بين بدر والحديبية: 09 تبعه مر 
الفتح» 0 ال اذ وأو صلى اله يه وم لسكب بن 
واحدة) كالصحابة و (كماصنع ابن حبان ايضاء ومن نظر إل 
باعتبار اللمَاءِ 5 قسمهم إلى طبقات» كما فعل محمذدبن سعدك) فجعل 
ثلاث طبقات» وكذا مسلم في كتاب الطباق”' » وربما بلغ بهم أربع طبقات. 
(١)كذا‏ في الأصل. وفى شرح القاري ص :77١‏ "اننى عشر“ و كلاهما غيرصحيح» والصواب ”اثنتي 
عشرة“ كما هو ظاهر على من يعرف قواعد العربية. ووقع في ط: “حمس عشرة”“ وهو تحريف. وانظر: 
معرفة علوم الحديث للحاكم ص .51١-1١9‏ 
(؟)في ط: مكة» والصواب ما في الأصل. 


١؟)‏ كذا في النسختين. وفى الكتب الأخرى ”الطبقات“ انظر: فتح المغيث +4 هء وشرح القاري 
ص ١7/ء‏ وكشف الظنون 53/19 ١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 7 1/3/1ه. 


” 
ولكل منهماوجه. (و) من المهم أيضا معرفة (مواليدهم ووفياتهم) 
لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهمء وهو 
في نفس الأمر ليس كذلك. (و) من المهم أيضا معرفة (بلدانهم) 
وقال الحاكم في علوم الحديث: هم حمس [عشرة]''' طبقة» آخرهم من لقي 
أنس بن مالك من أهل البصرة» ومن لقي عبداللّه بن أبى أوفى من أهل الكوفةء 
العشرة المبشرة بالسماع منهم”" (ولكلٍ منهماوحه) وهوظاهر. 


«والتاريخ 4 


(ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم) هما فردان من 
منه المعمر من الكهل» والكهل من الشابء وما يلحق بذلك من الحوادث 
والوقائع التي من أفرادها الولايات كالخلافة والتملك و نحوه كالاستيلاء 
على البلاد (فإك بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعى للقاء بعضهم» 
وهو في نفس الأمرليس كذلك) وقد اذعى قوم الرواية عن قوم, فنظر في 


التاريخ» فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفياتهم”؟. (ومن المهم أيضا 
(١)وقع‏ في الأصل ”عشر“ وما أثبتناه من ط هو الموافق لما في معرفة علوم الحديث. 

(1)معرفة علوم الحديث ص 07. ظ 

(1)معرفة علوم الحديث ص ؟ه672. 

(4)كما أخرج ابن حبان في المجروحين 0 عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق» فأتانى 
أهل الحديث» فقالوا: هذا رجحل يحدث عن خالد بن معدان. قال: فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد 
بن معدان؟ قال سنة ثلاث عشرة. فقلت: أأنت تزعم أنك سمعت من ححالد بعد موته بسبع؟ مات خخالد 
سنة ست ومائة. وكما اتفق للحاكم مع محمد بن حاتم الكشى -فيما ذكره السخاوي في فتح 
المفيث 91/8"- حين حدث عن عبد بن حميد» فسأله عن مولدهء فقال له: في سنة ستين ومأتين» 
فقال: إن هذا سمع من عبدٍ بعد موته بثنلاث عشرة سنة!! 
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وأوطانهمء وفائدته الأمن من تداحل الاسمين إذا اتفقاء لكن افترقا 
بالنسب. (و) من المهم أيضا معرفة (أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة) 
لأن الراوى إما أن يعرف عدالته» أو يعرف فسقه» أو لا يعرف فيه شييع 
من ذلك. (و) من أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة (مراتب الجرح 
والتعديل) لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديئثه كلهء 
وقد بينا أسباب ذلك فيما مضىء» وحصرناها في عشرة» وقد تقدم 
شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على 
تلك المراتب. (و) للجرح مراتب» (أسوأها الوصف) بما دل على 
معرفة بلدانهم وأوطانهم) جمع البلد والوطن (وفائدته الأمن من تداخل 

الاسمين إذا اتفقاء لكن افترقا بالنسب). 


(ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وجرحا وجهالة؛ 
لأن الراوي إما أن يعرف عدالته أو يعرف فسقهء أو لا يعرف فيه شيئع 
من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع) على نفس الجرح (معرفة 
مراتب الجرح ثم التعديل» لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم 
رد حديثه كلهء وقد بسنا ذلك”' فيما مضى» وحصرناها فى عشرة» 
وتقدّم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في 
اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب» أسوأها الوصف 


(١)فى‏ ط: ”بأسباب ذلك». 
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المبالغة فيه. وأصرح ذلك التعبير (بأفعل كأكذب الناس) وكذا 
قولهم: إليه المنتهى في الوضعء أو هو ركن الكذب و نحو ذلكء (ثم 
دحال أو وضاع أو كذاب) لأنها وإن كانت فيها نوع مبالغة لكنها 
دون التي قبلها. (وأسهلها) أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم: 
فلان (لين أو سيئ الحفظء أو فيه) أدنى (مقال). وبين أسوأ الجرح و 
أسهله مراتب لايخفىء» فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط 
بما دل على المبالغة فيه) أي في الجرح (وأصرح"” ' ذلك التعبير بأفعل» 
كأكذب الناس» وكذلك قولهم: إليه المنتهى) أي الانتهاء (في الوضعء 
أو هو ركن الكذب ونحو ذلكء ثم دجال أو وضاع أو كدّابء لأنها 
وإن كانت فيها نوع مبالغة لكنها دون التى قبلها. وأسهلها أي 
[الألفاظ]”" الدالة على الجرح قولهم: فلان لين أو سيئع الحفظء أو 
[فيه]” أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح و أسهله مراتب لايخفى) 
فالمرتبة الثالثة: فلان متهم بالكذب أو الوضعء وفلان ساقطء وفلان هالك» و 





فلان ذاهب أو ذاهب الحديثء و فلان متروك أو متروك الحديثء أو تركوه» 
وفلان فيه نظرء وفلان سكتوا عنهء وفلان لايعتبر به أو لايعتبر بحديثه» وفلان 
ليس بثقة أو غير ثقة أو لا مأمون”؟ ونحو ذلك. والمرتبة الرابعة: فلان فيه 
مقال» وفلان صُجّف أو فيه ضعفٌء أو في حديثه ضعفء وفلان يعرف و ينكرء 


(١)في‏ ط: أجرح. 

(١)وقع‏ في الأصل: ألفاظ. 

(؟)في الأصل: ”فى”. ٠‏ 

(4)هذا التعبير يجرح به الإمام الذهبى رحمه الله »كما يظهر من فتح المغيث 275/١‏ وغير الذهبي 
يقول: غيرمأمون. واللّه أعلم. 


ل 

أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيفء أو ليس بالقوي أو فيه مقال 
(و) من المهم أيضا معر فة (مراتب التعديل. و أرفعها الوصف) أيضا 
بما دل على المبالغة فيه. وأصرح ذلك التعبير (بأفعل كأوثق الناس) 
وفلان ليس بذاك أو بذلك القويء أو ليس بالمتين» وليس بالقوي» وليس 
أو مطعون فيه» وسييع الحفظء وليّن» ولين الحديث» أو فيه لين» وتكلموا فيه» 
ونحو ذلك» فكل من قيل فيه هذه المراتب الأربعة بل الخمسة لا يحتج بهء 
ولا يستشهد به» ولايعتبر به» ولا يكتب بحديثه أصلا”'". قال الدارقطنى: إذا 
قلت فلان ليّن لم يكن ساقطاء ولكن مجروحاً بشيئٌّ لايسقطه عن العدالة و 
عدم الضبط و نحو ذلك.7) (فقولهم: متروك أو ساقط أو فاحش الغلط 
مقال) تنبيه: دلالة هذه الألفاظ بعضعها على [أعلى]”' المراتب» وبعضها 

. . 6( : 
على الأدنى» و بعضها على ما بينهما بحسب الاصطلاح »و إلا فمن حيث 
اللغة لايكون في أكثرها”" دلالة عليها على الترتيب. 

(ومن المهم أيضا معر فة مراتب التعديل» و أرفعها الوصف 
(١)كذا‏ في الأصل. ووقع في ط : ”وفلان للضعيف ماهو“. 
(؟)قال القاري فى شرحه ص 7/8 بعد ذكر هذه المراتب: وهذا الترتيب يحتاج إلى التهذيبء كما لا 
(1)سؤاللات حمزة السهمي للدارقطني: فقرة )١(‏ 
(5)زيادة من ط. 


(0)فى ط هنا زيادة ”"كمامر“. 
(7) في ط: أكثر هذا. 
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أو أثبت الناس» وإليه المنتهى فى التثبت (ثم ما تأكد بصفة) من‎ 
الصفات الدالة على التعديل (أو صفتين كثقة ثقة نقة) أو ثبت ثبت» (أو‎ 
ثقة حافظ) أو عدل ضابط أو نحو ذلك (وأدناها ما أشعر بالقرب‎ 
من) أسهل (التجريح كشيخ» و يروى حديثه)» و يعتبر به» و نحو‎ 

ذلكء» وبين ذلك مراتب لا يخفى . 
أيضا بما دل على المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق 
الناس أو أثبت الناسء أو إليه المنتهى في التثبت) ونحوه فلان لايسأل 
عنه (ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل) بأن يكرر بعينه 
ظ (أو صفتين) بأن يدل إحديهما على التعديل والأحرى"تقويه"2 كالحافظ 
والضابط (كثقة ثقة أو ثبت ثبتء أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو 
ذلك» وأدناها ما أشعر [بالقرب]”" من [أسهل التجريح]' ' كشيخ» و 
يروى حديثه» و يعتبر به» و نحو ذلك) كشيخ وسط أو صالح أو مقارب 
الحديث -بفتح الراء وكسرها- أو جيد الحديث أو صويلح أو صدوق إن 
شاء اللّهء (وبين ذلك مراتب لا يخحفى) فالمرتبة الثالثة بل [الرابعة]” ما 
أفرده بصفة” [لم يوكد]”' كثقة أو حافظ أو حجة أو ضابط» والرابعة: 


قولهم لا بأس بهء أو ليس به بأس» أو صدوقء أو مأمونء أو حيار» فكل من 








(١)في‏ الأصل: ”يقويه“. 

(؟)زيادة من ط. 

)حرف في التسعتين إلى “امل التتريج وما أثبتناه من نسخ المتن. 
(5)في الأصل: ”الرابع” 

(5)في ط: ”ما أفرد يصيغة”“. 


(1)حرف في الأصل إلى ”لم يوكم”". 
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(و) هذه أحكام يتعلق بذلك» وذكرتها هنا تكملة للفائدة» فأقول: 
(يقبل التزكية من عارف بأسبابهاء لا من غير عارف) لثلا يزكي 
بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واحتبار» (ولو) كانت 
التزكية صادرة (من) مزكٌ (واحد على الأصح) خلافا لمن شرط أنها 
قيل فيه المراتب الثلاث الأول يحتج بحديثه» ومن قيل فيه الرابعة والخامسة 
يكتب 0-05 وينظر فيه. قال ابن الصلاح: لأن هذه العبارات لاتشعر 





بشريطة الضبط» فينظر في حديثه و يختبر حتى يعر ف ضبطه ”2 
تنبيه: جعل المصنف هنا المرتبة الأولى ما ذكر فيه أفعل» والثانية ما تأكد 
بصفة» وكذا في مراتب الجرح جعل المرتبة الأولى”" ما ذكر فيه أفعل» وهم 
لم يتعرضوا لذلك» بل حجعلوا المرتبة الأولى هنا'”' ما أفرد بصفة كثقة أو ثبت 
وفي”'' مراتب الجرح ما جعله ثانية. و أيضاً وقع منهم اختلاف» فبعضهم جعلوا 
ما هو في المرتبة الثالئة مرتبة ثانية» وبعضهم عكسواء واللّهِ أعلم بحقيقة الحال. 
(وهذه) أي ما سيذكره بقوله: ويقبل التزكية الخ. (أحكام تتعلق 
بذلكء ذكرتها هنا تكملة للفائدةء فأقول: يقبل التزكية من عارف 
بأسبابهاء لا من غير عارف» لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من 
غير ممارسة واحتبار» ولو كانت التزكية صادرة من [مزكٌ]" واحد 
(١)في‏ الأصل: ”"حديث“. 
(١)علوم‏ الحديث ص .١١١‏ 
(')في ط زيادة ”هنا“ بعد ”الأولى”. 
(4)ليس في ط لفظ ”هنا“. 


(5)في ط: ”"وكذافى 0 
(1)وقع في النسخحتين: ”مزكى“ وما أثبتناه من نسخ المتن. 


1 
لاتقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضاً. والفرق 
بينهما أن التزكية تتنزل منزلة الحكمء فلا يشترط فيه العدد. 
والشهادة تقع من الشاهد عند الحا كمء فافترقا. ولو قيل بفصل بين 
ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهادهء 
على الأصح) يدخل فيه تعديل المرأة العدل والعبد العدل. و قد احتلفوا في 
تعديل المرأةء فحكى القاضي أبوبكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة 
وغيرهم أنه لايقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة”". و أما 
تزكية العبد فقد قال القاضي أبوبكر: يجب قبولها دون الشهادةء لأن خبره 
مقبول وشهادته غير مقبولة”؟. (تحلافا لمن شرط أنها لاتقبل إلا من اثنين 
إلحاقا لها بالشهادة) أي بالتركية في الشهادة» كذا في ابن الصلاح” ' وغيره. 
(في الأصح أيضاً) ونقل عن أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى 
الاكتفاء بالواحد في التزكية في الشهادة و كذا في الرواية. و إنما اكتفوا 
بالواحد لأنه إن كان المز كي للراوي ناقلاً عن غيره فهو من جملة الأخبار 
وإن كان اجتهاداً من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم؛ وفي الحالتين لا يشترط 
العدد (والفرق بينهما أن التزكية ينزل منزلة الحكم) إذ به يحصل عدالة 
الراوي» ولا يحتاج فيه إلى حكم أحد (فلا يشترط فيها العددء والشهادة 
تقع من الشاهد عند الحاكم) فيحتاج إلى حكم الحاكم (فافترقا) ثم 
أشار إلى ما اتجه عنده تخصيص محل الخلاف بما إذا كان التزكية مستندة 








(١)الكفاية‏ ص55 .١‏ 
7)الكفاية ص ١7٠‏ . 
(1)علوم الحديث ص 3548. 


7 
أو إلى النقل عن غيره لكان متجهاء لأنه إن كان الأول فلايشترط 
فيه العدد أصللء لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكمء وإن كان الثاني 
فيجري فيه الخلاف» ويتبين أنه أيضاً لايشترط فيه العددء لأن 
أصل النقل لا يشترط فيه العددء فكذا ما يتفرع عنه. واللّه أعلم. 
وينبغي أن لايقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ فلا يقبل 
جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضى رد حديث المحدث»: 
كما لا يقبل تزكية من أحذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية» وقال 
الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال- : لم يجتمع 
إلى التقل» فقال: (ولو قيل بفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوى 
مستندة من المزكى إلى اجتهاده» أو إلى النقل عن غيره لكان متجهاء 
لأنه إن كان الأول فلايشترط فيه العدد أصلاء لأنه حيئذ يكون 
بمنزلة الحاكم) يحكم باحتهاده و رأيه» لاينقل عن أحد (وإن كان الثاني 
فيجرى فيه الخلاف» ويتبين أيضا أنه لايشترط فيه العددء لأن أصل 
النقل لا يشترط فيه العددء فكذا ما يتفرع عنه. واللّه أعلم) يعني 
لم يشترط العدد في قبول الخبرء فلم يشترط في جرح راويه وتعديله» بخلاف 
الشهادة. (وينبغي أن لايقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ) أي 
ذي يقظةتحمل على التحري فيما يصدر عنه (فلا يقبل جرح من أفرط فيه) 
لأنه لم يجتنب عن التساهل (فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث» 
كما لا يقبل تزكية من أذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي 
-وهو) أي الذهبي (من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال- : لم يجتمع 


نينا 

ثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف 
ثقة. انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجحل 
حتى يجتمع الجميع على تركه. وليحذر المتكلم في هذا الفن من 
التساهل في الجرح والتعديل» »فإنه إن عذّل بغير تثبت كان كالمثبت 
حكماً ليس بثابت» فيخشى عليه أن يدحل في زمرة من روى حديثا 
وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في 
مسلم برئ من ذلك» و وسمه بميسم سوءٍ يبقى عليه عاره أبداً. 
اثنان من علماء هذا الشأن) أي من العد ل المتقيظ (قط على توثيق 
ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى."؟ ولهذا) أي ولأجل أنه لم 
يجتمع اثنان من علماء هذا الشان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة 
وجرحه (كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرحل حتى يجتمع 
الجميع على تركه) وإلا انفرد''؛ واحد من العدل المتقيظ لا اثنا ن وتوثيقه 
مقبول. وأيضاً إذا اجتمع الكل على تركه فقد 7 تحقق واحد به يتحقق الحرح» . 
والباقي من أهل التساهل لا يتحقق به الجرح (وليحذر المتكلم في هذا 
الفن) أي ليحترز (من التساهل في الجرح والتعديل) بل لا بد من التيقظ 
و التغبت فيهما (فإنه إن عدل بغير 5 تثبت) و تجنب عن التساهل ( كان 
كالمئبت حكماً ليس بثابت» فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من 
روى حديثا وهو يظن أنه كذبء وإ حرح بغير تحرز) -أي تحفظ- 
يقال: تحرز نفسه» جعله في حرزه (أقدم على الطعن في مسلم برئ من 


(١)الموقظة‏ للذهبى ص84. 
(١)في‏ ط: ”والانفراد". 
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والآفة تدحل في هذا تارةً من الهوى والغرض الفاسدء وكلام 
المتقدمين سالم من هذا غالباء و تارة عن المخالفة في العقائد» وهو 
ذلكء و وسمه بميسم سوءٍ يبقى عليه) أي على المسلم (عاره) أي ما 
يعيّر به أي يعاب به (أبداً. والآفة يدحل في هذا) الذي يجرح (تارةٌ من 
الهوى والغرض الفاسل» ف كلام المتقدمين سالم من هذا الجرح 
غالباء و تارة عن المخالفة فى العقائد» وهو موحود قديماً وحديثاً) 
فقد قدمنا تحقيق الحال فى العمل برواية المبتدعة) قال ابن دقيق العيد: 
الوجوه التى يدل الآفة منها' ' خمسة» أحدها: الهوى والغرضء وهو شرهاء 
وهو فى تواريخ المتأحرين كثيرة. والثانى: المخالفة فى العقائد. والثالث: 
الاختلاف بين المتصوفة و أصحاب العلوم الظاهرة» فوقع بينهم تنافر 
أو جب كلام بعصهم في بعض . والرابع: الكلام بسبب الجهل بمراتب 
العلوم» ف أكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل ومنها الحق 
كالحساب والهندسة والطب» ومنها الباطل كالطبيعيات و كثير من 
الإلهيات و أحكام النجوم. والامس: الأعحذ بالنوم”' مع عدم الورع.”' وقد 

(١)في‏ ط: "فيها". 
(1)كذا في النسختين» وفي الاقتراح ص :3١‏ ”خامسها: الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأعذ 


بالتوهم والقرائن التي قد تختلف”“ فحرف لفظ ”التوهم“ الى ”النوم“ واللّه أعلم. 
(17)ملخصا من الاقتراح ص /باه-١1١.‏ 


1 
التعديل) و أطلق ذلك جماعة» ولكن محله (إن صدر مبينا من عارف 
بأسبابه) لأنه إن كان غير مفسر لم يقد ح فيمن يثبت عدالته» وإن 
عقد [ابن]” ' عبدالبر فى كتاب العله”" بابا لكلام الأقران المتعاصرين 
بعضهم في بعض» ورأى أن أهل العلم لا يقبل حرحهم إلا ببيان 
0 - 8 1 م ااه 

واضح *. (والجرح مقدم على التعديل) يعني إذا تعارض الجرح 
والتعديل فى راو واحدٍ» فجرحه بعضهم وعدله بعضهم فالجرح مقدم على 
التعديل و يعمل به (وأطلق ذلك جماعة) و ذلك أن مع الجارح زيادة علم 
لم يطلع عليه المعدل» ولأن الجارح مصدق للعدل فيما أخبر به عن ظاهر 
الحال» وهو يخبر عن أمر باطن خحفي عن الآخر» نعم إن عيّن سبيا نفاه المعدل 
بطريق معتبر» فإنه يتعارضان إلكن محله) التفصيل» وهو أنه مقدم (إن صدر 
مبينا) سببه (من عارف بأسبابه» لأنه إن كان غير مفسر) أي لم يبين 
سببه مثل قولهم: فلان ضعيفء وفلان ليس بشيئ» أو نحو ذلك مقتصرا على 
ذلك (لم يقد ح فيمن يثبت عدالته) لأن الناس يختلفون فيما يجرح و 
فيما لا يجرح» فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا و ليس بجرح 
فى نفس الأمرء فلابدٌ من بيان سببه (وإن صدر من غير عارف بالأسباب 
(١)سقط‏ من النسختين. وهو الإمام المحدث حافظ المغرب أبوعمر يوسف بن عبدالبر القرطبي 
النمري المالكى صاحب كتابي ”التمهيد“ والاستذكار“ المتوفى سنة 7151ه. 

(؟)انظر: جامع بيان العلم وفضله .5١٠١-1١/5/1‏ 

(')قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ؟/187: ”الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته» 


وثبتت في العلم أمانته» وبانت ثقته وعنايته بالعلم» لم يلتفت فيه إلى قول أحدء إلا أن يأتي في جرحته 
ببيئة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات“. 


1 
(عن التعديل قبل) الجرح فيه (مجملا) غير مبين السبب إذا صدر من 
عارف (على المخخحتار) لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول» 
وإعمال قول المجارح أولى من إهماله» ومال ابن الصلاح في مثل هذا 

إلى التوقف. 

(فصل: ومن المهم) في هذا الفن (معرفة كنى المسمين) 
الروايات مكنياء لئلا يظن أنه آخر (و) معرفة (أسماء المكنيين) 
لم يعتبر به أيضا) وهو ظاهر (فإن حلا المجروح عن التعديل قبل الجرح 
فيه مجمل غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المخختارء لأنه إذا 
لم يكن فيه تعديل كان في حيز المجهولء وإعمال قول المجرح أولى 
من إهماله. ومال ابن الصلاح فى مثل هذا إلى التوقف""'). 


#إمعرفة الأسماء والكنى» 
(فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن 
اشتهر باسمه وله كنية» لا يومن أن يأتى في بعض الروايا ت مكنياء 
لعلا يظن أنه آخر) العلم ما يعرف به من جعل علامة عليه من الأسماء 
والكنى والألقاب» فالاسم ما وضع علامة على المسمىء» والكنية ما صدر 
بأب أو أم» واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته. ومثاله حديث رواه 





الحاكم من رواية أبى يوسف عن أبي حنيفة عن أبى موسي بن أبي عائشة عن 
عبداللّه بن شداد عن أبي الوليد عن حابر مرفوعاً ”من صلى خلف الإمام فإن 


318 علوم الحديث ص‎ )١( 





1 
وهوعكس الذي قبله» (و)معرفة (من اسمه كنيته) وهم قليل, 
قراء ته له قراء “7 قال الحاكم: عبدا للّه بن شداد هو بنفسه أبوالوليدء بيّنه 
علي بن المدينى» قال الحاكم: ومن تهاون بمعرفة الأسامى أورئه مثل هذا 
الوهم”"» (ومعرفة أسماء المكنيين) أي المشتهرين بالكنية (وهو 
عكس الذي قبله» ومعرفة من اسمه كنيته وهو قليل) وهو ضربان: 
الأول من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه كأبي بلال الأشعري الراوي 
عن شريك وغيره» و كأبي حصين -بفتح الحاء المهملة ثم مهملة- الراوي 
عن أبى حاتم الرازي» فقال كل واحد منهما: ليس لي اسميء» واسمي و 
كنيتي واحدء والثاني: من له كنية أخرى غير الكنية التي نزلت منزلة الاسم» 
وصارت الثانية كنية لهاء وكذا قال ابن الصلاح: كأن للكنية كنية 





أحرى”". ومثاله أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء» فقيل: 
اسمه أبوبكر وكنيته أبومحمدء ونحو أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
أحد الفقهاء السبعة» اسمه أبوبكر و كنيته أبوعبدالرحمن على ما قاله 
ابن الصلاح”*» وذكر الخطيب أنه لا [نظير]” لهذين الاسمين في تسميته 
بلفظ الكنية مع كنية أخرى. قال ابن الصلاح: وقد قيل: لا كنية لا بن حزم 


(١١)معرفة‏ علوم الحديث ص .77١‏ وأخرجه أيضا ابن ماجه )86٠١(‏ فى الإقامة: باب إذا قرأ الإمام 
فقأنصتوا من حديث جابر. ١‏ 

(١)معرفة‏ علوم الحديث ص .7١١‏ 

)علوم الحديث ص 75337 

(4)في علوم الحديث ص 7537. 

(05)فى النسختتين ”لايظهر“. وفي شرح القاري ص 747: ”لا يضر“ وكلاهما تحريف» والصواب 
”لانظير لهذين ......» كما في علوم الحديث لابن الصلااح ص2”557 والتقريب للنووي 2780/59 
واحتصار علوم الحديث لابن كثيرص 5١؟.‏ 
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(و) معرفة من (احتلف فى كنيته) وهو كثير (و) معرفة (من 
كثرت كناه) كابن جريجء» له كنيتان أبوالوليد وأبوخالد 





: ف آم (1) إلى 0 (7) . 1 
غير الكنية التى هي اسمه. ' انتهى. وكذا ضعفه العراقي”'» فهو من قبيل من 
56 0 00 . 
أاسمه كنيته» وبه حزم ابن أبي حاتم وابن حبا وأبوجعفر الطبري 
ب (©) ا ؤاء. اه 5 6 
وصححه المزى . و قيل: اسمه محمد والمغيرة» و كنيته أبوبكر (ومعرفة 
من اختلف فى كنيته) دون اسمه (وهو كثير) فاجتمع له من الاختللاف 
كنيتان فأكثر. قال ابن الصلاح: ولعبدالله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من 
واحتلف فى كنيته؛ فقيل: أبوزيدء وقيل: أبومحملء وقيل: أبوعبدالله» وقيل: 
3 د عٍِ 3 م إلى ع . )3 . 5 
أبوخارحة» وكأبي بن كعب أبي المنذر» وقيل: ابي الطفيل . وكذا معرقة 
من اختلف فى اسمه دون كنيته وهو عكسه كأبى بصرة الغفاري9"», اسمه 
ميل بضم الحاء المحملة مصغرا على الأصح. وقيل: زيد» وقيل: بصرة بن 
أبي بصرة (ومعرفة من كثرت كناه) أي له كنيتان أو أكثر ( كابن حريج) 
(١)علوم‏ الحديث ص79337. 
(؟)يظهر من سياق العبارة أن هذا الكلام متعلق بأبى بكر بن حزمء وليس الأمر كذلكء فإن المراد به 
تضعيف كون أبى عبدالرحمن كنية لأبى بكر بن الحارثء فهو الذي ضعفه العراقي» واختار أن اسمه 
كنيته» وبه جزم ابن أبي حاتم وغيره» وهو الذي قيل فيه: اسمه محمد. فكان يتبغي للمصنف أن يتبع 
قوله هذا بعد قوله: ”على ما قاله ابن الصلاح”» أو كان صرّح هنا ولم يكتف بالضمير. راجع: ”التقييد 


والإيضاح للعراقي ص 3*7 ٠"‏ نتبين لك صحة ما قلناه. 
()انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 7177/5. 
(4)انظر: كتاب الثقات لابن حبان 5.0/0ه. 

(5)انظر: تهذيب الكمال للمزي 7 .١1١17/7‏ 

(1)علوم الحديث ص .7٠١‏ 

(1)تكرر ”الغفاري “في الأصل. 
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(أو) كثرت (نعوته) وألقابه (و) معرفة (من وافقت كنيته اسم أبيه) 





بالجيمين بينهما راء مصغراً (له كنيتان أبوالوليد و أبوالخالد) وهو 
عبدالملك بن عبدالعزيزء وكمنصور بن عبدالمنعم الفرادي بفتح الفاء على 
المشهورء وقال ابن السمعاني”' وغيره: بضمها نسبة لبلدة من ثغر خراسان» 
له كنى ثلاث: أبوبكر و أبوالفتح و أبوالقاسم» حتى يقال له ذوالكنى 
(أوكثرت نعوته وألقابه) أي من المهم معرفة لقب المحدثين» و ربما وهم 
العاطل من معرفة الألقاب» فجعل الرحل الواحد اثنين» إذ قد يكون قد ذكر 
مرة باسمه ومرة بلقبه» فالمراد بالنعوت الألقاب. وقد وقع ذلك لجماعة من 
الحفاظء منهم علي بن المديني وعبدالرحمن بن يوسف بن حراش» فرقوا بين 
عبدالله بن أبي صالح أخمي سهيل و بين عباد بن أبي صالح؛» فجعلوهما اثنين. 
وقال الخطيب في الموضح: و عبدالله بن [أبي]”2 صالح كان يلقب عبادأء و 
ليس عباد بأخ له» اتفق على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. ثم الألقاب ينقسم 
إلى مايجوز ذكره في الرواية وغيرها سواء عرف بغيره أم لاء وهو مالا يكرهه 
صاحبه كأبي تراب لقب علي بن أ بي طالب كرم اللّه وجهه لقبه به النبى ف 
على سبيل الملاطفة» فقال له: قم أباتراب! وما كان له ويه لقب أحب إليه 
منه”". وإلى مالا يجوز ذكره إن كان معروفا بغيره» ويجوز إن لم يعرف بدونه 


للضرورة وبقدر الحاجة كمعاوية بن عبدالكريم أحد أكابر المحدثين قيل له: 





.153/١١ الأنساب‎ ىف)١(‎ 

(١)من‏ ط. 

(؟)أخرجه البخاري )178٠0(‏ في الاسعئذان: باب القائلة فى المسجدء ومسلم (9؟57) فى فضائل 
الصحابة: باب فضائل علي بن أ بي طالب من حديث سهل بن سعد. 


01 
كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين» 
وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال: ثنا ابن إسحاق» 
فنسب إلى التصحيفء وأن الصواب ثنا أبوإسحاقء أو بالعكس 
كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. (أو) وافقت ( كنيته كنية زوجته) 
كأبي أيوب الأنصاري وأم أيورب صحابيان مشهوران (أو وافق اسم 
شيخحه اسم أبيه) كالربيع بن أنس عن أنس» هكذا يأتي فى الروايات» 
فيظن أنه يروي عن أبيه» كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد 
عن سعد وهوأبوهء وليس أنس شيخ الربيع والدهء بل أبوه بكري» 
الضالء لأنه ضل في طريق مكة. ثم الألقاب أيضاً يعرف بسبب التلقيب بهاء 
وقد لا يعرف. (ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه» كأبي إسحق 
إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين» وفائدة معرفته نفي 
الغلط عمن نسبه) أي الراوي (إلى أبي الراوي) أي الحديث (فقال 
أخبرنا ابن إسحق» فنسب إلى التصحيفء وأن الصواب أخبرنا أبوإسحق» 
أو بالعكس© كإسحق [بن”" أبي إسحق السبيعي. أو وافقت كنيته 
كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري و أم أيوب صحابيان» أو وافق 
اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنسء هكذا يأتي في 
الروايات» فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن 
سعد عن سعد و هوأبوه» وليس أنس الذي هو شيخ الربيع والدهء 


(١)في‏ ط هنا زيادة» وهي: ”أي صدر بالأب أو نحوه اسم ابيه“. ' 
(١)أي‏ من اتفق في الأسم وكنية الأب كصالح بن أبي صالح. قاله المحشي. 
(7) من ط. 


ا 

وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهورء وليس 
الربيع المذكور من أولاده. (و) معرفة (من نسب إلى غير أبيه) 
كالمقدام بن الأسود» نسب إلى الأسود الزهريء لأنه تبناه» وإنما هو 
المقدام بن عمرو (أو) نسب (إلى أمه) كابن علية وهو إسمعيل بن 
إبزاهيم بن مقسم أحد الثقاتء وعلية اسم أمه» اشتهر بهاء وكان 

لايحب أن يقال له ”ابن علية“» ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا 
إسمعيل الذي يقال له ابن علية. (أو) نسب (إلى غير ما يسبق 
[بل]”') آخر (أبوه بكري» و شيخه أنصاري وهو أنس بن مالك 
الصحابيء وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى 
غير أبيه) الأحنبي بسبب (كالمقدام بن الأسود) الصحابي (نسب إلى 





الأسود الزهري» لأنه) كان في حجره ف(تبناه) فنسب إليه (و إنما هو 
ثم لام مفتوحة بعدذها مثناة تحتية مشذددة (وهو إسمعيل بن إبراهيم بن 
مقسم أحد الثقاتء وعلية اسم أمه) وقيل: أم أمه (اشتهر بهاء و كان 
يحب أن لايقال له ”ابن علية“”", ولهذا كان يقول الشافعى: أخبرنا 
إسمعيل الذي يقال له ابن علية) وجعل ابن الصلاح والنووي وغيرهما من 
نسب إلى غير أبيه شاملا للأقسام الأربعة» اثنان ما ذكره المصنفء والأخران 





(١)سقط‏ من الأصل. 
)١١‏ روى الخطيب فى تاريخ بغداد 5/: 7 عن الإمام أبي داؤد صاحب السنن أنه قال: ”كان ابن 
علية يكره أن يقال له ابن علية». وروى أيضا (7171/7) عن ابن علية أنه كان يقول: ” من قال: ابن 
علية» فقد اغتابني". 


74 
إلى الفهم) كالحذاءء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعهاء وليس 
كذلكء وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم» و كسليمان التيمي» لم 
يكن من بني التيم» ولكن نزل فيهمء وكذا من نسب إلى جده فلا 
يومن التباسه بمن وافق اسمه اسمّه واسم أبيه اسم الجد المذكور. 





من نسب إلى جده ومن نسب إلى جدته'"؟. فالأول كأبي عبيدة بن الجراح 
-أحد العشرة رضي الله عنهم- هو عامر بن عبدالله بن الجراح. والثاني 
كيعلى بن منية على وزن ركبة» هي أم أبيه. والمصنف اقتصر على القسمين» 
وجعل القسم الثالث داخلاً فى من نسب إلى ما يسبق إلى الفهمء وبقي القسم 
الرابع مهملا. (أو) نسب (إلى غير ما يسبق إلى الفهم) أي نسب إلى نسبة 
من مكان أو وقعة أو قبيلة أو صنعة» وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم مراداًء 
بل لعارض عرض من نزوله في ذلك المكانء أوتلك القبيلة أو نحو ذلك 
(كالحذاء) بالمهملة ثم المعجمة مع المد (ظاهره أنه منسوب إلى 
صناعتها) أي صناعة الحذاء (أو بيعهاء وليس كذلك) والجذاء بالكسر: 
النعل» والضمير يرجع إليه باعتبار أنه مفهوم من الحذاءء أنثه إما بتاويل الصنعة 
أو نظراً إلى معناه وهو النعل» لأنه مؤنث سماعى (وإنما كان يجالسهم 
فنسب إليهم» وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم» ولكن نزل 
فيهم» وكذا من نسب إلى جدته فلا يومن التباسه بمن وافق اسمه 
اسمّه واسمُ أبيه اسم الجد المذكور) ومن فوائده معرفة الأمور على 
وجههاء و إنزال الشخص منزلته» وربما ينشأ عنه الترجيح عند[التعارض]""' 


(١)انظر:‏ علوم الحديث ص 4-71١‏ 37» والتقريب 718-5155/7. 
؟)فى الأصل: ”المتعارض“ 


0 
(و) معرفة (من اتفق اسمه واسم أبيه وحده) كالحسن بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب ده وقد يقع أكثر من ذلك» وهو من 
فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم 
أبيه فصاعداء كأبي اليمن الكندي>هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن 
ابن زيد بن الحسن» (أو) اتفق اسم الراوي و (اسم شيخحه وشيخ شيخه) 
فصاعداء كعمران عن عمران عن عمران» الأول: يعرف بالقصير» 
والثاني: أبورجاء العطارديء والثالث: ابن حصين الصحابيظك». 
وكسليمان عن سليمان عن سليمان» الأول: ابن أحمد بن أيوب الطبراني» 
والجمع عند من أثبت تلك النسبة ونفاه» ودفع توهم التعدد. 
(ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالبء وقد يقع أكثر من ذلك. وهو من 
[فرو ع2 المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم 
الأب) أي مع اسم الجد واسم أب الجدء وقد وقع في بعض النسخ هكذا 
صريحاً مع اسم الجد واسم أبيه (فصاعداء كأبي اليمن الكنديء هو زيد 
ابن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسنء أو اتفق اسم 
الراوى و اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعداًء كعمران عن عمران عن 
عمران» الأول: يعرف بالقصيرء والثاني: أبورحاء العطارديء والثالث: 
[" ابن حضين الصحابي» وكسليمان عن سليمان [عن سليمان]””» 


(؟)سققطت هذه العبارة الطويلة من هنا إلى ”والثالث“ من الأصلء وأثبتناه من ط. 
(؟)سقط من ط أيضاء وأثبتناه من نسح المتن. 


555 

والثانى: ابن أحمد الواسطىء والثالث: ابن عبدالرحمن الدمشقى 
المعروف بابن بنت شرحبيل . وقل يقع ذلك للراوي وشيخخحه معأء 
كأبى العلاء الهمذانى العطار مشهور بالرواية عن أبى على الأصفهانى 
الحداد» وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أحمدء فاتفقا في ذلك وافترقا فى الكنية والنسبة إلى البلد 
والصناعة» وصنف فيه أبوموسى المديني جزء ا حافلا (و) معرفة (من 
اتفق اسم شيخه والراوي عنه) وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن 
الأول: ابن أحمد بن أيوب الطبرانى» والثانى: ابن أحمد الواسطى» والغالت2") 
ابن عبدالر حمن الدمشقى) نسبة للمشق كحضب 0. قصبة الشام 
(المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك) أي اتفاق اسمه واسم أبيه 
وجده (للراوي ولشيخه معاء كأبى العلاء الهمذانى العطار المشهور 
أحمد بن الحسن بن احمد بن الحسن بن أحمدء فاتفقا في ذلك 
وافترقا فى الكنية والنسبة إلى البلد) أي [الأصفهان].”' والهمذان بالفتح 
والمعجمة» وأما بالسكون والدال المهملة فقبيلة. (و الصناعة) لكون أحدهما 
حداداً والأخر عطاراً (وصنتف فيه أبوموسى [المديني]) جحزء ا حافاد. 
ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنهء وهو نوع لطيف لم يتعرض 
١١)سقطت‏ هذه العبارة الطويلة من الأصلء وأثبتناه من ط. 

(؟)قال المجد الفيروزآبادى في القاموس ص؟87:: ”الحضجّر بكسر الحاء وفتح الضاد: العظيم البطن 
الواسعة» والوطب أو الواسع منه. ج حضاجر“. اه. 


(؟)وقع في الأصل ”الأصفهاني”“ والمثبت من ط. 
(4) في النسختتين: المدنيء والصواب ”المديني”“ كما في نسخ المتن. 
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الصلاح» وفائدته رفع اللبس عما يظن أن فيه تكراراً وانقلابا. فمن 
أمثلته: البختاري» روى عن مسلمء وروى عنه مسلمء» فشيخه مسلم بن 
إبراهيم الفراديسي البصري» والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري 
صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضأء روى عن 
مسلم بن إبراهيم» وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا 
بهذه الترحمة بعينهاء ومنها يحيئ بن أبي كثير» روى عن هشامء 
وروى عنه هشامء فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه» والراوي عنه 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» ومنها ابن حريج» روى عن هشام 
وروى عنه هشامء فالأعلى ابن عروة»والأدنى ابن يوسف الصنعاني. 


له ابن الصلاح» وفائدته رفع اللبس عما يظن أن فيه تكراراً وانقلابا. 
فمن أمثلته البخاري» روى عن مسلمء وروى عنه مسلمء فشيخه مسلم 
ابن إبراهيم الفراديسي البصريء والراوي [عنه]”'' مسلم بن الحجاج 
القشيري) نسبة لقشير وهو أبو قبيلة (صاحب الصحيح. و كذا وقع لعبد 
ابن حميد أيضاًء روى عن مسلم بن إبراهيم» وروى عنه مسلم بن 
حجاج فى صحيحه حديثا بهذه الترحمة بعينهاء ومنها يحيئ بن أبى 
كثير» روى عن هشام» وروى عنه هشام» فشيخه هشام بن عروة وهو 
من أقرانه» والراوى عنه هشام بن [أبي]” عبد اللّه الدستوائي» ومنها 
ابن جحريج» روى عن هشام وروى عنه هشامء فالأعلى ابن عروة 


(١)من‏ ط. 
(؟)سقط من الأصل. 


18 
ومنها الحكم بن عتيبة» روى عن ابن أبي ليلى» وعنه ابن أبي ليلى» 
فالأعلى عبدالرحمن, والأدنى محمد بن عبدالرحمن المذكور. 
وأمثلته كثيرة. (و) من المهم فى هذا الفن (معرفة الأسماء المجردة) 
وقد جمعها جماعة من الأئمة» فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد 
في الطبقات» وا بن أبى خيثمة والبخاري في تاريخهما وا بن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل» ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان 
وابن شاهين» ومنهم من أفرد المجحروحين كاين عدي وابن حبان 
أيضاء ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر 
آذآ سس 
: . 1 00 
والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن [عتيبة]"» روى عن 
ابن عبدالرحمن المذكور. و أمثلته كثيرة.) 
(ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة» وقد 
جمعها جماعة من الأئمة» فمنهم من جمعها بغير قيد) بل جمعها 
مطلقا ثقاتِ كانت أو مجروحين» تقيّد بكتاب أو لا (كابن سعد فى 
الطبقات”'"» وابن أبى خيثمة و البخاري في تار يخهماء وابن أبى حاتم 
فى الجرح والتعديل» ومنهم من أفرد الثقات كالعجلى وابن حباكت 
وابن شاهين» ومنهم من أفرد المجروحين [كابن]” عدي وابن حبان 
أيضاأً ومنهم من تقيد بكتاب مخنصوص كرجال البخاري لأبي نصر 





(١)وقع‏ في النسخحتين: ' أعبينة “ وهو تصحيف» وما أثبتناه من : نسخ المتن. 
(؟)حرف في الأصل إلى ”المطبقات“. 
(؟) في النسخحتين: كأبي عدي, » والصواب ما أثبتناه من : نسخ المتن. 
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الكلاباذي» ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه» ورجالهما معاً 
لأبي الفضل بن طاهرء ورحال أبي داؤد لأبي علي الجياني» وكذا 
رحال الترمذي و رجال النسائي لجماعة من المغاربة» ورجال الستة: 
الصحيحين وأبي داؤد والترمذي والنسائي وابن ماحه لعبدالغنى 
المقدسى في ”كتاب الكمال“ ثم هذّبه المي في ”تهذيب الكمال“» 
وقد لخصتهء وزدت عليه أشياء كثيرة» وسميته ”تهذيب التهذيب» 
وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. (و) من 
المهم أيضاً معرفة الأسماء (المفردة) وقد صنف فيها الحافظ أبوبكر 
أحمد بن هارون البّرديجي» فذكر أشياء كثيرة تعقبوا عليه بعضهاء 
الكلاباذي» [ورحال مسلم لأبي بكر بن منجويه]”" ورجالهما معاً 
لأبي الفضل بن طاهرء ورجال أبي داؤد لأبي علي الجياني» وكذا 
رحال الترمذى و رجال النسائى لجماعة من المغاربة» ورجال الستة 
-الصحيحين وأبي داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه- لعبدالغنى 
المقدسي في كتابه ”الكمال“ ثم هذبه [المرّي]'' في ”تهذيب 
الكمال“ وقد لخصتهء وزدت عليه أشياء كثيرة» وسميته ”تهذيب 
التهذيب"» وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. 
ومن المهم أيضاً معرفة الأسماء المفردة) أي لم يسم به غيره» وإنما كان 
مهما لتضمنه ضبطها (وقد صنف فيها الحافظ أبوبكر أحمد بن هارون 
البرديجي» فذكر أشياء كثيرة تعقبوا عليه بعضها) فإن منه ما هو مثلان 


(١)زيادة‏ من ط. وقد سقطت هذه العبارة من الأصل. 
(؟)من ط. وصحف في الأصل إلى ”المزني”. 


000 
ومن ذلك قوله: صغدي بن سنان أحد الضعفاءء» وهو بضم الصاد 
المهملة -وقد تبدل سينا مهملة- وسكون الغين المعجمة بعدها دال 
مهملة ثم ياء كياء النسبء وهو اسم علم بلفظ النسبهو ليس هو فرداًء 
ففي ”الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: صغدي الكوفي و ثقه ابن 
معين» وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي: صغدي 
ابن عبداللّهء يروي عن قتاده» قال العقيلى: حديثه غير محفوظ. انتهى. 

وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتمء وأما كون العقيلي ذكره 
فأكثرء ولهذا قال ابن الصلاح: إن الحاكم فيه على خطر من الخطأ 
والانتقاضء فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار'"© (ومن ذلك قوله 





صغدي 0 أحد الضعفاء» وهو بضم المهملة -وقد تبدل سينا 
- وسكون الغين المعجمة بعدها دال [مهملة]”' ثم ياء كياء 
النسب» اليه وهو اس عل بلق السب و لي هر رد ففي ”الجرح 
والتعديل"" لابن أبي حاتم: صغدي الكوفي و نقه ابن معين» وفرق 
بينه [وبين]© الذي [قبله]” * فضعفه'. وفي تاريخ العقيلي) بضم 
العين: (صغدي بن عبداللّه يروي عن قتاده. قال العقيلى: حديثه غير 
محفوظ. انتهى"» وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتمء وأما كون 


١١)علوم‏ الحديث ص 797. 
(؟)حرف في الأصل إلى ”محملة». 
4/706 5؟. 

(1)من ط. 

(ه)من ط. وفي الأصل: ”قبل”. 
(7)انظر: الجرح والتعديل 787/7 
()الضعفاء الكبير للعقيلي 5١7/7‏ 


5 
الراوي نه عبس بن عبدار حم وال ام ومن ذلك ستدر 
ورواية» والمشهور أنه يكنى أباعبدالله» وهواسم فرد لم يتسم به غيره 
فيما نعلم» لكن ذكر أبوموسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده: 
سندر أبوالأسودء وروى له حديثاًء وتعقب عليه ذلك بأنه هو الذي 





لعقيلى ذكره في الضعفاء ء فإنما هو للحديث الذي ذكره” ' وليمست 
الافة منه» بل هي من الراوى عنه عنبسة بن عبدالرحمن» ؛ واللّه أعلم. 
ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن حعفرء وهو مولى زنباع 
يكنى أباعبداللّه و [هو]”" اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم» لكن 
ذكر أبوموسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده: سندر 
أبوالأسودء وروى له حديثاًء و تعقب عليه ذلك) أي سندر (بأنه الذي 
ذكره ابن منده» وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي 
في ”تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر مص ر”" في ترحمة سندر مولى زنباع. 
(١)هو‏ حديث ”الشاة بركة“ أخرحه العقيلي في الضعفاء الكبير 2517/7 والخطيب في تاريخه 
حر/ه 555755 من حديث أنس. 

(١)وقع‏ في الأصل : ”هم“ 

()في الأصل زيادة ”في مصر“ بعد قوله ”نزلوا مصر“ ولا حاجة إليهاء إنما هي فى نسخخة أخرى للمتن 
أي زيادة ”فى“ قبل ”مصر“. 


١ 
وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. (و) كذا معرفة (الكنى)‎ 
المجردة (و) كذا معرفة (الألقاب) وهي تارة يكون بلفظ الاسم‎ 
وتارة بلفظ الكنية» وتقع بسبب) عاهمة كالأعمش أو حرقةء‎ 





توالكنى والألقاب4» 

(و كذا معرفة الكنى المفردة) كأبي العبيدين بالتثنية والتصغير» 
واسمه معاوية بن سبرة بضم المهملة”' وفتح المعجمة"" والراء (و كذا 
الألقاب» وهي تارة يكون بلفظ الاسم) كأشهبء وكسفينة بمهملة 
وفاءٍ كمدينة: مولى رسول الله فاه لقبه بذلك لكثرة ما حمل في بعض 
الغزوات من سيف وترس وغيرهما مما يعجز رفقته عن حملهء واسمه 
مهران؟. (وتارة بلفظ الكنية) وإنما تقع بلفظ الكنية لمشابهتها اللقب 
في المعنى من أجل الرفعة أو [الصنعة]” ' كأبي بطن وأبي تراب و قد تقدم 
بيانه (ويقع) أي الألقاب (نسبة إلى عاهة)' ' أي آنةٍ (كالأعمش) من 
العمش» وهي في العين ضعف البصر مع سيلان الدمع فى أكثر أوقاتها 
(أو حرفة) وصناعة كالبقال. 





(١)المسمى‏ بالإصابة في تمييز الصحابة 1155761121/7. 

(1)لكن الحافظ قال في التقريب (17/87): معاوية بن سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة. 

() أعيه ”الموحدة”. 

(4)وقيل: رومان» وقيل: عبس» وقيل: عيسى. وذكر في اسمه أحد وعشرون قولاء قال ابن الأثير في 
أسدالغابة ؟753/5: والأول -أي مهران- أكثر. 

(ه)من ط. وفي الأصل: ”الضعفة“ ولعل الصواب ”الضعة“. 

(1)كذا فى الأصل. وفي ط: ”لسبب عاهة"“. 


حل 
(و)كذا معرفة (الأنساب) وهي تارة تقع إلى القبائل» وهو في 
المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأحرينء (و) تارة إلى (الأوطان) وهذا 
فى المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم 


والأنساب» 

(و كذا الأنساب» وهي تارة تقع إلى القبائل) جمع القبيلة 
و[هي]” بنو أب واحد (وهي) أي الأنساب إلى القبائل (في المتقدمين 
أكثري بالنسبة إلى المتأخرين» و تارة إلى الأوطان) جمع الوطن بالفتح: 
محل الأنساب09, وهو ممأ يمتعر إليه حفاظ الحديث فى تصرفاتهم 
ومصنفاتهم» فإنه قد يعين به المهمل» ويتبين به الراوي المدلس» ويعلم منه 
الأنساب تصانيف كثيرة2 (وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى 
المتقدمين) وقد كانت العرب تنسب غالباً إلى قبائلهاء فيقال: القرشى 
من كان ناقلة من بلد إلى بلد» و أراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول» فنقول فى 





(١)من‏ ط. وفي الأصل ”هو“. والأولى ”هم“. 

(؟)قى ط. ”الإنسان”. 

(9)وأحستها وأجمعها وأشهرها ”الأنساب“ للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعانىء المتوفى سنة 505ه8ه. 


مل 
من أن يكون بلادا أو ضياعاً أو سككا أو مجاورة (و) : تقع إلى (الصنائع) 
كالخياط والحرف كالبزاز. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء 





لمراعاة الترتيب. ومن كان من أهل قرية [من]” ' قرى بلدة يجوز أن ينسب 
إلى القرية فقطءأو إلى بلدة تلك القريةءأو إلى ناحيتهاءأو إلى إقليمهاء وله 
[الجمع]”", فيبدأ بالأعم وهو الإقليم ثم الناحية ثم البلد ثم القرية» فيقال: 
المصنري الصعيدي المناوي الخصوصيى. فالخصوص قرية» والمنية بلدةء 
والصعيد ناحية المنية» أو بعكسء إذ المقصود التعريف والتمييز» وهو حاصل. 
وكذا في النسب إلى القبائل يبدأ بالعام قبل الخاص ليحصل بالثاني فائدة 
لم تكن لازمة من الأول» فيقال: القرشي ثم الهاشمي» دون العكس [لعدم9 
الفائدة حينئل» لا ستلزام الهاشمي القرشي. فإن قيل: فكان ينبغي أن لا يذكر 
لأعم بل يقتصر على الأخمصء فالجواب أنه يخفى على بعض الناس كون 
الهاشمي قرشياًء ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية» كالأشهلى من 
الأنصاري. وقد يقتصرون على الخاص» وقد يقتصرون على العام وهو قليل. 
(والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا) جمع بلدة (أو ضياعاً) 
جمع ضيعة و هي العقار (أو سككا) جمع سكة» وهي أو سع من الزقاق (أو 
مجاورة. ديقع إلى الصنائع [كالخياطة]”؟ والحرف كالبزاز) البزمن 
الثياب أمتعة متعة البزاز (ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء) أ ي يقع اتفاق 
(١)زيادة‏ من ط. 

(؟)في الأصل: ”الجميع” وما أثبتناه من ط أولى. 


(7؟)في الأصل: ”لعد“. 
(4)وقع في الأصل: ”كالخياط. “ 


ه. ؟” 
وقد تقع الأنساب ألقاباء كخالد بن مخلد القطوانى» كان كوفياء 
ويلقب بالقطواني» وكان يغضب منها (و) من المهم أيضا (معرفة 
أسباب ذلك) أي الألقاب والنسّب التى باطنها على لاف ظاهرها. 





الراويين وأكثر و اشتباههم في النسب كما يقع في الأسماء. وذلك كالنسائي 
بفتح النون والسين» وبعد الألف همزة نسبة لمدينة بخراسان» يقال لها نساء. 
وهم جماعة منهم أصحاب السنن”" أبوعبدالرحمن بن شعيب بن علي بن 
بحر بن سنان (وقد يقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني) 
نسبة لقطوان بالفتح موضع بالكوفة (كان كوفياء ويلقب بالقطواني 
وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب) 
كالضال اسم فاعل من ضلء والضعيف ضد القوي. قال الحافظ عبدالغني بن 
سعيد المصري: هما رحلان جليلان» لزمهما لقبان قبيحان: معاوية بن 
عبدالكريم الضال» وإنما ضل في طريق [مكة)”", وعبدالله بن محمد الضعيف» 
وإنما كان ضعيفاً في جحسمه لا في حديثه» وكصاعقة وهو أبويحيئ أحد 
شيوخ البخاريء لقب بذلك لشدة حفظه (والنسب التي باطنها على 
حلاف ظاهرها) كمحمد بن سنان العوقي بفتح العين والواو وبالقاف 
باهلي» نزل في العوقة بطن من عبدالقيس» فنسب إليها. وكأبي مسعود عقبة 
ابن عمر والأنصاري البدري»لم يشهد بدرا في قول الأكثرين» بل نزل بها أو 
سكنهاء فنسب إليها. 





)١١‏ كذا قال المصنف. والصواب ”"صاحب السنن“. 
(؟)سقط من الأصل. 


0 
(و) كذا (معرفة الموالي من الأعلى والأسفل بالرق أو بالحلف أو 
بالإسلام) لأن كل ذلك يطلق عليه اسم المولى» ولا يعرف تمييز ذلك 


بزمعرفة الموالي# 

(ومعرفة الموالي) أي من المهم معرفة الموالي من العلماء والرواة 
(من أعلى و أسفل [بالرق]”" أو بالحلف أو بالإسلام» لأن كل ذلك 
يطلق عليه اسم الموالي) و أهم ذلك أن ينسب إلى القبيلة مع إطلاق 
النسب» كفلان القرشي» فربما ظن أنه منهم صلبية بحكم ظاهر الإطلاق» 
وربما وقع من ذلك خلل في الأحكام الشرعية في الأمور المشروطة فيها 
النسب كالإمامة العظمئ والكفاءة في النكاح ونحو ذلكء كالتوارث 
والتقديم في الصلوة» وقد صنئف في الموالي أبوعمرو الكنديء» ولكن بالنسبة 
إلى المصر يبن لا مطلقا. ثم الموالى المنسوبون إلى القبائل منهم من يكون 
المراد به مولى العتاقة» وهذا هو الأغلب كأبي البختري الطائي» ومنهم من 
يكون المراد ولاء الحلف كالإمام مالك بن أنس» هو أصبحى صلبية أي من 
ولد الصلب» وقيل له: التيمي» لأن نفره أصبح موالى لتيم قريش بالحلف. 
والحلف بكسر الحاء المهملة و سكون اللام الذي أصله المعاقدة والمعاهدة 
على التعاضد والتساعد”'؟ والاتفاق. ومنهم من أريد به ولاء الاسلام كالإمام 
محمد بن إسمعيل البخاري» قيل له الجعفيء لأن جده كان مجوسياءفأسلم 
على يد اليمان بن أحنس الجعفي (ولا يعرف تمييز ذلك) أي كونه أعلى 








١١‏ )في الأصل: ”الرق”. 
(١؟)فى‏ ط بعده: ”والتقاعد”. 


8 
إلا بالتنصيص عليه. (ومعرفة الاإخوة والأعوات) وقد صنف فيه 
القدماء كعلي بن المدينى. (و) من المهم أيضاً (معرفة آداب الشيخ 
والطالب) ويشتركان في تصحيح النية و التطهير عن أعراض الدنيا 





قيقة (إلا بالتنه 2 عليه) في رواية» أو من إمام معتمد أو غير ذلك. 


لإمعرفة الإخوة والأخوات» 
(ومعرفة الإحوة والأحوات) أي من المهم معرفة الإخوة 
والأحوات من العلماء والرواة» مثاله في الصحابة: عبدالله وعتبة ابنا مسعودء 
وفي التابعين عمرو وأرقم ابنا شرحبيل» وهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. 
وفائدته دفع توهم اتحاد المتعدد بظن الغلطء حيث يكون البعض مشهوراً 
دون غيره» وظن من ليس بأخ أحاً لاشتراك أبويهما في [الاسم]''' كأحمد بن 
أشكاب وعلى بن أشكاب ومحمد بن أشكاب (وقد صنف فيه القدماء 


إآداب الشيخ والطالب#» 
(ومن المهم أيضاً معرفة آأداب الشيخ والطالب) وذلك أن 
علم الحديث علم شريف لكونه مضافا إلى النبي ييه يناسب مكارم الأخلاق 


ُ حل - و و (59) , ا 0 
ومحاسن الشيموء وهو من علوم الآخرة» من خرمه [حرم] خيرا عظيماء 





(١)وقع‏ في الأصل: ”الإسلام”. 
١؟)زيادة‏ من طء لكن سقط منه جرمه“. 


8 

وتحسين الخلقء» وينفرد الشيخ بأن يسيع إذا احتيج إليه» 
ومن رزقه فقد رزق فضلاً جزيلاً (ويشتركان في تصحيح النية والتطهر 
عن أغراض الدنيا) الفاسدةكطلب مال أوجاوٍ أو رياسةٍ أو غير ذلك مما 
لايراد به وجه الله كطلب نيل الوظائف (وتحسين الحال) وحاصله 
الإخلاص لله تعالى» فإنما الأعمال بالنيات. وقا ل سفيان الثوري: قلت 
لحبيب بن أبي ثابت: حدّثناء قال:حتى يجيئ النية”"2. وروي في سنن أبي داؤد 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال:قال رسول الله وه: من تعلم علما مما 
يبتغى به وجه الله عزوجلء لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياءلم يجد 
عرّف الجنة يوم القيامة”'' (وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه) أي 
من آداب الشيخ خاصة أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس للإسماع وجوبا إن 
تعين عليه» أو استحبابا إن كان ثم مثله» وهو الصحيحء فقد جلس الإمام 
مالك رحمه الله للناس وهو ابن نيف وعشرين سنة أو سبع عشرة» والناس 
متوفرون وشيوحه أحياء”' » وكذا جلس الإمام الشافعى رحمه الله و أخذ عنه 
العلم في سن الحداثة” '» بحيث حمل عنهما بعض شيوخهما ومن أسن 
منهما و أقدم. وممن أنكر التقيد لسن مخصوص القاضي عياض» وبين أنه 
كم من السلف فمن بعدهم لم ينته إلى هذا السن» ونشر من الحديث بما 


(١رواه‏ عنه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 185. وفيه ”حتى تحضر النية. 

(؟)أرجه أبوداؤد (7574) في العلم: باب في طلب العلم لغيراللّه؛ وابن ماجه (57؟) في السنة: باب 
الانتفا ع بالعلم والعمل به. 

(؟)الإلماع للقاضي عياض ص 7١1725١١‏ 

(؟)الإلماع ص37١7.‏ 


8 
وأن لايحدث ببلد فيه من هو أولى منهء بل يرشد إليه» ولا يترك 
إسماع حديث لنية فاسدةء وأن يتطهر ويجلس بوقار» ولايحدث 
لايحصى©22. وقال ابن خحلاد: تصدى للاسما ع إذا بلغ الخمسين» لأنها انتهاء 
الكهولة» وفيها مجتمع الاشدء قال: ولا تنكر عند الأربعين» لأنها حد الاستواء 
و" متتهى الكمالء و عندها ينتهي عزم الإنسان وقوته و توفر عقله.”") 
وجمع ابن الصلاح”' بينهما بأن ما قاله ابن لاد محله في المسندين غير 
البارعين في العلمء فإنه لا يحتاج إليهم إلا عند السن المعين و نحوه» ومن نقل 
عنه التصدى في الحداثة فهم البارعون الذين احتيج لما عندهم (وأن 
لايحدث إذا طلب منه في بلد [فيه]”' أولى منه) لسنه أو علمه أو 
لزهدهء أو بكونه أعلى إسناداً منهء أو غير ذلك من وجوه الترجحيح (بل يرشد 
الطالب إليه) فإن الدين النصيحة» وأن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه 





بالتحديث (ولا يترك إسماع حديث لنية فاسدة) أي لا يمتنع من 
تحديث أحد لكونه غيرصحيح النية» فإنه قد يرجى له صحتها بعدء قال 
معمر: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغيراللّهء فيأبى عليه العلم حتى 
يكون للّه عزوجحل2" (وأن يتطهر) طهارة كاملة من غسل ووضوءء ويتسوك 





(١)فقال‏ في الإلماع ص ٠٠‏ :: هذا عمر بن عبدالعزيز توفي ولم يكمل الأربعين» وسعيد بن جبير 
لم يبلغ الخمسينء وكذلك إبراهيم النخعى. وهذا مالك بن أنس ...... الخ. 

١1)زيادة‏ من ط. 

()ملخصاً من ”المحدث الفاصل“ لابن نخلاد الرامهرمزي ص ؟ 5 705767 

(5)انظر: علوم الحديث ص 1١‏ 7. 

(ه)في الأصل ”في”. 

(7)رواه عبدالرزاق في المصنف 0؟* ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ؟/17. 


١ 

قائماً ولا عجلاً ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلكء وأن 
يمسك عن التحديث إذا حشي التغيير أو النسيان لمرض أو هرمء 
و يتطيب ويسرح لحيته» (ويجلس) متمكنا على صدر فراشه (بوقار وهيبةء 
ولايحدث قائماً ولا عجلا) يمتع السامع فهم بعض الحديث (ولا في 
الطريق إلا إذا اضطر إلى ذلك) روي عن مالك رحمه اللّه أنه كان إذا أراد 
أن يحدث توضأه وجلس على صدر فراشه» وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة" 
وحدّث» فقيل له في ذلك» فقال: أحب أن أعظَّم حديث رسول الله كه ولا 
أحدث إلا على طهارة متمكنا””". وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو 
أو يستعجل» وقال: أحب أن تفهم ما أحدث به عن رسول الله 0" . 

وروي عنه أيضا أنه كان يغتسل ويتبخر ويتطيّب”". وروي عن عائشة رضي 
الله عنها: لم يكن النبي يي يسرد الحديث كسردكمء [إنما]9» كان يحدث 
حديئا لوعدّه العاد أحصاه”». (وأن يمسك عن التحديث) والرواية (إذا 
عشي التغير أو النسيان) و أن يروي ما ليس من حديثه كمرض أو هرم أو 
عمى» والناس فئ بلوغ هذا السن متفاتون بحسب اختلاف أحوالهم. وضبط 
ابن خلاد سن الهرم بالثمانينءوقال: والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى 
بأبناء الثمانين» فإن كان [عقله]”' ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم 








(١)رواه‏ عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص7117. 

١؟)علوم‏ الحديث ص .7١١‏ 

(؟1)نفس المصدر. 

(4)من ط. وفي الأصل ”أيما“. 

(0)أخخرجه البخاري (75542476717) في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلمء ومسلم 
(114) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) حرف في الأصل إلى ”فقله“. 


01 
وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستملٍ يَقِظِء ويتفرد الطالب 
به وتحرى أن يحدث احتساباء رجوت له خيراً. كالحضرمي وموسى 
وعبدان.("2 فقد حدث بعدها بل وبعد المائة جماعة من الصحابة و التابعين 
فمن بعدهم. وأن يتخذ مجلسا"" لإملاء الحديثء فإنه أعلى مراتب الرواية' 
لما مر من كونه بلفظ الشيخ مع تحريه وتدبرهء وكون الطالب بتلقنه منه مع 
تيظه وضبطه» وتحققه لما يسمعه ويكتبه (وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن 
يكون له مستملٍ يقظ) غير مغفل يبلغ عنه إن كثر الجمع» وإن تكاثر الجمع 
بحيث لا يكتفى بمستمل واحد اتخذ مستمليين فأكثر. و ليكن المستملي 
على موضع مرتفع من كرسي أو نحوهء وإلا فقائما على قدميهء ليكون أبلغ 
للسامعين. وعلى المستملي أن يتبع لفظ المملي» فيؤديه على وجهه من غير 
تغيير. وفائدة المستملي إبلاغ من لم يبلغه لفظ المملي» وإفهام من بلغه على 
بعد ولم يفهمهء إلا أن من لم يسمع إلا لفظ المستملي لا يجوز له الرواية عن 
المملي إلا أن يبيين الحال على وجهه أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من 
المستمليء كما فعله الإمام أبو بكر بن خزيمة و غيره من الآئمة. وهذا هو 
الأحوطهء وإلا فالذي عليه العمل أن ...7 سمع المستملي دون سماع المملي 
جاز له أن يرويه عن المملي [كالعرض]”) سواءًء لأن المستملي في حكم من 
يقرأ على الشيخ» ويعرض حديثه عليه» لكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي 





١١)المحدث‏ الفاصل للرامهرمزي صغ 6 7. 
(1)في ط ”محل الاملاء“. ظ 
()الظاهر أن لفظ ”من“ سقط من ههنا. 
(5)حرف في الأصل إلى ”كل لعرفي”. 


دض 

بأن يوقر الشيخ» ولايضجره»ء ويرشد غيره لما سمعهء ولايدع 
لفظ المستملي كالقاري عليه» ومع هذا فليس لمن لم يسمع لفظ المملي أن 
يقول: سمعت فلانا يقول. 

واستحسنوا افتتاح مجلس الإملاء بقراءة قارئ بشيى”' من القرآن 
العظيم آية أو سورة» فإذا فرغ القاري استنصت المستملي أهل المجلس 
حيث احتيج إليه» لقوله عليه الصلوة والسلام ”يا جرير استنصت الناس.”" ثم 
بسمل وصلى على النبيقققاء ثم أقبل على الشيخ المحدث قائلا له: من 
ذكرت؟ -أي من الشيوخ- أو ما ذكرت؟ -أي من الأحاديث- رحمك الله 
وغفر الله لك. وإذا انتهى المستملي في الإسناد أو فى الحديث إلى النبي 8 
استخب له الصلوة عليه رافعا صوته» وإذا انتهى إلى ذكر الصحابة قال: 
رضوان اللّه عليه(" أو رضي اللّه عنه» و أن يفتتح الشيخ مجلسه و يختتمه 
بتحميد اللّه تعالى» وصلوة وسلام على النبي8ك» ودعاء يليق بالحال (وينفرد 
الطالب بأن يوقرالشيخ) ومن آداب الطالب خاصة أن يوقرالشيخ ومن 
سمع منه من رقيق أو غيره» لما روي فى المرفوع: ليس منا من لم يبجل كبيرنا 
حقة”“ (و) أن (لا يضحره) بأن يطول عليه 





ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا 


(١)في‏ ط: ”بقراءة القاري لشمع». 
(؟)أخرجه البختاري (١؟١١)‏ في العلم: باب الانصات للعلماء» ومسلم (57؟) في الإيمان: باب بيان 
معنى قول النبي َك ”لا ترجعوا بعدي كفار“ من حديث جرير بن عبداللّه البحلي. 

(؟)فى ط هنا زيادة ”رافعا صوته”. 

(4)أخرجه الإمام أحمد 80 681) 6/, والحاكم في المستدرك 01 من حديث عبادة بن 
الصامت» وأخرجه مختصرا أبوداؤد 5549) والترمذي )١1971١-1١519(‏ من حديث عبدالله بن 


عمرو وغيره. 


اادرمكالا 


الاستفادة لحياء أو تكبرء ويكتب ما سمعه تاماء ويعتنى بالتقييد 





بل لايتعدى القدر الذي يشير به صريحا أوكناية» فربما كان ذلك سبب 
حرمانه. وعن الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب”' (و) 
أن (يرشد غيره لما سمعه) فإن كتمانه لوم من فاعله يقع فيه جهلة الطلبة" 
لظنهم بذلك أنهم ينفردون عن أضرابهم» ويحصلون مالا يحصل أضرابهم» 
لما روي عن ابن عباس رضي اله عنهما رفعه قال: إخواني تناصحوا في العلم» 
ولا يكتم بعضكم بعضاء فإن حيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله" '. 
وروي عن مالك قال: بركة الحديث إفادة بعضهم بعضاً”"» ونحوه عن ابن 
المبارك ويحى بن معين؛ على أنه قد روي أنه فعل ذلك جماعة من الأئمة 
المتقدمين كشعبة وسفيان الثوري وهشيم والليث وابن جحريج وسفياك بن 
عيينة وابن لهيعة و عبدالرزاق. قال العراقي: فاللّه أعلم بمقاصدهم في ذلك”) 
(و) أن (لا يدع الا ستفادة) أي لا يترك طلب العلم و أذ العلم ممن هو 
دونه في نسب أوسن أو غيره (لحياء أو تكبر) و قد ذكر البخاري عن 
مجاهد قال: لايئال العلم مستحي ولا مستكبر”*». وقالت عائشة رضي الله 


تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصاءلم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى 


لس مس2 
(١)رواه‏ الخطيب فى الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .١/89/7‏ 

(؟)خرجه الخطيب في الجامع 5 وأخحرحه أيضا الطيراني في الكبير» وأبونعيم في الحلية؛ 
وأورده ابن الحوزي في الموضوعات. قاله المناوي في فيض القدير 01/7. 

)علوم الحديث ص4 77 . 

(5)شرح الألفية 710/1 

(6)ذكره البخاري تعليقا فى باب الحياء من كتاب العلمء وأخرجه موصولا أبونعيم في الحلية»كما في 
فتح الباري 773/١‏ 


لا 


والضبطء ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه (و) من المهم معرفة 





الديد”"'2 (ويكتب ما سمعه تاما) أي أن يسمع ويكتب ما وقع له من كتاب 
أوجزء على التمام» ولا ينتخبهء فربما يحتاج إلى رواية شيئ منه لم يكن فيما 
انتتخبه منه فيندم. قال ابن المبارك: ما انتخبت علم عالم قط إلا ندمت”") 
وقال: ماحاء من منتق حير قط(". وقال ابن معين: صاحب الانتخاب يندم؛ 
وصاحب النسخ لا يندم 2. فإن احتاج إلى الانتخاب لضيق وقته إما لكونه 
في الرحلة أو اجتاز الشيخ به تولاه بنفسه إن كان مميزاً عارفا بما يصلح 
للاتتخاب وإلا استعان بحافظ (ويعتني بالتقييد والضبط) أي و أن يعتني 
بإتقان مشكل الأحاديث والروايات بالتقييد والضبط والحفظ ممن اعتنى 
بذلك رجي له فى مدة قريبة مشاركة أهله. و أن [يتحفظ”' الحديث على 
التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي» لما روي عن أبي هريرة رضي اللّهِ عنه 
قال: من طلب العلم حملة فاتة جملة» و إنما يدرك العلم حديث أو حديثان 
(وأن يذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه) روي عن علي بن أبي طالب 
كرم اللَّهِ وجهه قال: تذاكروا هذا الحديث» إن لاتفعلوا يدرس”"2. وروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته””. 





(1١)أخرجه‏ مسلم )5٠(‏ في الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك. 
وذكره البخاري معلقا في باب الحياء فى العلم من كتاب العلم. 

(١)رواه‏ الخطيب في الجامع 5١14/7‏ 

(7)الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 45/7 7. 

(4)الجامع 55/1٠‏ ؟7. 

(ه)من ط. ووقع في الأصل ”يتخط“. 

()أخرجه الدارمي ١58/١‏ 

(/1)أخرجه الدارمي .١519//١‏ 


ن إلا 


(سن التحمل والأداء) والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز» هذا في 
السماعء وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس 


لسن التحمل والأداءك 

(ومن المهم معرفة سن التحمل) أي السماع سواء كان بنفسه 
أو بغيره (والأداء) اعتلف في سن التحملء فقال الجمهور: أقله خمس سنين» 
وقال جماعة من العلماء: يستحب أن يبتدئٌ سماع الحديث بعد ثلاثين سنة. 
وحكى محمد بن خلاد الرامهرمزي في كتابه ” المحدث الفاصل" ' عن أبي 
عبدالله الزبيري من الشافعية -واسمه الزبير بن أحمد- أنه قال: يستحب 
كتب الحديث في العشرينءلأنها مجتمع العقل» قال: أحب أن تشتغل دونها 
بحفظ القرآن والفرائض» وقال موسى بن هارون: إذا فرّق بين البقرة والدابة 
(والأصح) وهو المروي عن أحمد بن حنبل و موسى بن هارونءو قال به 
المحققون: (اعتبار سن التحمل بالتمييز) وهو مّن فهم الخطاب» ورد 
الجواب» و نحو ذلك بحيث ارتفع عن حال من لا يعقل مثله. قال النووي”"' 
والعراقي”": وإن فهم الخطاب وردٌ الحواب كان مميزاً صحيح السماع وإن 





كان له دون حمسء وإلا فلا يصح سماعه و إن كان ابن خمس سنة. (هذا 
في السماع» وقد جرت عادة المحدثين) خلفا وسلفاً (بإحضارهم 
الأطفال) أي الذين لم يتأهل للسماع بقرينة قوله هذا في السماع (مجالس ‏ 





9١1)ص 8841١8109‏ 1. 
(؟)في التقريب 1/7. 
(*)فى شرح الألفية 71670/57. 


1م 
الحديث» ويكتبون لهم أنهم حضرواء ولابد لهم في مثل ذلك من 
إحازه المسمعء والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك: 
الحديث ويكتبون لهم أنهم حضرواء ولابد لهم في مثل ذلك من 
إحازة المسمع) أي الشيخء إذ رواية الحديث لا تصح بدون السماع أو 
الإجازة» ولا سماع هناء فلابد من الإجازة. ومنع قوم رواية الصبى مطلقاء قال 
العراقي: وهو خطأ مردود عليهم: لأن الحسن [و]"'' الحسين وغيرهما ممن 
تحمل فى حال صباهء وقبل الناس روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل 
البلوغ و بعدهء وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس العلم و 
يعتدون [بروايتهم” لذلك بعد البلو غ0"©. وقيل: إن مجرد إحضار العلماء 
للصبيان يستلزم اعتدادهم بروايتهم بعد البلوغ» لكنه متعقب بأنه يمكن أن 
يكون الحضور لأجل التمرين والبركة (والأصح في سن الطلب بنفسه) 
أي الاشتغال بكتبة الحديث و تحصيله”” وضبطه وكذا الرحلة فيه (أن 
يتأهل لذلك) ويستعد له.لاأويعرف علل الأحاديث واحتلاف الرواياتء ولا 
أن يعقل المعاني واستنباطهاء إذ هذا ليس شرط الأداء فضلاً عن الطلب. 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاص» وليس ينحصر في سن مخصوص. 
وقال[أبو] عبدالله”© بن أحمد الزبيري -واسمه الزبير بضم الزاي» وهو الذى 
عليه أهل الكوفة- : يستحب كتب الحديث في العشرين» وقال أهل البصرة: 


(١)من‏ ط. وفي الأصل ”أو“. 

(١)في‏ الأصل ”روايتهم”. وما أثبتناه من ط وشرح الألفية. 

(5)شرح الألفية ؟8/5١8-1١.‏ 

)في ذا "لتحصيلة. 

(5) في النسخحتين: "عبداللُه“ بسقوط ”أبو“ والصواب ”أبو عبدالله“ كما مر آنفا. 


ْ 8 
ويصح تحمل الكافر أيضاً إذا أداه بعد إسلامه» وكذا الفاسق من باب 
الأولى إذا أداه بعد توبته و ثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا 
اعتصاص له بزمن معين» بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك» وهو 
مختلف باختلاف الأشخاص» وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين؛ 
ولا ينكر عليه عند الأربعين» وتعقب بمن حدث قبلها كمالك 
في العشرة» وقال أهل الشام: في الثلاثين (ويصح تحمل الكافر أيضاً إذا 
أداه بعد إسلامه) كما يقبل شهادته. مثاله حديث جبير بن مطعم [المتفى 00 
على صحته أنه سمع النبي كيك يقرأ في المغرب بالطور”"», وكان جاء في فداء 
أسارى بدر قبل أن يسلم”"» وفى رواية البخاري”2: وذلك أول ما وقر الإيمان 
فى قلبى. (وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته و ثبوت 
عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اعتصاص له بزمن معين بل يقدر 
بالاحتياج والتأهل لذلك) وهو الصحيح أي إذا احتيج إلى ماعنده جلس 
لإسماعه وتاديته ونشره وجوبا إن تعين عليه» واستحبابا إن كان ثم مثله فى 
أي سن كان (وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد): 
يتصدى للأداء (إذا بلغ الخمسين)لأنها انتهاء الكهولة ومجتمع الأشدء 
(ولا ينكر عند الأربعين) لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمالء» وعندها 








(١)فى‏ الأصل ”المتقن“. 

(؟)أخرجه البخاري (775) في الأذان: باب الجهر في المغرب» ومسلم )١٠١75(‏ في الصلوة: باب 
القراءة في الصبح من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 

()أ رجه البخخاري ١(‏ ه ٠‏ 7) في الجهاد: باب فداء المشركين. 

(4)أخرجها (77 ١‏ 5) في المغازي: باب .١17‏ 


518 
(و) من المهم معرفة (صفة الضبط فى الكتاب وصفة كتابة الحديث) 
الل لل ببس سبي يي 
02 اه (1) يا سه ف 

ينتهى عزم الإنسان وقوته» ويتوفر عقله و يجود رايه ' (وتعمب [بمن] 
حدث قبلها كمالك) فقد تقدم أنه جلس -رحمه اللّه- للناس ابن نيف 
وعشرين سنة أو سبع عشرة» والناس متوفرون وشيوخه أحياءء و كذا جلس 
بحيث حمل عنهما بعض شيوخهما ومن هو أسن منهما و أقد م. 

(ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث) احتلف الصحابة 
”لاتكتبوا عنى شيئاً إلا القرآنء ومن كتب عنى شيئاً غيرالقرآن فليمحه“ 
أخخر جه مسله”". وجوزه أو فعله جماعة من الصحابة» منهم عمر وعلى وابنه 
الحسن و عبداللّه بن عمرو بن العاص و أنس وجابر وابن عباس وابن عمر 
ظ شاه وروىك أبوداوٌد من حديث عبد اللّه بن [عمرة 76 قال: كنت أكتب 
١1١)المحدث‏ الفاصل ص 707757 وقد مر أنفا. 
(١)في‏ الأصل ”عن“. 
)رجه )7©٠١(‏ في الزهد: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة الحديث من حديث أبي سعيدالخدرى. 


وأحرجه )١١17(‏ في العلم بلفظ: اكتبوا لأبي فلان. 
(5) فى النسخحتين: ”عم ر“ والصواب ما أثبتناه. 





8م 
وهو أن يكتبه مبينا مفسراء فيشككل المشكل منه وينقطه» ويكتب 
له: اكتب”ا؟. وقد احتلف في الجواب عنهء فقيل: إن حديث أبى سعيد 
منسواخ بأحاديث الإذن والكتابة» وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه 





بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن فيه وجمع بعضهم بينهما بأن النمي في حق من 
وئق بحفظهء ويف اتكاله على خطه إذا كتبء والإذن في حق من لا يوثق 
بحفظه كأبي شاه المذكورء وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع 
القرآن في صحيفة واحدةء لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية» فربما كتبوه 
معهء فنُّهوا عن ذلك لخوف الاشتباه (وهو أن يكتبه مبينا مفسراً) أي 
يستحب تحقيق الخط وإبانته دون مشقه و تعليقه. والمشق خفة اليدء 
وإرسالها مع تغير الحروف وعد م إقامة [الأسنان]”'". والتعليق هو -كما 
قيل- خلط الحروف التي ينبغي تفرقهاء وإذهاب أسنان ما ينبغي [إقامة 
أسنانه]”"» وطمس ما ينبغي إظهار بياضه» لما قد ينشأ عن كل منهما من عدم 
التمكن من قراء ته غالباً (ويُشَكل المشكل منه أو ينقطه) يستحب لطالب 
العلم ضبط كتابه بالتقط والشكل ليؤديه كما سمعهء والشكل تقبيد الإعراب» 
قال الجوهري: شكلت الكتاب إذا قيدته بإعراب”؟. ثم اختلفوا هل يقتصر 
على ضبط المشكل من ألفاظ المتن والإسنادءأو يضبط هو وغيره؟ فقال علي 
ابن إبراهيم البغدادي في كتاب سمات الخط ورقومه: إن أهل العلم يكرهون 





(١)أترجه‏ أبوداؤد (77145) في العلم: باب كتابة العلم من حديث عبداللّه بن عمرو. 
(؟ )في الأصل ”الإنسان”. 

(؟)زيادة من ط. 

(4)الصحاح للجوهري 1 
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الإعجام -أي النقط والإعراب- إلا فى الملتبس. وقال القاضى عياض: النقط 
والشكل متعين فيما يشكل ىّ يشته7 1 . وقال أبن حلاد: قال أصحابنا: أما 
النقط فلا بد منه» لأنه لا تضبط الأشياء المختلفة إلا به. وقالوا: إنما يَسَكلٌ ما 
أن يشكل الجميع؛ قال القاضى عياض: وهذا هو الصواب لاسيما للمبتدي 
وغير المتبحر في العلم» فإنه لايميز ما يشكل مما لايشكلء ولا صواب وجه 
الإعراب للكلمة من خطائه”". قال أبوإسحق: أولى الأشياء بالضبط أسماء 
الناس لآنه لا يدخله القياس, ولا قبله ولا بعذه شيئح يدل عليه. وأما صورة 
ضبط المشكل فقال القاضي عياض: حرى رسم المشائخ وأهل الضبط في 
الحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت فى الكتاب 
أن يرسم ذلك الحرف”” المشكل مفرداً في حاشية الكتاب قبالة الحرف” . 
وعَلّل ذلك بأن الانفراد يرفع إشكال الالتباس بضبط ما فوقه وتحته من 
السطورء لاسيما مع دفة الكتاب وضيق الأسطر”". وذكرابن الصلاح نحو ه90 , 
ولم يتعرضا”" لتقطيع حروف الكلمة المشكلة التي تكتب في هامش الكتاب. 
وقال ابن دقيق العيد: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل» 
(١)الإلماع‏ ص .١49‏ 

(؟)الإلماع ص .١6١‏ 

(؟)في ط: ”الطرف“. 

(؟)الإلماع ص .١612١55‏ 

(5)نفس المصدر. 


(1)انظر علوم الحديث ص .١77‏ 
(7)أي القاضى عياض وابن الصلاح. 





حم 

الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في فى السطر بقية» وإلا ففي اليسرى. 

فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفاً. قال لعراتي' وهو 
حسن. وفائدته أنه يظهر شكل الحروف بكتابته مفرداً في ؛ بعض الحروف» 
كالنون والياء المثناة من تحت» بخلاف ما إذا كتبت الكلمة والحرف 
[المذكور”؟ في أولها أو وسطها”؟. وأما ضبط الحروف المهملة فقد 
احتلف فيه» فقيل: يجعل تحت الدال والراء والسين و [الصاد”" والطاء 
والعين المهملات النقط التي فوق المعجماتء ولابد من استثناء الحاء من 
ذلك لا لتباسها بالجيم. وقيل: يجعل فوق الأحرف المهملات صورة هلال 
كقّلامة الظفرة(؟») مضجعة على قفاه» وقيل: يجعل تحتها حرف صغير مثلهاء 
وعليه عمل أهل المشرق والأندلس. ويوجد في كثير من الكتب القديمة فوق 
الأحرف مهملة9"» خط صغير كفتحة» وريما نشأ عنه التباس» حيث قرأ بعضهم 
رضوان بالفتح» وفي بعضها تحتها مثل الهمزة (ويكتب الساقط في الحاشية 
اليمنى ما دام في السطر بقية» وإلا ففي اليسرى) أهل الحديث والكتابة 
يسمو ن ما سقط من أصل الكتاب فألحق بالحاشية أو بين السطو رب”اللّحَدَ “ 
بفتح اللام والحاء المهملة معاً أخذاً من الإلحاق والزيادة. قال الجوهري: 
اللحق بالتحريك شيع يلحق بالأول”2. وقال صاحب المحكم: الشيئ الزائد. 








(١)فى‏ الأصل ”الم ذكورة“ والمثبت من ط. 

(؟)شرح الألفية للعراقي 200 

(1)وقع في الأصل ”الصال”. 

(4)أي كصورة الظفرة التي قلمت وقطعت. 

(0)كذا في النسختتين. والصواب ”المهملة“ لأنها صفة ”الأحرف”“. 
(5)الصحاح 49/4 .١15‏ 
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وكيفية كتابة ما سقط من الكتاب أن يخط من موضع سقوطه في السطر 
خطا صاعداً إلى فوقء معطوفاً بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة حاشية 
اللحق. وقيل: يمد العطفة من محل السقوط إلى أول للحقء والأول أولى لثلا 
يسود الكتاب سيما عند كثرة اللحاقات» ثم يكتب الساقط في الحاشية اليمنى 
إن سقط من وسط السطرء لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخرء 
فيخخرج له إلى جهة اليسارء فلو كان كإخراج الأولى إلى اليسار أيضا اشتبه 
موضع هذا الساقط بموضع الساقط الآأخرء و إن حرج للثاني إلى اليمين يقابل 
طرفا التخريجين» وربما التقيا لقرب السقطين» فيظن أن ذلك ضرب إلى ما 
بينهما. وإن سقط بعد تمام السطر يكتب فى اليسرى. قال القاضي عياض 
وتبعه ابن الصلاح”"": لا وجه له إلا ذلك”" لقرب التخريج من اللحق و سرعة 
لحاق النظر بهء ولأنه أمن نقص يحدث بعده(" فلا وجه إلى تخريجه إلى 
اليمين2©. وهذا أي التخريج لجهة اليسار فيما إذا كان الساقط من الصفحة 
اليمنى» حيث اتسع هامش اليسار كطريقة المتقدمين في التسوية بين الهامش 
وإلا حرحجه لجهة اليمين. قال العراقى: وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من 
أهل العلم. ثم الأولى أن يكتب الساقط صاعداً إلى أعلى الورقة من أي جهة 
كان تخخريج الساقط اليمين والشمالء» لا نازلاً به إلى أسفلها لاحتمال حدوث 


(١)انظر:‏ علوم الحديث ص .111-١17/١‏ 
(؟)فى الإلماع: ”لا وجه إلى تخريجه إلا إلى جهة الشمال». وسقط لفظ ”إلا“ من النسخحة المطبوعة منه. 
()في النسخحة المطبوعة من الإلماع: ”ولأمننا من نقص بعده“ وفي نسخحة منه -كما قال المعلق 
عليه-: ”ولأنه أمن نقص يحدث بعده“. كما نقله المصنف. 

(4)الإلماع ص .١54‏ ووقع فيه ”إلا تخريجه لليمين“ وهو تحريف. 


فض 
(و) صفة (عرضه) وهو مقابلته مع الشيخ المسمع, أو مع ثقَةٍ غيرهء 
أو مع نفسه شيئاً فشيقاً (و) صفة (سماعه) بأن لا يتشاغل مما 
سقط أحرء فيكتب إلى أسفل. فلو كتب الأول إلى أسفل لم يجد للسقط 
الثاني موضعاً يقابله في الحاشية حالياء و يكتب في انتهاء اللحق ”"صح“ فقط. 
وقيل: يكتب مع صح ”رجحع" وفيه تطويل. ويكره الخط الدقيق لأنه لا ينتفع 
به. وهذا إذا كان بغير عذرء فإن كان ثم عذر كضيق الوقت أو الوق الذي 
يكتب فيهء أو كان رحالاً في طلب العلم يريد حمل كتبه معه فيكون خفيفة 
الحمل فلا يكره ذلك. 
وما يتعلق بالعتحمل والأداءي» 

(وصفة [عرضه]”''» وهو مقابلته مع الشيخ المسمعء أو مع 
ثقة غيرهء أو مع نفسه شيئاً فشيئاً) على الطالب مقابلة كتابه بكتاب 
الشيخ الذي يرويه عنه سماعا أو إحازة أو بأصل شيخه المقابل به أصل 
شيخه» أو بفرع مقابل بأصل السماع مقابلة معتبرة موثوقا بهاءأو بفرع 
قوبل كذلك على فزع ولو كثر العدد بينهماء إذا الغرض المطلوب أن يكون 
كتاب الطالب مطابقاً لأصل مرويه وكتاب شيخه. وقال”" القاضي عياض: 
مقابلة النسخة بأصل الشيخ متعينة لابد منها”". وأفضل العرض أن يقابل 
كتابه بنفسه مع شيحه بكتابه حين يسمع من الشيخ أو عليه» لما فيه من 
وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين» يعنى أن كلا منهما أهل لذلك» فإن 





(١)في‏ الأصل ”عرض“. 
(؟)تكرر”وقال“ في الأصل. 
(7)الإلماع ص .١58‏ 


١ 7 





لم يجتمع هذه الأوصاف نقص من مرتبة بقدر ما فاته منها. وقال الحافظ 
أبوالفضل الجارودي: حير العرض ما كان مع نفسه يعني حرفاً حرفأء لكونه 
٠ 0 1‏ ظ ١)‏ 
حينئذ لم يقلد غيره» ولم يجعل بينه و بين كتاب شيخه [واسطا] ' وهو 
والفكر يتعشب بالنظر فى النسخحتين بخلاف الأول. قال السخاوي: والحق 
-كما قال ابن دقيق العيد29- إن ذلك يختلف» فرب من عادته””؟ لمزيد 
يقظته وحفظه عدم السهو عند نظره [فيهما]» ' فهذا مقابلته مع نفسه أولى» 
أو عادته لجمود حركته و قلة حفظه [السهو عند نظره فيهما]» ' فهذا 
مقابلته مع غيره أولى (وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من 
نسخ أو حديث أو نعاس) بحيث يمتنع معه فهمه لما يقرأء حتى يكون 
الواصل إلى سمعه كأنه صوت عَفل. ويصح بحيث إذا كان لا يمتنع معه 
الفهم كقصة الدارقطني أنه حضر في حدائته مجلس إسمعيل الصفار» فجلس 


ينسخ جزء أ كان معه» وإسمعيل....90) فقال له بعص الحاضرين: لايصح 





(١)زيادة‏ من ط. 

(؟)علوم الحديث ص ١7١‏ . 

("؟)انظر: الاقتراح ص 5 4 . 

(4)فى ط: ”من عادته يعني لمزيد يقظته ......“ و كذا في فتح المغيث. 
(ه)من ط. وفي الأصل ”منهما". 

(59)زيادة من ط. 

(/)فتح المغيث 185418/8/7. 

(8)لعله سقط ”يملي“ من هناء كما هو موجود في تاريخ بغداد وعلوم الحديث. 
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وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيهءأو من فرع قوبل على أصله 
فإن تعذر فليجبره بالإاجازة لما حالف إن حالف. 





سماعك و أنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء حلاف فهمك. ثم قال: 
تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطني: 
أملى ثمانية عشر حديثا. فعدّت فوجدت كما قال. [ثم قال”'): الحديث 
الأول منها عن فلان عن فلان» ومتنه كذاء ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث 
ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى إلى أخرهاء فعجب الناس [منه']/" 
وكنعاس حفيف غيرمخل غالباً فلا يكون قادحاً من الفطن. وهذا التفصيل 
ذكره ابن الصلاح.”؟ وذهب الأستاذ أبوإسحق الإسفرائيني وإبراهم الحربي 
و غير واحد من الأئمة إلى منع الصحة مطلقا” '. وذهب موسى بن هارون 
الحتّال إلى الصحة مطلقاً (وصفة إسماعه كذلك) أي بأن لايتشاغل بما 
يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس على الاختلاف المذكورء حتى لو 
لم يخل به يصح الإسماع كالنعاس الخحفيفء لهذا كان المزي والمصنف 
ينعسان حين إسماعهاء ويرد على القاري إذا زل. وكذا القول في النسخ 
منهما (وأن يكون) أي وصفة الإسماع أيضاً أن يكون (من أصله الذي 
سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله) بمقابلة ثقهموليس له أن يحدث 
من أصل شيخه الذي لم يسمع فيه» أو من نسخة كتبت من نسخحة شيخه» 
مط ا 


١؟)من‏ ط. 
(؟')رواه الخطيب في تاريخ بغداد 157/077/11. 


(4:)فى علوم الحديث ص .١7١١6١75‏ 
(©)علوم الحديث ص .١١52:1١758‏ 


ف 

(و) صفة (الرحلة فيه) حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه» ثم 
يرحل» فيحصل في الرحلة ما ليس عندهء ويكون اعتناؤه بتكثير 
المسموع أكثر من اعتنائه بتكثير الشيوخ. 
ليسكن نفسه إلى صحتهاء لأنه قد يكون فيها زوائد ليست في نسخة 
سماعه إلا أن يكون له إحازة من الشيخ بذلك الكتابء أو سائر مروياته» 
فحينئذ يجوز الرواية له» إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة 
بلفظ أحبرنا أو حدثنا من غير بيان الإجازة. وهذا معنى قوله (فإن تعذر 
فليجبره بالاحازة لما حالف إن خالف) أي إن تعذر من الأصل الذي 
سمع فيه أو من فرعه الذي قوبل عليه بأن غاب عنه الكتاب بإعارة أو ضياع 
أو سرقة» أو نحو ذلكء فلا بد من الإجازة كما ذكره ابن الصلا -”2. لجواز 
المخالفة والتغيبر فيه. 

(وصفة الرحلة» حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعيه ثم 
يرحل) على سبيل الاستحباب (فيحصل في الرحلة ما ليس عنده) وهي 
شد الرحل لأحل تحصيل ما ليس عنده من الأسانيد و غيرهاء فقد رحل جابر 
بن عبد اللّه مسيرة شهر في [حديث](" واحد””» ولا اختصاص بها بشد 
الرحل الذي هو الغالب فيهاء فلو توجه ماشياً أو في السفينة كان موصلا لهذه 
السنة (ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أكثر من اعتنائه بتكثير الشيوخ) 
(١)انظرعلوم‏ الحديث ص .١7١‏ 
(7)وقع في الأصل ”شهر“ وما أثبتناه من ط. 


(1)ذكره البخاري تعليقا في كتاب العلم: باب الخروج في طلب العلم. وأخترجه موصولا الإمام أحمد 
فى مسنده )١50118(‏ 416/7. 


ف 
(و) صفة (تصنيفه)»وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل 
صحابي على حدة»ء فإن شاء رتبه على سوابقهم»وإن شاء رتبه على 
حروف المعجم, وهو أسهل تناولاء(أو) تصنيفه على (الأبواب) الفقهية 
ومن اقتصر على تقصير الشيوخ دون المسموع محتجا بما قيل ”ضيع ورقة» 


ولا تضيعن شيخا“ فقد ضيع الأصل. 


(وصفة تصنيفه» وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند 
كل صحابي على حدة) أي يجمع ماعنده من حديثه من غير نظر لصحة 
وغيرها واحداً فواحداً وإن اختلف أنواع حديثه في ذلك» كمسند الإمام 
أحمد وغيره» وهم الأكثر. ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة كالضياء”". 
(فإن شاء رتّبه على سوابقهم) فى الإسلامء فيبدأ بالعشرة المشهود لها 
بالجنة ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية ثم من أسلم يوم الفتح ثم يخحتم بأصاغر 
الصحابة سناء كأبي الطفيل والسائب بن يزيد ثم بالنساء (وإن شاء رتبه) أي 
المسند (على حروف المعجم) في أسماء الصحابة رضى اللّه عنهم» كأن 
يبتدئ بالهمزة ثم ما بعدها على ترتيبها. و أجمع ما صنف فيه كذلك المعجم 
الكبير للطبراني غير متقيد فيه بالمقبول. قال ابن الصلاح: (وهو أحسن 
تناولاً) والأول أحسن””. (أو تصنيفه على الأبواب الفقهية) أي تصنيفه 
(١)هو‏ الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسيى الحنبلي المتوفى 57 5ه» صاحب كتاب 


”المختارة“ فى الحديثء التزم فيه أن لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة. 


(1)علوم الحديث ص .١7٠١‏ 


ف 
أو غيرهاء بأن يجمع ف يكل باب ماورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا 
ونفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن» فإن جمع الجميع 
فليبين علة الضعيف» (أو) تصنيفه (على العلل) فيذكر المتن و طرقه» 
وبيان احتلاف نقلتهء والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها 
على الأبواب المشتملة على أحكام الفقه و غيرها كالصحيحن وكتب السنن 
(أو غيرها) كالحروف المعج'"» فيجعل حديث ”إنما الأعمال 
بالنيات“7© في الهمزة» كعمل ابن طاهر” '" في أحاديث الكامل لابن عدي» 
وكالترتيب على الكلمات لكنه غير مقيد"؟ بحروف المعجم مقتصرا على 
ألفاظ النبوة فقط كالشهاب” والمشارق للصنعاني (بأن يجمع في كل 
باب ماورد فيه) من الأحاديث (مما يدل على حكمه إثباتا ونفيا) 
بحيث يتميز ما يدخل في الجهاد مثلا عما يتعلق بالصيام” '» وأهل هذه 
الطريقة منهم من يتقيد بالصحيح كالشيخين و غيرهما. و منهم من لم يتقيد 
بذلك كباقي الكتب السنة (والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن» 
فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف) أي سببه (أو تصنيفه) أي في 
الطريقتين السابقتين» صرح بذلك النووي (على العللء فيذ كر المتن و 
طرقه» وبيان احتلاف نقلته) فيه بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلا » أو 


(١)كذا‏ فى الأصل. وفي ط ”كالحروف المعجمة“. 

(؟)قد مر تخريجه في أول الكتاب. 

(؟)فى ط ”ابن أبي طاهر“. 

(4)فى ط “متقيد". 

(5)هو كتاب ”مسند الشهاب»“ ويقال له ”مسند القضاعي”“ أيضاء واسمه الكامل ”شهاب الأخبار فى 
الحكم والأمثال والآداب' 'للقاضي أبي عبد اللّهِ محمد بن سلامة القضاعي الشافعي المتوفى 4 5 4ه. 
(1)في ط: القيام. 





م 

أو يجمعه على الأطراف» فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته» 
ويجمع أسانيده إما مستوعبا و إما متقيداً بكتب مخصوصة. (و) من 
المهم (معرفة سبب الحديث» وقد صنف فيه بعض شيوخ أبي يعلى 
الفراء) الحنبلي» وهو أبوحفص العكبري» وقد ذكر الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلكء 





وقف ما يكون مرفوعاً» أو غير ذلك كما فعل يعقعوب بن شيبة في مسندهء 
وهو غاية في بابه لكنه لم يكمل» ونحوه [للدارقطنيع” "> وكما فعل ابن أبي 
حاته”© في علله المبوبة» وهي أعلى مرتبته» فإن معرفة العلل أجل أنواع 
الحديث حتى قال ابن مهدى: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من 
أن أكتب عشرين حديثاً ليس عندي”" (والأحسن أن يرتبها على الأبواب 
ليسهل تناولها أو يجمعه) أي أن يجمعه (على الأطراف» فيذكر طرف 
الحديث الدال على بقيته» ويجمع أسانيده إما مستوعبا) لتلك الأسانيدء 
ولم يتقيد بتخريج أسانيده المذكورة في كتب مخصوصة (و إما متقيداً 


بكتب مخصوصة). 


#سبب ورود الحديث» 


(ومن المهم معرفة سبب الحديث) أي سبب وروده (وقد 


صنف فيه بعض شيوخ أبي يعلى القراء الحنبلى» وهو أبوحفص 





(١)وقع‏ في الأصل ”للدار”» وليس هو في ط واضحا. 
(١)وقع‏ في الأصل ”يعقوب بن أبي حاتم“ ولفظ يعقوب زيادة من قلم الناسخ. 


رقن 
وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور (وصنفوا في غالب هذه 
الأنواع) على ما أشرنا إليه غالباء (وهي) أي هذه الأنواع المذكورة 
في هذه الخاتمة (نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن ال ثي| » 
وحصرها متعسرء فليراحع لها مبسوطاتها) ليحصل الوقوف على 
حقائقها (واللّه الموفق) والهادي للحق (لا إله إلا هو) عليه توكلت» 
و إليه أنيب» وحسبنا اللّه ونعم الوكيل» والحمد للّه رب العالمين؛ 
وصلى اللّه على خير خلقه نبي الرحمة محمد وآله وصحبه وأزواجه 
وعترته إلى يوم الدين. 
العكبري» وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد”' أن بعض 
أهل عصره شرع في [جمع]”' ذلكء وكأنه ما رأى تصنيف 
العكبري [المذكور”']."' وصنفوا في غالب هذه الأنواع على 
ما أشرنا إليه غالبا. وهى أي هذه الأنواع المذكورة في هذه 
الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل) 
لظهورها و عدم توفقها على التمثيل (وحصرها متعسر فليراحع لها 
مبسوطاتهاء ليحصل الوقوف على حقائقها) وقد ذكر نا ما في 
مبسوطاتها. (واللّه الموفق والهادي» لا إله إلا هوء عليه توكلتء 
(١)فى‏ إحكام الأحكام .11/١‏ 
(؟)فى الأصل ”جميع”. 


(7)فى الأصل ”المذكورة“. 
(4)وللامام السيوطى فيه كتاب ”أسباب ورود الحديث”“ وهو مطبوع. 
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إليه أنيب» و حسبنا اللّه ونعم الوكيل» والحمد للّه رب العالمين) 
والشكر على أحسن الخالقين”©. والحمد لله الذي وقفنا وهدانا لهذاء 


وما كنا لنو فق ونهتدي لولا أن يوفقنا وهدانا الله ''. 





(١)ههنا‏ تمت نسخحة طء ومكتوب فيها بعده: ”تمت النسخة الشريفة المسماة بشرح الشرح على نخبة 
الفكر في علم أصول الحديث والأثر من مصنفات مولانا وجيه الدين رحمه الله وغفره بخمط الضعيف 
النحيف محمد عيسى بن غلام محمد غفر الله لهما ولوالديهما ولجميع المؤمنين». 

(؟)مكتوب فى الأصل بعد ذلك : ”تمت. فقد تم تحرير هذه النسخة الشريفة المسماة بنخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر للشيخ الإمام العلامة محدث الدنيا في عصرهء شهاب الدين الشيخ ابن حجر 
العسقلاني تغمده الله تعالئ بغقرانهء وأسكنه بحبوحة جنانه بمنه وإحسانه» مع شرحهاله» ومع شرح 
شرحها لمولانا وقدوتنا وأستاذ أساتذتنا وجيه الدين. 

الله صل على سيد المرسلين محمد حير نخلق الله أجمعين» كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره 
الغافلون صلوة أنت لها أهل» وهو لها أهل بعدد كل معلوم لكء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته 
وعترتهء وكذلك صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة وعلى أهل طاعتك أجمعين». 


حرس 


تبت المصادر 


الآمدي» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 

ط:دارالآفاق الجديدة» بيروت. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء» للشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد» طَ: دارالكتب العلمية» بيرو ت. 

إحكام الفصول فى أحكام الأصولء للإمام أبى الوليد سليمان بن 
حلف الباجى» طُ: مؤسسمة الرسالة» بيروت. 

أحوال الرجال» للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى 
بتحقيق السيد صبحى السامرائى. 

اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث)» للحافظ أبي الفداء 
عماد الدين بن كثير» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 

عبدالبر النمري» ط: مكتبة نهضة مصرء الفجالة» مصر. ‏ ظ 

أسد الغابة» للإمام ابن الأثير الجزريء ط: دارالفكرء بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد 


- 


-5 


1 


-8 


ولاب 


نضسن 

ابن على بن حجر العسقلاني» ط: دارالفكرء بيروت. 

الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثارء للإمام أبى بكر محمد 
ابن موسى الحازمى» ط: دائرة المعارف العثمانية» حيدرآبادء الهند. 


إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضى أبى الفضل عياض بن موسى 


اليحصبى» ط: دارالوفاءء المنصورة. 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضى عياض» 
ط:دارالتراث» القاهرة. 


الأم» للامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» ط: دارالفكرء بيروت. 
الأمثال» للإمام أبى عبيد القاسم بن سلام؛ ط: دارالمامون للتراث. 
الانتقاء فى فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاءء» لابن عبدالبر» ط: مكتب 


الأنسابء للإمام أبى سعد عبدالكريم التيمى السمعانى» ط: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدراباد» الهند. 


إيضاح المكنو ن في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل باشا 
الياباني ثم البغدادي» ط: دارالكتاب العلمية» بيروت. 

البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالى عبدالملك بن 
عبداللّه الجوينى» ط: دارالأنصارء القاهرة. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» ط: دار 
إحياء التراث الإإسلامي : 

تاريخ بغدادء للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» ط: دارالفكرء بيروت. 
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رف 
تاريخ الخلفاءء للإمام جلال الدين السيوطي» ط: مكتبة إشاعة 
الإإسلام» دهلي . 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجرء ط: المكتبة العلمية» يبروت. 
تدريب الراوي شرح تقريب النواويء» للإمام السيوطي» بتحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف. 
تذكرة الحفاظ» للإمام الذهبي. 
تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد الحسن بن عبدالله العكسرى» 
ط: المطبعة العربية الحديثة» القاهرة. 
التقريب والتيسير (مع شرحه تدريب الراوي لليسوطي)» للإمام النووي. 
تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: دارالبشائر 
الإسلامية» بيروت. 
التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» لابن نقطةء» ط: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر ابادء الهند. 
التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاحء للحافظ 
العراقى» ط: دارالحديث» بيروت. 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجرء 
ط: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 
التمهيد لما فى المؤطأ من المعاني والأسانيدء للحافظ أبى عمر بن 
عبدالبر» ط: مطبعة فضالة المحمدية (المغرب) 
تهذيب التهذيب» للحافظ ابن ححر العسقلاثي» ط: نشر السنة» لاهور. 
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حكارض 
تهذيب الكمال في أسماء الرحال» للحافظ جمال الدين المرّي» 
ط:مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 
توحيه النظر إلى أصول الأثر» للعلامة طاهر الجزائريء ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لمحمد بن إسماعيل الأمير 
اليماني» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 
الثقات» للامام محمد بن حبان البستي» ط: دائرة المعارف العثمانية. 
الجامعء للامام الترمذي» مطبوع ضمن ”موسوعة الحديث الشريف: 
الكتب الستة“ ط: دارالسلام» الرياض. 
الجامع الصحيح للإمام البخاري» مطبوع ضمن ”موسوعة الحديث 
الشريف: الكتب الستة“ ط: دارالسلام» الرياض . 
الجامع الصغير (مع شرحه فيض القدير)» للامام جلال الدين 
السيوطي» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 
الجامع لألاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» ط: 
مكتبة الفلاح» الكويت. 
الجرح والتعديل» للإمام أبى محمد بن عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الرازي» ط: دائرة المعارف العثمانية» حيدرآبادء الهند. 
جمع الجوامع مع حاشية البناني على شرح المحلي عليهء للإمام 
تاج الدين عبدالوهاب ابن السبحي . 
حاشية العلامة التفتازاني على شرح القاضى عضد الملة والدين على 
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مختصر ابن الحاحب» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 

الخلاصة في أصول الحديثء للإمام الحسين بن عبداللّه الطيبي» ط: 
عالم الكتب» بيروت. 

الرسالة» للإمام الشافعى» ط: المكتبة العلمية» بيروت. 

السنن» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ط: دارالقبلة للثقافة 
الإسلامية» جده. 

السنن» للإمام أبي داؤد سليمان بن الأشعث السجستانى» مطبوع ضمن 
”موسوعة الحديث الشريف: الكتب الستة“ ط: دارالسلام» الرياض. 
السنن (المسمى بالمجتبى)» للإمام أبي عبدالرحمن النسائيء مطبوع 
ضمن ”موسوعة الحديث الشريف: الكتب الستة“ ط: دارالسلامء الرياض. 
السئن» للإمام أبي عبدالله بن ماجه القزويني» مطبوع ضمن 
”موسوعة الحديث الشريف: الكتب الستة“ ط: دارالسلام» الرياض. 
لسنن» للإمام أبي محمد عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمى» ط:دارالقلم؛ دمشق. 
السنن» للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطنى» ط: عالم الكتب» بيروت. 
السئن الكبرى» للامام النسائي» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 
السنن الكبرى» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط: نشر 
السنةء ملتان» با كستان. 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين الذهبي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شرح الألفية (مع فتح الباقى)» للحافظ العراقي» ط: دارالكتب 
العلمية» بيروت. 
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شف 
شرح شرح نخبة الفكرء لملا على بن سلطان القارى» بتحقيق محمد 
نزار تميم وهيثم نزار تميم. 
شروط الأئمة الخمسة» للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي» 
مطبوع ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث من مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 
شروط الأئمة الستة للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسيء 
مطبوع ضمن ثلاث رسائل فى علم مصطلح الحديث من مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» للامام إسماعيل بن حماد 
الجوهري» بتحقيق أحمد بن عبدالغفور عطار. 
الصحيح, للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مطبوع ضمن 
”موسوعة الحديث الشريف: الكتب الستة“ ط: دارالسلامء الرياض. 
الصحيح, لإمام الأئمة أبى بكر بن خزيمةء ط: شركة الطباعة العربية» الرياض. 
الضعفاء الكبير» للإمام أبى جعفر العقيلي» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 
الطبقات الكبرى» لابن سعد كاتب الواقدي» ط: دارالفكر» بيروت. 
ظفر الأمانى شرح مختصر الجرجاني» للعلامة عبدالحى اللكنوي. 
علل الحديثء للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي » ط: المكتبة 
الأثرية شيخخحو بوره» باكستان. 
علوم الحديثء للحافظ أبي عمر عثمان بن الصلاح الشهرزوري» 
ط: المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء ط: دارالفكرء يبروت. 
فتح الم غخيث شرح ألفية الحديثء» للحافظ شمس الدين السخاوي» 
ط: دارالكتب العلمية. 
الفصه ل في الأصول» للامام أبي بكر الرازى اللحجصاص» طُ: وزارة 
الأوقاف للشؤون الإسلامية» الكويت. 


فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للإمام عبدالرؤف المناوي» ط: 


دارالكتب العلمية» بيروت. 

القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروزآبادىي» ط: مؤسسة الرسالة» يبروت. 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام الذهبي» 
ط:دارالكتب العلمية» بيروت. 

الكامل فى ضعفاء الرجال» للحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني» 
ط: دارالفكرهء بيرو ت. 

كشف الحفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني» ط: مكتبة التراث 
الإسلامي» حلب. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لملا كاتب الجلبى 
المعروف بحاجي خليفة» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 

الكفاية فى علم الرواية» للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» ط: 
دائرة المعارف العثمانية» حيدرابادء الهند. 


لسان العرب» لجمال الدين أبى الفضل بن منظورء ط: دار إحياء 


- 


كر 


خرض 
التراث العربى» بيروت. 
لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: إدارة تاليفات 
أشرفية» ملتان. 
مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» 
ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نورالدين الهيئمي» ط: مكتبة 
المعارفء بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط: دارعالم الكتبء الرياض. 
المحصول في علم أصول الفقهء للإمام فخخر الدين الرازي» ط: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
مختصر المنتهى الأصو لي» للإمام ابن حاجب المالكي» ط: دارالكتب 
العلمية» بيروت. 
المدخل إلى الصحيحء للحاكم أبي عبدالله النيسابورى» ط: الرحيم 
أكيدمي» لاهور. 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن 
ابن عبدالحق البغداديء ط: دارالمعرفة» بيروت. 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبدالله النيسابوري» 
ط:دارالكتب العلمية» بيروت. 
المسندء للإمام الشافعي» بترتيب محمد عابد السنديء» ط: 
دارالكتب العلمية» بيروت. 
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المسندء للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ط: بيت الأفكار الدولية. 
المسندء لأبى يعلى الموصليء ط: دارالفكرء بييروت. 
المصنف» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني» ط: المكتب الإسلامي» بيروت. 
معالم السنن» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» ط: 
دارالكتب العلمية» بيروت. 
معجم البلدان» لأبى عبداللّه ياقوت الحموي» ط: دار إحياء التراث 


العربى» بيروت. 

المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: 
مكتبة أبن تيمية. ظ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالهء ط: مكتبة المثنى ودار إحياء 
التراث العر بي . 


معرفة علوم الحديثء للحاكم أبى عبداللّه النيسابوري» ط: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرابادء الهند. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» للامام السخحاويء ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 

المنتتخب من مسند عبد بن حميد» ط: عالم الكتب» بيروت. ظ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام النووي» ط: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. ظ 
الموضوعاتء للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء ط: 


دارالفكرء بيروت. 
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الموطأء للإمام مالك (مع تنوير الحوالك) ط: مصطفى بابي 
الحلبي» مصر. 
الموقظة» للامام شمس الدين الذهبي» ط: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجحال» للامام الذهبي» ط: دارالمعرفة» بيروت. 
النتكت على كتاب ابن الصلاحء للحافظ ابن حجرء ط: دارالكتب 
العلمية» بيروت. 
التكت على نزهة النظرء لعلى بن حسن الحلبي الأثريء ط: دار ابن 
الجوزي» الدمام. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» للامام مجد الدين أبي السعادات 
الجزري» المعروف بابن الأثير» ط: مؤسسة إسماعيليان» قم؛ إيران. 
وفيات الأعيان» لابن علكانء ط: منشورات الشريف الرضي» قم, إيران. 
هدي السارى مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر» ط: دارالفكرء بيروت. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونء 
لإسماعيل باشا البغدادي» ط: دارالكتب العلمية» بيروت. 
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المحتويات 





الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب + المتصل > 
بين يدي الكتاب 5 المعلل !> 
كلمة المحقق الشاذ 0 
ترجمة المؤلف ٠‏ أصح الأسانيد 3 
التصانيف فى علوم الحديث ١1‏ الحسن م 
الحديث والخبر دان الصحيح لغيره 1م 
المتواتر 57 زيادة الثقة 8 
المشهور 5“ المحفوظ والشاذ 4 
العزيز المعروف والمنكر 1 
الغريب ا المتابع ١٠١‏ 
خبرالواحد #اع الشاهد ١‏ 
المقبول والمردود الاعتبار ٠٠١‏ 
حصول العلم النظري بالقرائن ه42 المحكم م0 
الفرد المطلق والفرد النسبي 54 مختلف الحديث ٠‏ 
الصحيح 8 الناسخ والمنسوخ ا 


المردود وأقسامه 65 الجهالة 7 
المعلق 6 المبهم 58 
المرسل ٠‏ مجهول العين ١7‏ 
المعضل 4 مجهول الحال ١‏ 
المنقطع البدعة ١)‏ 
المدلس 57 سوء الحفظ ١‏ 
المرسل الخفى 8 المرفوع ١1‏ 
أسباب الطعن 9 الموقوف وتعريف الصحابى ٠١١‏ 
الموضوع 5 المقطوع وتعريف التابعى ١١1‏ 
المتروك 5 المخضرم 51١‏ 
المنكر 5 اللمسند "١‏ 
المعلل ظ ١‏ العلو يض 
المدرج ١‏ الموافقة 7 
المقلوب هه البدل 5١‏ 
المزيد فى متصل الأسانيد ١617‏ المساواة شي 
المضطرب ٠‏ المصافحة ١‏ 
المصحف والمحرف ١5#« ١‏ التزول 0 
اختصار الحديث والرواية بالمعنى 6 رواية الأقران ١7‏ 

5 


غريب الحديث ١‏ المدبج 


5 


رواية الأكابرعن الأصاغر  ٠+‏ 


رواية الآباء عن الأبناء وعكسه ١١+‏ 


السابق واللاحق 
من حدّث ونسي 
المسلسل 

صيغ الأداء 

المعنعن 

المشافهة والمكاتبة 
المناولة 

الوجادة 

الوصية بالكتاب 
الإعلام 

الإحازة وأقسامها 
المتفق والمفترق 
المؤتلف والمختلف 
المتشابه 


طبقات الرواة 

التاريخ 
4 الجرح والتعديل 
4 معرفة الأسماء والكنى 
37 الكنى والألقاب 
٠‏ الأنساب 
معرفة الموالي 
48 معرفة الاخوة والأخوات 
أهم* أداب الشيخ والطالب 
8 سن التحمل والأداء 
65 كتابة الحديث 
617 ما يتعلق بالتحمل والأداء 
617 التصنيف في علم الحديث 
5 سبب ورود الحديث 
14 ثبت المصادر 
61 المحتويات 


